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مقدمة:
یقتضي قیام دولة القانون وجود ركائز رئیسیة أهمها وجود دستور یحكم الدولة، یحمل في 

على هذا المبدأو یرتكز ونه مبادئ أخرى  ذات أهمیة  أبرزها مبدأ الفصل بین السلطات ، ممض
یة و القضائیة على هیئات منفصلة التنفیذضرورة توزیع وظائف الحكم الرئیسیة التشریعیة ،

متساویة، تستقل كل منها عن الاخرى في تنظیمها و مباشرة وظیفتها حتى لا تتركز السلطة في "ید و 
لا یعني أن هذا المبدإالفصل بین السلطات ، فأواحدة" ، و إن كانت هذه الفكرة هي جوهر مبد

ن الهدف منه هو تنظیم العلاقة بین السلطات العمومیة في الدولة أبین السلطات، بل الفصل التام 
لتحقیق الفصل المتوازن في توزیع الصلاحیات و المسؤولیات مع قیام قدر من التعاون فیما بینها 

ذلك سواء في و ،1لتنفیذ وظائفها في توافق و انسجام و الحد من هیمنة أي منها على الاخرى
تتعرض الدولة إلى أزمات واضطرابات في المجال قد الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة، ف

السیاسي أو الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي یهدد النظام العام واستقلال الوطن أو سلامة أراضیه 
أوما یعرف بالاستثنائیة"الظروفالاضطرابات ب "و كذا فعالیة مؤسساته بصورة مباشرة تسمى هذه 

كثر المصطلحات تداولا في القرن الماضي و بدایة الالفیة أمن یعتبر "الازمة"مصطلح و،"الازمات"
كما ،لى اخرإن حدتها تختلف من شخص ألا إالجدیدة، كما تكاد تكون الازمة روتین في حیاة الافراد 

الازمة ن كانت متشابهة في بعض الاحیان، و تعرف إ موحدة و ن كیفیة التعامل معها لیستأ
2یجابیةإو أنقطة تحول تتطلب قرار ینتج عنه مواقف جدیدة سلبیة كانت و نها حالة توتر أصطلاحا بإ

تؤثر على النظام العام و سیر المؤسسات في الدولة.هذه الظروف ، 
و أالحروب و التمرد المسلح و الانقلاب، ن تتعرض لها نجد أیمكن للدولة يزمات التو من الأ

بفعل الطبیعة كالفیاضانات و البراكین و الزلازل، و هذه الظروف تشكل خطرا على النظام زماتأ
ن الحل الذي توقعته النصوص أو ألم تتوقع حلا لذلك الخطر، نصوص قانونیةتطبیقفي ظلالعام

ماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، امنة قریش، تنظیم البرلمان، مذكرة لنیل شهادةنظر/ أ1
.2، ص 2015- 2014الجزائر، ، 1جامعة الجزائر 

المجلس الاعلى للقوات المسلحة فيدراسة مقارنة بین المجلس الاعلى للدولة في الجزائر و –دارة الازمة إمبروك كاهي، أنظر/ 2
تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ، "، مجلة الحكمة للدراسات الاستراتیجیة، حالة شغور مؤسسات الدولة"–مصر 

. 63ص ، 2013الجزائر، العدد الثالث و العشرون، السداسي الاول، 
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تبني قوانین من القواعد العادیة ومضطرة للتحرر سلطات الدولةتكونبذلكو ،1المواجهتهغیر كاف 
مفهوم مبدأ المشروعیة من المشروعیة العادیة إلى المشروعیة الاستثنائیة، هته بذلك یتوسع فستثنائیةإ

ذ قامت بتنظیمإ،في مختلف الدساتیر المتعاقبة التي عرفتها الجزائربصفة عامة الأخیرة تم تأطیرها 
59علانها ، حیث نصت المادة إكیفیة و النص على شروطها خلال حالات الظروف الاستثنائیة من 

الى 119، و كرست المواد من 2على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة1963من دستور 
المتمثلة في : حالة الطوارئ، حالة الحصار،حالات الظروف الاستثنائیة 1976من دستور123

ات خاصة نظرا لوجود حالة الضرورة و التي تستلزم كلها اجراءالحالة الاستثنائیة، حالة الحرب، 
، و عالجها 4منه 89الى 86في المواد من لى هذه الحالاتإفقد تطرق 1989ما دستور أ، 3الملحة

الشكلیة موضحة الشروط منه 95الى 91في المواد من 1996التعدیل الدستوري لسنة 
ستشارة رئیسإضرورة التي لم تأت بجدید سوىالاستثنائیة و علان حالات الظروف الموضوعیة لإو 

المطبوعات عمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ( دراسة مقارنة) ، دار أمراد بدران، الرقابة القضائیة على أنظر/ 1
.11، ص 2008الجامعیة، الاسكندریة ( مصر)، 

10، مؤرخة في 64، (جریدة رسمیة عدد 1963سبتمبر 10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في أنظر/ 2
).1963سبتمبر 

،(جریدة 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97- 76الصادر بموجب الأمر رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةأنظر/ 3
،(جریدة رسمیة 1979جویلیة 07مؤرخ في06- 79، معدل بموجب القانون رقم )1976نوفمبر 24، مؤرخة في 94رسمیة عدد 

، مؤرخة 3میة عدد ،(جریدة رس1980جانفي 12المؤرخ في 01- 80)، معدل بالقانون رقم 1979جویلیة 10، مؤرخة في 28عدد 
5مؤرخة في 45،(جریدة رسمیة عدد 1988نوفمبر5مؤرخ في 223-88)، معدل بالمرسوم رقم 43، ص 1980جانفي 15في 

).1988نوفمبر 
، 1989فیفري 28المؤرخ في 18-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم أنظر/ 4

).1989مارس 01، مؤرخة في 09ة رسمیة عدد (جرید
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المتضمن2016مارس 07المؤرخ في 01-16القانون رقم تضمنهنفس ما وو ه،1مجلس الامة
الدساتیر السالفة الذكر مسألة تحدید النظام القانوني ت. و قد أحال2الاخیرالتعدیل الدستوري

، و تدخلت بذلك 3نلى الاإالاستثنائي للمشرع عن طریق القوانین هته الاخیرة التي لم ترى النور 
السلطة التنفیذیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر بموجب نصوص تنظیمیة.

یتولى رئیس الجمهوریة الاعلان عن قیام و في كل حالة من الظروف الاستثنائیة السالفة الذكر ، 
منها و سلامتها ، أیان الدولة و باعتباره المكلف بالمحافظة على كحداها بموجب مرسوم رئاسي إ

زائري على د المشرع الجإعتم، و منه الموضوعیة و تقید بمجموعة من الشروط الشكلیة ن یأبعد ذلك 
التنظیم الدستوري المسبق للظروف الاستثنائیة بهدف التحكم في تطبیقها و ضمان مواجهة أمبد

اثارها.
ن موقف المؤسس الدستوري أعن تنظیم السلطات في الظروف الاستثنائیة ، هو نه ما یلاحظ ألا إ

رجح بین الاقرار و الانكار، فقد نص على الصلاحیات الاستثنائیة للسلطات الثلاث أالجزائري قد ت
خرى یعترف أقراره بوجود تعاون بین السلطات هذا من جهة، و من جهة إبصفة سطحیة و منه 

ذ تمارس إغیر العادیة ، الاوضاعللسلطة التنفیذیة خاصة رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة لمواجهة 
دور كل من قیدى الى تضیأمما ، حتى القضاءذیة صلاحیات التشریع و التنفیذ  و یالسلطة التنف

المجاملة "ذ یعتبر وجودهما في هكذا ظروف لا یتعدى وصفه بإالسلطة التشریعیة و القضائیة
من جهة  تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، في حین یفترض بروز دور هذه السلطات "دستوریةال
.من جهة ثانیة حریات العامةالحمایة ول

07مؤرخ في438- 96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم أنظر/ 1
أفریل10المؤرخ في 03-02) ، المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08، مؤرخة في 76،  جریدة رسمیة عدد 1996دیسمبر
نوفمبر 15مؤرخ في 19-08وبموجب القانون رقم ) ،2002أفریل 14، مؤرخة في 25،( جریدة رسمیة عدد 2002
).  2008نوفمبر16، مؤرخة في 63،(جریدة رسمیة عدد 2008

،القانونو السیاسة ي الجزائري، مجلة دفاتراسماعیل جابوربي، نظریة الظروف الاستثنائیة و ظوابطها في القانون الدستور أنظر أیضا/ 
.40ص ، 2016جانفي الجزائر، مجلة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة، العدد الرابع عشر، 

مارس 7مؤرخة في 2یتضمن التعدیل الدستوري ( الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس 6المؤرخ في 01- 16نظر/ القانون رقم أ2
2016.(

3 Voir/ Walid LAGGOUNE, Droit  constitutionnel d’exception et équilibres des pouvoirs, cour acadimic  internationnel
de droit constitutionnel, tunis , 2012 ,  p 4 .
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و إن كان تفوق السلطة التنفیذیة یجد مبرره في أنها السلطة الكفیلة و القادرة على مواجهة الظروف 
الاستثنائیة بحكم صفاتها، فإن هذا التفوق یطرح إشكال حول دستوریة هذه السلطات "سلطات الازمة"

قرار إب أن یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الازمة و إذ ثار نقاش حول مسألة ما إذا كان الدستور یج
.1الالیات اللازمة لتجاوزها من عدم ذلك

هااستعمالفي اتساع نشاط الادارة بالضرورة عدة اثار أخطرها یترتب عن الظروف الاستثنائیةكما
ن ألا إسلطة الضبط الاداري، همهاأتحقیق الاهداف المنوطة بهاجلأمتیازات السلطة العامة من لا

ما فالسلطة دائما ، 2حریات المواطنینو قد یترتب علیه  المساس بحقوق هذه الامتیازاتاستعمال 
تبریر قانوني یتمثل و تحت ستار بها،و حتى تتناسى الاعتراف أ، الافراداتحریالتقلیص منتحاول 

كبر قدر من حریاته الاساسیة أكتساب إالفرد دائما بالمقابل یحاولفي المحافظة على سلامة الدولة ، 
مما یجعل تحقیق التوازن بین ضرورة تدخل الدولة ،3،و انتقاصهاألى تقییدها إجراء یؤدي إو منع أي 

خضوع الدولة نرى حلها في ضرورة فرض، 4و ضرورة تمتع الفرد بحریته دون انتقاص معادلة صعبة
للتوفیق ف العادیة و الاستثنائیة المشروعیة في الظرو أتكریس مبدأي بحكامها و محكومیها للقانون 

بین ما تتمتع به هیئات الحكومة من سلطات لا غنى عنها لانتظام حیاة الافراد في المجتمع، و بین 
، 5القضائیةوبسلطاتها التنفیذیة و التشریعیة بها رغم وجود الحكومة یتمتعونحریات الافراد التي 

ة و دون تدخل من هیئة محایدة تتمتع بالاستقلالیة و المتمثلة في السلطة القضائیفضلا عن وجود 
السلطة التنفیذیة.

هذا ما ،ن التنظیر لمبدأ الفصل بین السلطات یختلف كثیرا عن متطلبات الواقع العمليألا إ
را لعبت دو نتقالیةإمراحل و زماتأقد عاشت الجزائر فنستشفه من التجربة الدستوریة الجزائریة، 

على و لى تنظیم السلطة أثرت عوشكل المؤسسات الدستوریة بها، و أساسیا في تحدید طبیعة و نمط 
1Voir/ Walid LAGGOUNE, opcit , p 4 et 5.

.9مراد بدران، المرجع السابق، ص نظر/ أ2
ابو طه، دراسات قانونیة، مجلة دوریة تصدر عن مركز البصیرة  للبحوث و الاستشارات ، دار الخلدونیة اسحاق صلاح نظر/ أ3

.15، ص 2011صادرة بتاریخ فیفري ، ، القبة (الجزائر)10للنشر  والتوزیع، ، العدد 
، 1991،، مصریة، دار النهضة العربیةمحمد حسنین عبد العال، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الاداري ،الطبعة الثاننظر/ أ4

.1ص 
.1، ص 1995،( مصر)دار المطبوعات الجامعیة،الاسكندریةالحلو،القضاء الاداري،ماجد راغبأنظر/5
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1991عرفت سلطات الدولة سنة إذ، لة الفصل بین فروعها التشریعیة و القضائیة والتنفیذیةأمس
ثبت أستقالة رئیس الجمهوریة إفراغا دستوریا كان نتیجة حل المجلس الشعبي الوطني الذي تزامن مع 

دى أمما 1992جانفي 11بموجب الاعلان الصادر عن المجلس الدستوري بتاریخ شغور منصبه
رغم التعدیلات الایجابیة التي تضمها السالف الذكر1989فدستور ، الى وجود فراغ مؤسساتي 

حیث غاب عن الظروف،لمواجهة هذه لم یصمد نه ألا إالفصل بین السلطاتو كالتعددیة الحزبیة
مع شغور محرریه وضع حكم یعالج حالة شغور رئاسة الجمهوریة عن طریق الاستقالة و تزامنها 

فعلیة لا تستند الى نتقالیة إقد عولج هذا الفراغ الدستوري بإنشاء مؤسسات و ،المجلس الشعبي الوطني
ئیس الدولة للدولة الذي استبدل بر المجلس الأعلى كل من في ساساأتمثلت تشریعیةدستوریة اوسسأ

كسلطة تشریعیة.و تأسیس مجلس انتقالي
براز مدى نجاعة النظام القانوني الاستثنائي المطبق في إهمیة تتجلى في أو لدراسة هذا الموضوع 

البحث عن كیفیة تحقیق التوافق بین الصلاحیات الواسعة الجزائر لمواجهة الظروف غیر العادیة ، و 
لمواجهة الاوضاع غیر العادیة لاستتباب النظام العام من جهة، و كیفیة الحفاظ على للسلطة التنفیذیة 

الحریة  ضماناتمتطلبات السلطة و حقوق و حریات الافراد من جهة ثانیة، بمعنى كیفیة التوفیق بین 
هذه الحریات في هكذا ظروف.حاميو كیف یمكن للقضاء ان یكون 

یضا فیما إذا كانت "المشروعیة الاستثنائیة" أمر یجب التخطیط له ( متوقع) أو أمر أو البحث 
.1تلقائي

كما أن فشل النظام الدستوري الجزائري في تحقیق الشرعیة و مواجهة المراحل الانتقالیة التي مرت 
سة الاحداث الاستثنائیة الكثیرة ها الدولة، یستدعي البحث عن أسباب هذا الاخفاق ، من خلال دراب
الحلول التي كان من المفروض أخذها حتى یتم طرحالمتشعبة دراسة قانونیة توضح ذلك ، مع و 

.معاحترام الشرعیة و المشروعیةإمواجهة هذه الظروف بصفة قانونیة تضمن 
الفصل بین السلطات أإذا كان مبدنطرح الاشكالیة التالیة: ما سبقكل من خلال و ، نه مو 

القضائیة ، فما مدى تطبیق و حقاق التوازن بین السلطات الثلاث الشریعیة و التنفیذیة، إیقتضي 

1 Voir/ Walid LAGGOUNE, opcit,  p 2.



6

لذلك في ظل الظروف الاستثنائیة، و هل یسمح منطق الدولة القانونیة الجزائري النظام الدستوري 
عن المشروعیة؟بالخروج 

لانه تم تنظیم السلطات خلال الظروف 1989بدءا من دستور دراستنا لهذا الموضوعتتحددو 
الفصل أن كان ضمنیا بمبدإول مرة بموجب هذا الدستور و تم من خلاله الاعتراف و الاستثنائیة لأ

ن ألى إالا أنه تجدر الاشارة .ادراستنل"العمود الفقري"شكل یالذي الموضوعابین السلطات ، هذ
فترة نتیجة تجمید الدستور القائم في الطلت فیها الحیاة الدستوریة تماماالجزائر قد شهدت فترات ع

إذ ما لبث رئیس الجمهوریة أن اتخذ من حركة 1965جوان الى1963كتوبر أالممتدة من 
المعارضة المسلحة الجاریة انذاك في منطقة القبائل بقیادة محند ولحاج حجة لممارسة السلطات 

أكتوبر جاء 3من الدستور، و وجه الرئیس خطابا الى المجلس یوم 59الخاصة الواردة في المادة 
تم أیضا، ولسلطات ابتداء من هذه اللحظة" كامل افیه: " طبقا لتمنیات الشعب و الحزب، سأتولى

أین تم 1976و نوفمبر 1965الدستور رسمیا و فعلیا كما حدث في ما بین جوان تطبیقستبعادإ
غیر مسمى، مكتفیا بمؤسسات قلیلة و تأجیل مأسسة النظام الى أجل تماما 1963إلغاء دستور 

.19651جویلیة 10لس الثورة، و ذلك بموجب أمر هي مجلس الثورة ، و الحكومة ، و رئیس مجو 
الظروف ة القضائیة لنظریةأالنشبراز لإالموضوع على المنهج التاریخي اهذدراسة اعتمدنا في و 

ة ذات تحلیل النصوص القانونیلطبیعتها القانونیة ، و على المنهج التحلیلي تحدید الاستثنائیة و
مدى علىالصلة بالظروف الاستثنائیة لدراسة العلاقة بین السلطات و كیفیة تنظیمها و منه الوقوف 

تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، و على المنهج المقارن عند الضرورة من خلال مقارنة القانون 
خذها أتكریسها و أنوجدنایجابیات هذا الاخیر و التي إبراز بعض لإالجزائري مع القانون الفرنسي 

.في الجزائرالتوفیق بین السلطة و الحریةفيسیساهمبعین الاعتبار
سلطة لعمل التوسیع القانوني البعنوان الباب الأولمن خلال بابین، الموضوع معالجةسنحاول و 

هوم مفنتطرق فیه بدایة الى، في الظروف الاستثنائیة و تقلیص دور السلطة التشریعیة التنفیذیة 
التنظیم الدستوري تحدید طبیعتها هل هي نظریة واقعیة أم قانونیة ، و و نظریة الظروف الاستثنائیة ،

صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، انظر/ 1
. 73و 57و 56، ص 2010الجزائر، 
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هذه تطبیقمبرراتالموضوعیة من أجل الإعلان عن الظرف الاستثنائي و وللشروط الشكلیة
التشریع  في هیمنة السلطة التنفیذیة على مختلف الإجراءات الاستثنائیة مواطنمحاولة إبرازو ،النظریة

و كذا تدخل ، و كذا عدم ممارستها للرقابة السلطة التشریعیة الوظیفي تضییق المجالمقابل والتنظیم 
ن العمومي الوزیر الأول و وحدات الجیش و الجماعات المحلیة لضمان الأمو كل من وزیر الداخلیة 

تضییق عنوانهالباب الثانيمال الضبط الإداري التي تمارسها السلطة التنفیذیة ، أما كل أعو 
و ظهور مؤسسات جدیدة في المرحلة الانتقالیة،الظروف الاستثنائیة صلاحیات السلطة القضائیة في

كیف تقلص و تعرقل الظروف غیر العادیة عمل السلطة القضائیة في مواجهة من خلاله نحاول إبراز 
الإجراءات الاستثنائیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة من خلال تبني فكرة أعمال السیادة وعدم رقابة 

، كما سنقوم بدراسة حالة السیاسیة و الجنائیةسلطات رئیس الجمهوریة و إعفائه من المسؤولیة 
عنها من معاییر قانونیة استثنائیة استحدثت مؤسسات نتجنتقالیة التي عرفتها الجزائر و ما للمرحلة الا

منه المساس بمبدأ الفصل بین السلطات و ضربه و موازین تنظیم السلطات في الدولةجدیدة قلبت 
عرض الحائط.



8

في الظروف و تقلیص دور السلطة التشریعیة لباب الاول: التوسیع القانوني لعمل السلطة التنفیذیة ا
الاستثنائیة 

لى مواجهة هذه إ، مما یجعلها في حاجة ستثنائیة تهدد كیانها و أمنها إقد تمر الدولة بظروف 
جراءات استثنائیة ، تجد أساسها في الدستور القانون الاسمى الذي ینظم الوجود إالظروف باتباع 

یتولى رئیس ،هذه الاخیرة و الظروف الاستثنائیةالظروف العادیة و ي القانوني للدولة و سلطاتها ف
تباع شروط شكلیة و موضوعیة محددة إمن خلال الاعلان عنها بموجب مرسوم رئاسيالجمهوریة

من خلال، فضلا عن تمتعه بصلاحیات واسعة سواء في مجال التشریع الفصل الاول) (قانونا
صدار إانفراده في و مجال التنظیم من خلال استحواذه و فيأ، في الحالة الاستثنائیة الاوامر التشریعیة

انونیة لرقابة المجلس ن تخضع كل هذه المعاییر القأعلى ستقلة دون مشاركة أي هیئة اخرىاللوائح الم
لمواجهة مختلف صدار اللوائح التنفیذیة في شكل مراسیم تنفیذیة إللوزیر الاول سلطة كما،الدستوري 

ستثنائیة إصلاحیات وكذا الجماعات الاقلیمیة مهام و وزارة الداخلیة حالات الظروف الاستثنائیة ، ول
ن تمارس ضمن ضوابط أالتي غالبا ما تضع قیودا على الحقوق و الحریات الفردیة لذلك لابد و واسعة 
( الفصل الثاني).الدستوريانونیة لرقابة المجلس على ان تخضع كل هذه المعاییر القمعینة 
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ظروف الاستثنائیةللالقانوني النظامالفصل الاول: 

نطلاقا من مفهومها القضائي الذي إمتداد تاریخي إسباب و ألها ةالظروف الاستثنائینظریة 
من براز معالمهاإالذین حاولوا رجال القانوندعمتها بعد ذلك اراء الكثیر من ، هذه النظریة سسأ

تمییزها عن الكثیر من المصطلحات المشابهة لها ذات الرواج في القانون العام خلال تعریفها و 
الكثیر و على غرار، م قانونیةأذ ماكانت نظریة واقعیة إطبیعتها ، و كذا تحدید المبحث الاول)(

لرئیس الجمهوریة بصفته كثر یخول أو أن یتضمن دستورها نصا أعلى حرصت الجزائر من الدول
على الامن فيللسیطرة حدى حالات الظروف الاستثنائیة إمجسد لوحدة الامة سلطة الاعلان عن 

ن یتقید الرئیس بمجموعة من الشروط أعلى افظة على كیانها و سلامة ترابهاو المحالدولة
حتوائها نصوصا إر بهذا ما كرسته فعلا الدساتیر التي عرفتها الجزائ،الشكلیة و الموضوعیة 

المبحث الثاني).(بیان شروط و كیفیات الاعلان عنهاتعالج فیها حالات الظروف الاستثنائیة مع 
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المبحث الاول: مفهوم الظروف الاستثنائیة

على الولوج الى رجال القانونذ حرص إبنظریة الظروف الاستثنائیة، برز الاهتمام الكبیر 
همیة هذه أرغم و،المطلب الاول)(لهابتعریفها و تحدید خصائصها الممیزة بدءاتفاصیلها
عتبرها نظریة قانونیة إفهناك من طبیعتها في تحدیدالانظمة الدستوریة المقارنةتختلفإالنظریة 
( المطلب الثاني).عتبرها نظریة واقعیةإهناك من في حین 

الظروف الاستثنائیةمدلولالمطلب الاول: 

وكذا التمییز ،( الفرع الاول)الى تعریفهاالتطرق یتطلب تحدید معنى الظروف الاستثنائیة
.( الفرع الثاني)في مجال القانون العامالمتداخلة معهابینها و بین غیرها من النظریات 

الفرع الاول: تعریف الظروف الاستثنائیة

ن كل من ألى إنشیر قبل التطرق الى التعاریف المختلفة التي قیلت في الظروف الاستثنائیة 
ي قد تمر بها التالاستثنائیةلم یتفقوا على مصطلح واحد للتعبیر عن الظروف و التشریع القضاء 

في میزوقدالاستثنائیة،الظروفعبارةالفرنسيالدولةمجلسستعملإلقضاءففي االدولة ، 
" نظریة سلطات تسمیةعلیهاأطلقوالحرببسببتنشأالتيالاستثنائیةالظروفبینداخلها

مجلسأما، "الاستثنائیةالظروف"عبارةعلیهاأطلقوالأخرىالظروفمنغیرهاوبینالحرب" 
التشریع لمو في" .الاستثنائیةالظروف" "الضرورة" وعبارتيستعملإفقدالمصري،الدولة

التشریعاتو الدساتیربعضتنصوإنماالاستثنائیة،الظروفعبارةالمختلفةالتشریعاتتستعمل
كالقانونمختلفةبأسماءتشریعاتصدرت رمصفيف، الضرورةحالةفيمعینةتدابیراتخاذعلى

لسنة 179رقم المدنيالدفاعتنظیمقانونو،1923لسنة 25رقم الطوارئحالةبإعلانالخاص
الدولة. أمابأمنالخاصةالتدابیربعضبشأنالخاص1964لسنة 119رقم والقانون،1956

بلالاستثنائیةالظروفعبارةتستخدملمأنهاإلا،1الفرنسیةالدساتیرتعددمنفبالرغمفرنسا،في

. 14، ص 1998نظریة الظروف الاستثنائیة، دار الاسراء للنشر و التوزیع، عمان ( الاردن)، ابراهیم درویش،نظر/ أ1
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، هذا ما سار خلالهاالتنفیذیة الهیئةسلطاتتوسعو بتواجدها بعددت حالات معینة صرحت 
علیه المؤسس الدستوري الجزائري.

لم یستعمل لفظ -و المشرع العاديأسیسي أسواء المشرع الت–ن المشرع أهذا یتضح منو
.1هو لفظ الضرورةبل هناك لفظ مشترك بینهما و ، الظروف الاستثنائیة 

ختلف مصدرها، و مهما تنوعت إالاستثنائیة مهما حالاتكل ال،فانمن خلال كل ما سبق 
ن تفاوتت من حیث الكم ، و في الصفة لكونها إنها جمیعها تتحد في الاثر و إصورها و تباینت ف

و هي " نظریة الظروف ضمن نظریة واحدة،، فإنها تندرجقیتها أو في المدة لتستثنائیة إ
و القانون ( ثانیا)المفكرینو (اولا)،هتمام واسع من القضاء إحظیت ب، و التي2الاستثنائیة"

عطاء تعریف لها بغیة تحدید معالمها.إحیث حاول الناشطون في كل مجال ثالثا)،(
ظروف الاستثنائیةللالقضائيتعریفال: اولا

لى مصادر إلى الشریعة الاسلامیة، فبالرجوع إ" یعود الاصل في ظهور حالة " الضرورة
مَ نَّمَا إ:"الكتاب و السنة، نجد قوله تعالىالشریعة الاسلامیة المتمثلة في  وَالدَّمَ الْمَیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّ

غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ◌ عَلَیْهِ إِثْمَ فَلاَ عَادٍ وَلاَ بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ ◌ۖ اللَّهِ بِهِ لِغَیْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنْزِیرِ وَلَحْمَ 
یمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ إِلاَّ مَنْ إِیمَانِهِ بَعْدِ مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ كذلك قوله تعالى: " و ، 3"رَحِیمٌ  بِالإِْ

.4"عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنَ غَضَبٌ فَعَلَیْهِمْ صَدْرًابِالْكُفْرِ شَرَحَ وَلَٰكِنْ مَنْ 

ن نظریة الظروف الاستثنائیة في التشریع الاسلامي مرنة بما یخدم الحریات أیتضح مما سبق، 
ذ مكن المسلمین من الخروج عن القواعد الاصلیة و العامة الملزمة إمصالح الافراد ، و الاساسیة 

.15انظر/ ابراهیم درویش، المرجع السابق، ص 1
.18نفس المرجع، ص انظر/ 2
.173سورة البقرة الایة 3
.106سورة النحل الایة4
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و الاعفاء في حالة المرض أو ما یعرف بالترخیص ألكافة المكلفین في حالة  وجود ظرف طارئ 
.1اهالاكر و و السفر ، 

ستقر في القانون إبوادر المفهوم التقلیدي لحالة الضرورة في العصر الروماني و أتبدبعدها
وامر أتخاذ إعترفت الدساتیر الملكیة للامیر بسلطة إ، حیث م 19واخر القرن أالدستوري في 

كدتهأهذا ما ن تحافظ على حریات و حقوق الافراد ،أنها أمن شستعجالیة لها نفس قوة القانون إ
برز أالتنفیذیة كعترافا للسلطةإ، و قد تضمن ذلك 19192سنة" Veimar" من دستور 48المادة 

الامن في و ي الحفاظ على الاستقرار و السلم ذلك بداعلتخاذ التدابیر اللازمة إبسلطة في الدولة  
. 3التي تعرفها الدولةالعادیةیة ظروف تخرج عن الحالة أظل 

سم " السلطات إ)، تطورت هذه النظریة تحت 1918-1914(بظهور الحرب العالمیة الاولىو 
المجلس عترف إهذه المرحلة ذ في إ، مجلس الدولة الفرنسيبتدعهاإالتي ،4في حالة الحرب " 

ن الدولة أبمشروعیة التدابیر الاستثنائیة التي قامت بها الادارة رغم مخالفتها للقوانین القائمة بحجة 
التي تمر بها بتطبیقها للقوانین المطبقة في الاستثنائیةلایمكنها مواجهة الازمات و الظروف 

الصادر سنة " heyriés" شهر احكام مجلس الدولة الفرنسي حكم أو لعل ، 5الظروف العادیة
بان الحرب العالمیة إصدرته الحكومةأبرفض الطعن المقدم في قرار قضى فیه الذي 1918

الاولى متضمنا وقف تطبیق الضمانة الخاصة بالموظفین العمومیین و المتعلقة باطلاعهم على 

ثره على الحریات العامة، مذكرة ماستر ، تخصص الحقوق، فرع قانون اداري، جامعة أ، الضبط الاداري و نوال بن شیخأنظر/ 1
. 41، ص2013/2012قاصدي مرباح ورقلة ( الجزائر)، 

الاقتصادیة سعید بوشعیر، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و أنظر/ 2
.7، ص 2013، مارس 1، العدد -1جامعة الجزائر - ق السیاسیة، كلیة الحقو و 

Voir aussi : Ghaouti souad et etien B , la légalité d’exception dans la constitution algérienne, in RASJEP, n4, alger,
1971 .

نبیلة لدرع، السلطة التنفیذیة و الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة( دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر) ، مجلة صوت أنظر/3
.     143، ص 2014، افریل 1القانون تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة ( جامعة خمیس ملیانة)، العدد 

، ص  2010طبعة الرابعة، دار المجدد للنشر و التوزیع، سطیف( الجزائر)،ناصر لباد، الوجیز في القانون الاداري، الأنظر/ 4
179.

5 Voir : Charles debbash , droit administratif ,dalloz,paris, 1969 , p 384 .



13

ن بعض أهذه النظریة في و یمكن تلخیص ، 1دیبي ضدهمأجراء تإتخاذ أي إملفات خدمتهم قبل 
نها ضروریة أت ذا ما ثبإمشروعة تعتبرالقرارات الاداریة غیر المشروعة في الظروف العادیة، 

ن أى مجلس الدولة الفرنسي أر و في هذا الصدد ، مؤسسات الدولةمین سیر ألحمایة النظام العام ت
ن الظروف غیر العادیة أالسلم ، و ذاته في الحرب ولا یحمل المضمونمشروعیةالأحترام مبدإ

افریل22في مؤرخالقانونالقد صدر تخاذ مرسوم توقف بموجبه العمل بقانون وإتسمح للحكومة 
تخاذ أي إقبل منح الموظفین الحكومیین ضمانة تكمن في حقهم بالحصول على ملفاتهم 1905

حترام هذا إن أثناء الحرب العالمیة الاولى أت أن الحكومة ر ألا إ، في الظروف العادیةقرار بحقهم 
طعن السید على إثر ذلك، و قانونسیعیق العمل الاداري و قامت بتعلیق العمل بهذا الأالمبد

"heyriés"ن أبطاله لتجاوز السلطة، في حین إزاءه و طالب بإتدبیر الاداري الذي صدر ضد ال
نظریة بالرغم من مخالفته للقانون بالاستناد الىمشروعامجلس الدولة الفرنسي عد المرسوم

ن النصوص القانونیة التي وضعها المشرع لا یمكن تطبیقها أ، حیث لاحظ 2الظروف الاستثنائیة
تغرق مدة ن تلك الشروط و الاجراءات قد تسأو جراءات معینة، إ و تباع شروط إل لا من خلاإ

ذلك سیحول دون التصرف السریع الذي تقتضیه مواجهة الظروف و زمنیة في بعض الحالات، 
ن تلم بكل أمكانها إن لیس بإمهما كانت دقیقة فن تلك القوانین ألى إالصعبة، هذا بالاضافة 

ن الاجراءات الاستثنائیة التي أعتبرإن القاضي الاداري إالتي تمر بها الدولة، لذلك فالازمات
أ نشأتلك الظروف تعد مشروعة حتى ولو خالفت القواعد القائمة و من هنا فيقامت بها الادارة 

الاقتصادیة و المشاكل المالیة و نواع الازمات ألتستوعب كل ، 3نظریة الظروف الاستثنائیةالمجلس
صیل أو منه یعود الفضل في ت، 4حوال الاضطرابات العامة و غیرها من الازمات المفاجئة أو 

الرقابة القضائیة من الدستور المصري و 74نظر/ غبریال وجدي ثابت ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة أ1
ة المعارف ، الاسكندریة ، أ، منش-مجموعة رسائل الدكتوراه-من الدستور الفرنسي 16علیها، دراسة تحلیلیة مقارنة بالمادة 

.32، ص 1988(مصر)، 
روت ( لبنان) ، جورج سعد، القانون الاداري العام و المنازعات الاداریة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بینظر/ أ2

.    127،128، ص 2006
.21مراد بدران، المرجع السابق، ص نظر/ أ3
، دار -تطبیقاته و الرقابة القضائیة علیه في التشریع اللیبي-عبد الحمید جبریل حسین ادم، التنفیذ المباشر الادارينظر/ أ4

.355، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ( مصر)، 
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عتمد إو الذي هذه النظریة في شكلها المعروف حالیا في القانون الاداري لمجلس الدولة الفرنسي 
اذ 1901نوفمبر 1" في valineول مرة حسب الفقیه " لأعلى مصطلح الظروف الاستثنائیة 

c’est meme à ceیقول   propos que l’expréssion employée pour la premiére fois par le

conseil d’etat le 1er février 1901 ،جمع علیه معظم رجال القانون في فرنسا أ، و هذا ما 1«
dé"فالاستاذ  laubadére" ، ن نظریة الظروف الاستثنائیة أعتبر إذ إتحدث عن هذه الخاصیة

2مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة الظروف الخطیرة التي مرت بها فرنسا أنشأهاهي نظریة قضائیة 

أعلى المنش"الخوري سعد االله"یقول الدكتورذ في هذا الصدد إالعرب رجال القانونكده أ،هذا ما
ن السلطات الاستثنائیة النابعة من النظریة أ" غیر مایليالقضائي لنظریة الظروف الاستثنائیة

نها تبقى من جهة قائمة و معمول أعن تلك الناجمة عن النصوص القانونیة في القضائیة تتمیز
حیات الممنوحة لها في التشریع، لى جانب هذه النصوص، و تخول الادارة تجاوز الصلاإبها 

مكان القاضي نفسه إنه بأذ إبعاد خاصة أخرى نظریة قضائیة مرنة و ذات أهي تشكل من جهة و 
لى القول إیدعو ما الاستثنائیة بعیدا عن قیود النصوص الجامدة المشروعیةن یعدل في محتوى أ
3ن المصدر الحقیقي لنظریة الظروف الاستثنائیة هو القضاء".أب

لا إصیل نظریة الظروف الاستثنائیة أهو الذي قام بت- یناأكما ر –ن كان القضاء الفرنسي إلكن و 
شار أو لحالاتها، و السبب في ذلك كما أنه لم یقم على الرغم من ذلك بوضع تعریف محدد لها، أ
ن أیتمثل في "laugier"في تقریره حول قضیة"letourneur"لیه صراحة مفوض الحكومة إ

یفها و هي تختلف باختلاف هي فكرة غیر واضحة لا یمكن تعر نظریة " الظروف الاستثنائیة" 
و یترتب على عدم تعریف القاضي الاداري للظروف الاستثنائیة هو محاولة البقاء في الحالات،

ذ یبقى هو السید لوحده في تقدیر مدى وجود الظرف إمركز عال عند قیامه بتطبیق النظریة، 
الاستثنائي.

1 Voir / André dé laubadére , traité élémentaire de droit administratif,7eme edition , L .G.D .J , paris ,1976, p 94.
.21نظر/ مراد بدران، المرجع السابق، ص أ2
لبنان، الحقوقیة،منشورات الحلبي محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، الطبعة الاولى،أنظر/3

.47،48، ص 2009
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نه تجدر إفذا كان هذا هو موقف القاضي الفرنسي من تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة إو 
لیها إشار أن القضاء الجزائري لم یعرف هو الاخر نظریة الظروف الاستثنائیة بل ألى إالاشارة 

القضیة التي فصلت فیها الغرفة و لقد كان ذلك في ،1ذ اعتبرها نظریة من صنع القضاءإفقط، 
مین التعاضدیات الفلاحیة أة بالمجلس الاعلى ( سابقا) بین الصندوق المركزي لاعادة تالاداری

(C.C.R.M.A)نه بتاریخ أوقائعها في و وزارة الفلاحة و الاصلاح الزراعي ، و التي تتلخص
دارة إصدار قرار یقضي بحل مجلس إقام وزیر الفلاحة و الاصلاح الزراعي ب1963كتوبر أ16

، لاحیة ، و وضع الصندوق تحت تصرف الدولةمین التعاضدیات الفأالمركزي لاعادة تالصندوق 
،تثنائیة هي نظریة ذات مصدر قضائين نظریة الظروف الاسأحدى حیثیاته إكد القاضي في أو
من صنع القضاء الاداري الفرنسي، ن النظریة هي أبقر أن القاضي الجزائري إفو بتعبیر اخر أ
ن نظریة أحدى حیثیات القرار التي اعتبر فیها القضاء الجزائري إالدلیل على ذلك ما جاء في و 

هو و قرارات الصادرة خلال الحرب الظروف الاستثنائیة لم یكن لها مجالا للتطبیق سوى بالنسبة لل
میة ن الجزائر كانت مستعمرة خلال الحرب العالأیقصد بذلك الحرب العالمیة الاولى، و ما دام 

2ذن هو القضاء الفرنسي.إن مصدر النظریة إالاولى ف

للظروف الاستثنائیةرجال القانون: تعریف ثانیا

و أسواء من العربمن قبل الكثیر من رجال القانونتعرضت هذه النظریة الى تعاریف 
حوال تمر بها الدولة أعلى انها: " "بسیونيالهاشم عبد الرؤوف "الاستاذ هاعرففقد، الغربیون

تطبق اثناءها قواعد شاذة غیر مالوفة تجیز لها الخروج مؤقتا عن مبدا المشروعیة، هذه الشروط و 
ها الاساسیة لما و نظامها العام و مرافقالشاذة تسمح باتخاذ تدابیر سریعة لحمایة امن الدولة

نها " وضع غیر أ" بفهمي مدني"، كما عرفها الاستاذ 3یهددها من مخاطر نتجت عن هذه الظروف

.26و25، صالمرجع السابقمحمد حسن دخیل،أنظر/ 1
.28-26نفس المرجع ، ص ص نظر/ أ2
عبد الرؤوف هاشم بسیوني، نظریة الضبط الاداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الاسلامیة، دار الفكر الجامعي، نظر/ أ3

.                                                                               215، ص 2007مصر، 



16

جل الحفاظ على المصلحة العامة نظرا أخطیر یحتم ضرورة التصرف على وجه السرعة من و عاد 
.1ستعمال القواعد العادیةإمكان إلعدم 

نها" الاوضاع الفعلیة أبفیعرف نظریة الظروف الاستثنائیة " Rivero"نجد تعریف الاستاذ كما
لها قواعد ، و البحث عناتجاه الادارة التي تؤدي الى نتیجتین: وقف العمل بالقواعد العادیة 

2مشروعیة خاصة یقوم القاضي بتحدید مقتضیات هذه المشروعیة الخاصة.

خطیر و ي المعنى التالي:" وضع غیر عادي " لخص هذه النظریة فGorge vidal"الاستاذما أ
یحتم ضرورة التصرف على الوجه السرعة للمحافظة على المصلحة العامة مع عدم إمكان إعمال 

.3القواعد العادیة"

هذه التعاریف و رغم اختلافاتها، فهي تتفق على ان الظروف الاستثنائیة هي نظام قانوني 
یهدد أمنها فا غیر عادیة، و خطرلیه من قبل الدولة التي تواجه ظرو إاستثنائي یتم اللجوء 

.4استقرارها، و هذا ما یدعوها لاتخاذ تدابیر غیر عادیة للحد من هذا الخطرو 

ن نظریة الظروف الاستثنائیة بجمیع تطبیقاتها تتمیز بخاصیتین أنلاحظ من خلال هذه التعاریف 
ساسیتین:أ

خاصیة الاستثنائیة:-1

یقصد بخصیصة الاستثنائیة وجود خطر جسیم حال یفوق الاخطار العادیة التي لا یخلو منها 
المجتمع ، و یتضمن تهدیدا مباشرا لمصالح حیویة تتصل بسلامة الدولة، و تبرر خصیصة 

لعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو ، الجزائر، بایة سكاكني ، المجلة النقدیة للقانون و انظر/ أ1
.42، ص2009، 1العدد

. 179ناصر لباد ، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
دراسة -ثروت عبد الهادي خالد الجوهري، مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في جمهوریة مصر العربیة و الرقابة علیهاأنظر/ 3

.49, ص 2005بالقانون الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مقارنة 
. 11اسحاق صلاح ابو طه، المرجع السابق ، ص أنظر/ 4



17

تطبیق النظام القانوني العادي، فوجودها عن متناع الاالاستثنائیة تطبیق الاحكام الاستثنائیة و 
.1و لا یتم تقریرها الا بمقتضى الدستورلاستثنائيلتطبیق النظام القانوني اسي أساشرط 

خاصیة الذاتیة:-2

زها عن قواعد المشروعیة العادیة تتمتع الاجراءات الصادرة في حالة الضرورة بذاتیة خاصة تمی
ذ یجوز في ظل إدة في ظل النظام القانوني العادي ، كیان منفرد یفرقها عن الاحكام السائو 

تخاذ تدابیر تقید الحقوق و الحریات العامة ، كما یجوز للسلطة التنفیذیة إالظروف الاستثنائیة 
مر غیر جائز في الظروف أو هو حتى في وجوده في المجال المحتجز للتشریع التدخلصدار إ

2العادیة.

: التعریف القانوني للظروف الاستثنائیةثالثا

رسمیا بموجب دساتیرها المتعاقبة و كذا نظامها القانوني الدول التي اعترفتتعد الجزائر من بین 
فیها مفهوم المشروعیة من المشروعیة العادیة الى المشروعیة یتوسعالتي بالظروف الاستثنائیة 

السالف الذكر 1963نطلاقا من دستورها الاول الصادر سنة إو هذا ما یظهر الاستثنائیة ، 
و التي تنص منه 59في المادة نص على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة كتفى بالإالذي و 

استثنائیة لحمایة استقلال تخاذ تدابیر إفي حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة : " 
یجتمع المجلس الوطني وجوبا".و مؤسسات الجمهوریة و الامة 

صور و حالات الظروف الاستثنائیة كرسها في لى إالسالف الذكر 1976كما تطرق دستور 
المتمثلة في كل من حالتي الحصار و الطوارئ، الحالة الاستثنائیة و 123الى 119المواد من 

86من المادة السالف الذكر1989هي نفس الحالات التي نص علیها دستوروحالة الحربو 
، 92المواد فيالسالف الذكر1996دستوركل من و تكرر مضمونها في 91لى المادة إ

في كل من المواد السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري 01-16و القانون رقم 93،95

1 Voir / Leroy paul, l’organisation constitutionnelle et les crises, LGDj, paris, 1996,p 28.
.48غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص انظر/ 2
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هناك ن بأالاستاذ "اسماعیل جابوري" یرى و تبعا لهذا الترتیب ، على التوالي105،107،109
أعلى سبیل التدرج، بحیث تبدذكرت الحالات الواردة في الدساتیر من رجال القانون من اعتبر أن 

بحالة الطوارئ ثم حالة الحصار و التي تكون غالبا قبل الحالة الاستثنائیة و قبل حالة الحرب، 
ننا لا نتفق ألا إ، 1لى الاثر المترتب على كل حالة و الذي یختلف من حیث درجتهإذلك بالنظر و

ي حالة أعن علان الاطة بموجبه حین لتزام السلإالترتیب لا یعني ن أمعهم في هذا الرأي بحیث 
ن تقدر مدى توفر الشروط الشكلیة و الموضوعیة لكل أبل لا بد ،من الحالات السالفة الذكر

.حالة

لم نجد أي تعریف واضح للظروف ،و من خلال استقرائنا لهذه النصوص الدستوریة 
الاستثنائیة كمصطلح بل عددت و على سبیل الحصر الحالات التي تشكل ظرفا استثنائیا و ذكرت 

تخاذها و الجهة المختصة بمجابهتها. إالاجراءات الواجب 

عن الظروف الاستثنائیة  باستخدام عدة مصطلحات  دون مختلف الاتفاقیات الدولیة نصتكما
19662دسیمبر16الصادر فيالعهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة ي تعریف لها ، كن تعطأ

منه على ما یلي: " یجوز للدول الاطراف في الاتفاقیة الحالیة ، في 4و الذي ینص في المادة 
ن تتخذ من أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حیاة الامة و التي یعلن عن وجودها بصفة رسمیة ، أ

الاجراءات ما یحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقیة الحالیة الى المدى الذي تقتضیه بدقة متطلبات 
من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان الموقعة في روما 15نصت المادة كما، 3الوضع ..."

العامة و الطوارئأفي نفس السیاق على مایلي:" في وقت الحرب 1950نوفمبر 04بتاریخ
ن یتخذ تدابیر تخالف التزاماته أي طرف سام متعاقد الاخرى التي تهدد حیاة الامة ، یجوز لأ

ن لا تتعارض هذه أضیق حدود تحتمها مقتضیات الحال ، و بشرط أالموضحة بالاتفاقیة في 

.36اسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
المؤرخ 67- 89الاتفاقیة المتضمنة للعهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بموجب المرسوم الرئاسي رقمالىالجزائر انضمت2

). 1989ماي 17مؤرخة في  20( جریدة رسمیة عدد 1989ماي 16في 
،التوزیعو انیة، مكتبة دار الثقافة للنشر الوجیز في حقوق الانسان و حریاته الاساسیة ، الطبعة الثغازي حسن صباریني ، أنظر/ 3

.294ص ، 1998عمان ( الاردن)، 
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نسان ما المیثاق العربي لحقوق الاأ، 1"طار القانون الدوليإالتدابیر مع التزاماتها الاخرى في 
" في حالات الطوارئ لى مایلي: إالاولىالفقرة 4یشیر في المادة 2004ماي 23في الصادر 

ن أالاستثنائیة التي تهدد حیاة الامة و المعلن قیامها رسمیا یجوز للدول الاطراف في هذا المیثاق 
في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع تدابیر لا تتقید فیها بالالتزامات المترتبة علیها تتخذ

لا تتنافى هذه التدابیر مع الالتزامات الاخرى المترتبة علیها بمقتضى أبمقتضى هذا المیثاق، بشرط 
"خوسیهسان"كما عبرت الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان المبرمة في ، القانون الدولي ..."

یمكن للدولة "منها كالتالي: 27ائیة في المادة عن الظروف الاستثن1969نوفمبر22الصادرة ب 
و سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال أو الخطر الداهم أوقات الحرب أالطرف ، في 

لكن بالقدر و قیة الحالیة ،ن تتخذ اجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاأمنها، أو أالدولة 
تلك الاجراءات مع لا تتعارضأخلال المدة اللذین تقتضیهما ضرورات الوضع الطارئ ، شریطة و 

.2التزاماتها الاخرى بمقتضى القانون الدولي ..."

و یترتب عن عدم تحدید تعریفا واضحا و دقیقا للظروف الاستثنائیة اثار سلبیة خاصة في مجال 
ذا تم ضبط ما هي إنه أالحقوق و الحریات العامة، و بالتالي عدم تحدید المسؤولیات ، ذلك 

ن كل من یخالف و یتجاوز ذلك یعد متعسفا إالظروف الاستثنائیة من خلال تعریف دقیق ، ف
على حقوق و حریات الافراد ، لهذا الغرض نقترح تعریفا جامعا و مانعا لمصطلح ومعتدیا 

زمات تتعرض لها الدول أضطرابات و إالظروف الاستثنائیة كالاتي: " الظروف الاستثنائیة هي 
لى الاخلال بالنظام العام و السیر العادي للمؤسسات إمنها و سلامة ترابها مما یؤدي أتمس ب
لى حد تقصر معه التشریعات العادیة عن مواجهة الظرف و یكون من المتعین معه اللجوء إالدولة 

جراءات استثنائیة، و منه توسیع نطاق المشروعیة لتشمل المشروعیة الاستثنائیة". إلى إ

.295، المرجع السابق، ص غازي حسن صباریني1
.68، 56لمزید من التفصیل راجع/ محمد حسین دخیل، المرجع السابق، ص ص 2
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في القانون العامالمتداخلة معهاالنظریات عنالظروف الاستثنائیة نظریةتمییز: الفرع الثاني

تعد نظریة الظروف الاستثنائیة النظریة الوحیدة التي تسمح للادارة بمخالفة بعض قواعد لا 
ستخدمها مجلس الدولة الفرنسي إخرى أ، بل تشاركها في هذه الخاصیة نظریات العادیة المشروعیة

ن كانت جمیعها تؤدي الىإ، و للتعبیر عن فترات الشدة و الاوقات العصیبة التي تمر بها الدولة 
منح الادارة تجاوز القواعد الموضوعة سلفا للعمل بها في الظروف العادیة ، فهذا لا یعني عدم 

عن نظریة الظروف الاستثنائیة زیتمیبینها ، هذا ما سنحاول ابرازه من خلال وجود فوارق دقیقة
التقدیریةنظریة السلطةعن و ،)ثانیا(المشروعیة أعن مبدتمییزهاو)،اولا( نظریة الاستعجال 

نظریة الظروف الاستثنائیة و نبین احكامها كنظریة لنستطیع في النهایة ان نحدد نطاق )ثالثا(
مستقلة قائمة بذاتها .

الاستعجالنظریةالظروف الاستثنائیة عننظریة: تمییزاولا

یة علاقة بالظروف أو الذي لا تربطه أالاستعجال الذي نجده منفصلا عن الظروف الاستثنائیة 
سلوب لبعض أو أالذي نعني به صفة و،1الاستعجال البسیط بالاستثنائیة هو الذي نسمیه 

حداث جسیمة خطیرة أن تتم على وجه السرعة ، و هي حالة لا تفترض وجود أالافعال التي یجب 
التنفیذ المباشر نه یترتب علیه حق الادارة في استخدامأبعیدة الاثر مثل الظروف الاستثنائیة، غیر 

لا یقبل حدوثه الا بصورة سریعة، سلوب للفعل بحیث أذن إفهو ، 2طبق على حالة فردیة یالذي 
ن هناك حالة أأي –ت به الادارة على وجه السرعة امالقاضي عندما یقبل التصرف الذي قو 

الاستعجال و و المصلحة المراد حمایتها ، أعل همیة معینة للفأن هناك أفمعنى ذلك -استعجال
ننا أبدا بأهو " ضرورة التصرف على وجه السرعة" و كلمة الضرورة هنا لا تعني بهذا المعنى 

ذا كنا بصدد عقار مهدد بالانهیار إعادیة، فمثلا و ظروف استثنائیة، فالوضعیة تكونأزمة أبصدد 
نه إالاقصى فما الاستعجال أ، ستعجال بسیط لا علاقة له بالظروف الاستثنائیةإفنحن بصدد 

.69بدران، المرجع السابق، صمرادانظر/ 1
.348عبد الحمید جبریل حسین ادم، المرجع السابق، ص انظر/ 2
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تكاد و خطار جسیمة تهدد كیان الدولة ، أن یكون في صورة أو الذي ینبغي 1الظروفهذه بمرتبط 
حدى صور الظروف الاستثنائیة ظهور و انتشار إمثلة حالة الاستعجال كأتعصف بها ، و من 

مما یؤدي بالادارة ،2الاوبئة و الامراض الخطیرة و تعرض البلاد للفیضانات و الزلازل وغیرها
ن هذه السرعة ألا إ،جراءاتها بالسرعة إالعامة ممارسة سلطات الضبط الاداري و التي تتسم جمیع 

ذا اقترنت بحالة غیر عادیة حتى تعفى الادارة إلا إلا تبرر تصرفات الادارة التي تخرج عن القانون 
.3تباع الشكلیات المقررة قانونا في الحالات العادیةإمن 

المشروعیةأعن مبدالظروف الاستثنائیةتمییز نظریة:ثانیا

یتصل مبدا المشروعیة بفكرة الدولة القانونیة و التي تعني خضوع الدولة للقانون في كل صور 
نشاطها و جمیع التصرفات و الاعمال الصادرة عنها، و تبعا لذلك یكون على جمیع السلطات 

حكامه فلا لتنفیذیة و القضائیة الخضوع للقانون و الرضوخ لأالعامة في الدولة ، التشریعیة و ا
المخاطبین عمال و تصرفات هذه السلطات صحیحة و منتجة لاثارها القانونیة في مواجهة أتكون 

.4صبحت غیر مشروعةأن هي صدرت بالمخالفة لها إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون ، فإبها

01-16من القانون رقم 161كد المؤسس الدستوري على هذا المضمون في نص المادة أو قد 
على مایلي " ینظر القضاء في الطعن في قرارات المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر

".الاداریة السلطات 

ن تطبیق هذه إالمشروعیة ، فأو القاعدة هو خضوع جمیع السلطات لمبدأن كان الاصل إو 
بشكل مطلق قد یعرض أالقاعدة یبدو صعبا في الظروف الاستثنائیة، لان التطبیق هذا المبد

لامتهم على الحیاة ( الاقتصادیة و سمن المواطنینأالمصالح العامة في الدولة للخطر ك

.69و 68نظر/ مراد بدران، المرجع السابق، ص أ1
نظر/ علي لشاد معروف، ، رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الاداري، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، أ2

.227،228، ص 2016صر)، (مالاسكندریة
349نظر/ عبد الحمید جبریل حسین ادم، المرجع السابق ، أ3
، 2003، منشاة المعارف ، الاسكندریة ( مصر)، -تنظیم القضاء الاداري –ابراهیم عبد العزیز شیحا ، مبدأ المشروعیة نظر/ أ4

.7،8ص 
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صدار القرارات الاداریة إالمشروعیة من خلال أالاجتماعیة) ، لذلك یسمح للادارة التوسیع من مبدو 
ن مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة لا ینصرف إو منه ف،1مخالفة للقانون تحت رقابة القضاءال
فهذه الظروف تخلق ، نما یبقي علیه  و یوسع نطاق تطبیقه إالمشروعیة و ألى استبعاد مبدإ

جراءات حازمة و سریعة تكون لها فعالیتها في إتخاذ إصورة جدیدة للمشروعیة تسمح للسلطات ب
ن أكثر مما یخولها القانون في الظروف العادیة على أالامن و العمل على بقاء الدولة بحفظ 

ن نظریة الظروف الاستثنائیة لا تعني إ، و منه ف2تخضع كل تلك الاجراءات لرقابة القضاء"
حكام التشریعات الاستثنائیة أخضوع الادارة للقانون بل تبقى ملزمة باحترام أخروجا على مبد

، و كل ذلك تحت رقابة القضاء المقررة قانونالمواجهة الضرورة مع التقید بالشروط المقررة
، و منه فإن مفهوم مبدأ المشروعیة أوسع من مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة و تعد 3الاداري

ستثناء یوسع من نطاقه.إهذه الاخیرة ك

التقدیریةالسلطة عن نظریةالظروف الاستثنائیةنظریةتمییز: ثالثا

، ین التي تبرمها السلطة التشریعیةمقتضى انحصار وظیفة السلطة التنفیذیة في مجرد تنفیذ القوان
على مجرد بصفة خاصة العامةو الادارةن تقوم وظیفة السلطة التنفیذیة بصفة عامةأیستلزم 

العام تكون سلطات و زیادة، و بهذا المعنى أرادة المشرع بلا نقص إالتعبیر تعبیرا صادقا عن 
الادارة مقیدة باستمرار، و ربما كان هذا هو المثل الاعلى فیما یتعلق بحمایة الحریة الفردیة ، لان 

لشعب عن طریق ممثلیه في ن یجعل كل تقیید للحریة مرهونا بارادة اأنه أالسابق من شأالمبد
السابق على بالمبدأالاخذ لكن مقتضیات العمل و ضرورات الحیاة الاداریة تحول دونالبرلمان،

فراد مبصرین، یواجهون ظروفا أطلاقه، لان الادارة العامة لیست بالالة الصماء ، بل تتكون من إ
متغیرة ، تقتضي في كثیر من الحالات تنویعا في المعاملة، بحیث تواجه الادارة كل حالة وفقا 

الاستثنائیة و مشروعیة القرار الاداري، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، نظریة الظروف احمد كلك صالح الباجلان،أنظر/ 1
.32و 6، ص 2015الاسكندریة (مصر)،  

.53محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.49نفس المرجع، صأنظر/ 3



23

وجه ممكن ، و من هنا ولدت تم أ، حتى یمكن تحقیق المصلحة العامة على لظروفها الخاصة 
1السلطة التقدیریة التي تعتبر من الافكار الاساسیة التي یقوم علیها القانون العام الحدیث.

ان الاختصاصات التي تمارسها الإدارة أثناء مباشرتها لأعمالها تنقسم من حیث حریتها و منه ف
.ختصاصات مقیدة واختصاصات تقدیریةفي التصرف إلى ا

نها: " ترك المشرع للادارة قسطا من الحریة في مباشرة نشاطها أالسلطة التقدیریة على تعرفو 
الاستاذفي حین یقول،2فلا یفرض علیها سلوكا معینا تلتزمه في تصرفاتها فلا تحید عنه"

"Bonnard" تكون سلطة الادارة تقدیریة حینما یترك لها القانون الذي یمنحها هذه الاختصاصات "
كیفیته و فحوى بصدد علاقتها مع الافراد  الحریة في ان تتدخل او تمتنع ، ووقت هذا التدخل و

القرار الذي تتخذه، فالسلطة التقدیریة تنحصر اذن في حریة التقدیر التي یتركها القانون للادارة 
.3لتحدید ما یصلح عمله، و ما یصح تركه" 

هذه النظریة للاعتبارات التالیة:و قد تم تقریر

مام الادارة في أحتواء كافة الحلول و التفصیلات لجمیع المسائل التي تظهر إالقانون لا یمكنه -
و یحدد الموقف الذي یتعین علیها اتخاذه في كافة الامور ، كما ان الحلول النظریة قد أالتطبیق، 

یترك للادارة قدرا من حریة الحركة في مواجهة نأن من الحكمة إیستحیل تطبیقها حرفیا، لذلك ف
هذه الظروف على ضوء من الواقع و ظروف الحال.

ااحتكاكهلكثرةن المشاكل بل و الكشف عنها نتیجة كثر قدرة على وضع الحلول لكثیر مأان الادارة -
الحصول على كثیر من المعلومات التي تخص كل ابالممارسات العملیة الحیاتیة كما یسهل علیه

حالة على حدى.

.230نظر/ علي لشاد معروف، المرجع السابق، ص أ1
.36المرجع السابق، ص نظر/ احمد كلك صالح الباجلان،أ2

3 Voir/  Bonnard pierre , résumé du droit administratif,dalloz,paris, 1970,p 152
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لو و تنمیة روح الابتكار و التجدید، تخویل الادارة سلطة تقدیریة في بعض التصرفات یؤدي الى-
1لا ذلك لتحولت الادارة الى اداة میتة لا روح فیها.

عمال كل من النظرتین إن إو تتفق نظریة الظروف الاستثنائیة مع نظریة السلطة التقدیریة في
عمال و تصرفات إن أدارة ، و للادائرة الاختصاصات الممنوحةساس التوسع في أتقوم على 

ن كلا من أ، هذا فضلا عن لغاء و تعویضاإالسلطة الاداریة تكون خاضعة لرقابة القضاء الاداري
2لى تحقیق المصلحة العامة.إتهدفانالنظرتین 

الخلط بین نظریة الظروف الاستثنائیة و نظریة السلطة التقدیریة، هو كون و لعل الذي یثیر 
و من جهة ،الاعمال الصادرة في ظلهما من مصدر واحد، هو السلطة التنفیذیة، هذا من جهة

بین و سلطة التقدیریة یثیر الشبه بینه ن هذا القدر من الحریة المتروك للادارة في نطاق الإخرى فأ
وجه أ، مما یستلزم تحدید 3الشرعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیةأمبدتحلل الادارة من

معالم كل منهما ، تتمثل نقاط الاختلاف فیما یلي:الاختلاف بین النظرتین لابراز 

إن كلاً من النظریتین لا یتضمن خروجاً عن مبدأ المشروعیة من حیث المبدأ، إلا أن السلطات -
والصلاحیات التي تتمتع بها الإدارة في ظل نظریة الظروف الاستثنائیة أوسع من تلك التي تتمتع 
بها وفقاً لنظریة السلطة التقدیریة، ذلك أن الأعمال الصادرة من الإدارة في ظل الظروف 

ستثنائیة من نفس طبیعتها، أما الأعمال الصادرة من الإدارة بموجب إعیة و شر ملاستثنائیة تحكمها ا
تخاذ التصرف الذي تراه مناسباً إالعادیة مع حقها في المشروعیةسلطتها التقدیریة فتكون ضمن 

.4المشروعیةمصلحة العامة ضمن نطاق هذه للومحققاً 

مبدأ المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة ( دراسة مقارنة) ، دار الفكر الجامعي ، –محمد محمد عبده امام، القضاء الاداري أنظر/ 1
.56، ص 2007الاسكندریة (مصر)، 

2 Voir/  Andre DE LAUBADERE, le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente du
conseil  d’ETAT , mélanges , tome 2, paris , 1974, p 531

.33ابراهیم درویش، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
.37، 36المرجع السابق، ص احمد كلك صالح الباجلان ، أنظر/ 4
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، بینما تستلزم عدة شروط لقیامها أهمها قیام خطر حال وجسیمان نظریة الظروف الاستثنائیة -
نظریة الظروف السلطة التقدیریة لا تحتاج لتوافر أي من تلك الشروط من أجل ممارستها سلطتها 

.التقدیریة

إن الأعمال التي تصدر من الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة تخضع لرقابة القضاء إلغاءاً -
وتعویضاً، أما تلك التي تصدرها الإدارة ویكون للأخیرة سلطة تقدیریة فیها فهي تخضع للرقابة 

نظراً لكون الإدارة على -كمبدأ عام–القضائیة من حیث المشروعیة ولیس من حیث الملاءمة 
.ال بالأفراد وبالتالي تستطیع تقدیر مدى ملاءمة العمل وظروفه وملابساتهاتص

مرتبطة باستمرار هذه ن الاختصاصات التي تتمتع بها الادارة في ظل الظروف الاستثنائیة أكما -
ما الاختصاصات التي أن اختصاصات الادارة في هذه الحالة تكون مؤقتة ، إالظروف ، لذا ف
و أفي ظل نظریة السلطة التقدیریة تمارسها في جمیع الظروف سواء كانت عادیة تتمتع بها الادارة 

ستثنائیة. إ

طبیعة الظروف الاستثنائیة بین الواقع و القانون:الثانيالمطلب 

فهناك راي اعتبرها نظریة واقعیة، نظریة الظروف الاستثنائیةطبیعةحول رجال القانونختلف إ
مثل هذه لالسلطة التنفیذیة ممارسةساسا یبرر أو أمصدرا للسلطات الاستثنائیة لا تكون بذاتها

جراءات مخالفة للدستور و القوانین لمواجهة ظروف شاذة إتخذت الحكومة اذا إبحیث السلطات،
ضفاء الصبغة القانونیة علیهاإلى إتحتاج جراءات واقعیة إنما إقانونیة و لیست جراءات الافهذه

ن نظریة الظروف أباعتبار ي اخر یضفي علیها الطابع القانونيأفي حین یوجد ر الاول)،الفرع (
هو و صرف لمجابهة الظروف غیر العادیة للدولة في التمطلقا نظریة قانونیة ترتب حقا الاستثنائیة

وجوب الابقاء على الدولة ن أما دام حق الضرورة و الذي یعترفون به رغم سكوت الدستور،
روح عبر عنیو الخارجأالدفاع الشرعي عنها لمواجهة الاخطار التي تتهددها من الداخل و

( الفرع الثاني).القوانین
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الظروف الاستثنائیة نظریة واقعیة.الفرع الاول: نظریة 

للحكومة مخالفة القوانین الاتجاه تصویر فكرة الضرورة بوصفها حقا یجیزانصار هذأینكر 
ة تستمدها مقیدنما تمارس اختصاصات إو ن السلطة التنفیذیة لا تملك حقوقا،أالساریة، فالقاعدة 

ذا جاز إللمخالفة وجها مشروعا ، فين تعطأن تخالف هذه الحدود و أو لیس لها من الدستور ،
مشروعیةمفیجب التسلیم بعدجراءات تخالف الدستور، إة الضرورة أن تتخذ تحت وطأللحكومة 

لا تكفي بذاتها ، فالضرورةجراءات واقعیة إبل هيجراءات قانونیة إلیست نهالأهذه الاجراءات ، 
، و منه 1الاجراءات غیر مشروعةبذلك هذه و تعتبر یمة قانونیة، قء الاجراءات الاستثنائیة لاعطا

سیقضي على النتائج المؤسفة التي ستنتج أمر ضروري فإن التبصر و التنبؤ بالظروف الاستثنائیة 
.2وقت الازمة نظرا لمواجهة هذه الاخیرة بالوسائل و الضمانات الدستوریة

هناك ما یعرف بحالة الطوارئ ، و هذه الحالة لا الدولة ذات النظام الانجلوسكسونيففي
جراءات استثنائیة یباشرها من تلقاء إو السلطة في اتخاذ أتعطي في حد ذاتها لرئیس الدولة الحق 

أثر قانوني ي أبرلمان ذلك، فهي مجرد حالة واقعیة، لا یترتب علیها الن یخوله أنفسه دون 
و كل ما لهذه الحالة ،بالتالي لا یمكن الاستناد الیها في ذاتها لتبریر مخالفة قواعد القانون العامو 

منح السلطة التنفیذیة الصلاحیات برلمان بساسا یقوم على هدیه الأنها تشكل أثر هو أمن 
ویض ذن مجرد نظریة واقعیة تشكل مبررا لتفإالسلطات اللازمة لمواجهة الازمة، فحالة الضرورة و 

جراءات المناسبة اللازمة و یقوم البرلمان بالتفویض عادة في اتخاذ رئیس الجمهوریة في اتخاذ الا
بعض الاجراءات المقیدة للحقوق و الحریات العامة على النحو الملائم لمواجهة الازمة، بینما لا 

ساسه الازمة دون تفویض برلماني له أن یتخذ من هذه النظریة سببا یواجه على أیجوز للرئیس 
3بذلك.

، الطبعة الاولى، - دراسة مقارنة–عمر حلمي فهمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و البرلماني أنظر/ 1
.229، ص 1980دار الفكر العربي ، مصر، 

2 Voir/ WALID LAGGOUNE, opcit,p 5.
.55ق، ص سابالمرجع الغبریال وجدي ثابت ، أنظر/ 3
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لى عدم الاعتراف بنظریة الضرورة كمبرر للخروج إالفقه الفرنسي القدیمانب من و قد اتجه ج
ن الضرورة لا تخلق قواعد قانونیة و لا تحل محل القوانین القائمة لیبنوا أعلى القواعد القانونیة، و 

، و هو ما یعني بطلان جمیع الاجراءات المخالفة 1ساس الضرورة نظریة واقعیة او سیاسیةأعلى 
و القانون، و التي تتخذها الحكومة بدعوى الضرورة، و مسؤولیة هذه الاخیرة عنها ما لم أستور للد

عتخاذ اجراءات مخالفة للقانون لدفإلى إیصححها البرلمان ، و هكذا فإذا ما اضطرت الدولة 
الحوادث غیر نما یرجع الى إو معالجة ظرف طارئ فلا یرجع ذلك الى حق قانوني لها و أضرر 

یسلم و ن یتنبأ بها.أ، التي لم یكن في مقدور المشرع الدستوري الذي نظم السلطات المألوفة 
داهم  لجوئها الى الن ینكر على الدولة في حالات الخطر أحد ألا یستطیع هنأي بأنصار هذا الر أ

ها، و لكن الدولة اجراءات على مستوى الخطر الذي تواجهه لوقایة كیانها و المحافظة على سلامت
لیس وفقا للقانون و رض الواقع نما تتصرف على اإذ تلجأ الى تلك الاجراءات المخالفة للدستور، إ

و منه ،2على نظریة قانونیة ، حیث یطغى حكم الواقع، بصفة مؤقتة ، على حكم القانونو لا بناء 
قانونیة ترتب اثارا ساس واقعي، و رفض تصور الضرورة كنظریة ألى إرد نظریة الضرورة 

.3قانونیة

فوفقا للنظریة الواقعیة لیس هناك قواعد قانونیة للمشروعیة الاستثنائیة ، و انما الحكومة تلتزم 
، لكن السلطة التنفیذیة حتى تتجنب 4المشروعیة سواء في الاحوال العادیة او الاستثنائیةأبمبد

أالمشروعیة في الظروف الاستثنائیة ، تلجأبدمسؤولیتها عن الاعمال غیر المشروعة لمخالفتها م
، 5عن هذا التصرف غیر المشروعالمسؤولیةن تعفیها من أ، طالبة منها للسلطة التشریعیة 

و الاجراء أالاجراءات العادیة السلیمة یضم نصوص القرار فیصدر قانون التضمینات و هو قانون 

.46، ص 2004احمد الموافى، المشروعیة الاستثنائیة، كلیة الشریعة و القانون ، بدون دار نشر، اسیوط ( مصر) ، أنظر/ 1
.17،18، ص 1984جمال الدین سامي ،  لوائح الضرورة و الرقابة القضائیة ، منشاة المعارف، الاسكندریة (مصر)، أنظر/ 2
.56المرجع ، ص نفس أنظر/ 3
.46احمد الموافى، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
الطبعة الثالثة، دار - دراسة مقارنة-یحیى الجمل، نظریة الضرورة في القانون الدستوري و بعض تطبیقاتها المعاصرةأنظر/ 5

.36، ص1994النهضة العربیة،القاهرة (مصر)، 
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الاثر الرجعي له ابتداءا من تاریخ صدور ن ینص علىأالسابق الباطل و یستطیع هذا القانون 
.1القرار الباطل

و ترتیبا على ذلك فالسلطات الاستثنائیة التي یتمتع بها رئیس الدولة في النظم الانجلوسكسونیة ، 
ما تجد مصدرها في النصوص الدستوریة مباشرة و اما في التفویض البرلماني له، اما الازمة إ

ان رجال القانون في فرنساو یرى غالبیة ، 2جدیدة لرئیس الدولةبذاتها فلا تخلق اي سلطة 
احترام الحكومة لسلطات اجراءات الضرورة تسري فور صدورها، و یجوز للقضاء مراقبة مدى 

.3من ثمة فان للافراد حق الطعن في القرارات الحكومیةو الضرورة، 

، و عبر عن4بان نظریة الضرورة لیست نظریة قانونیةهو الاخر"Essman"الاستاذو یرى 
بدا" فهو لا أن نظام المشروعیة عندنا لا یعلق و لا یوقف إحینما قال " موجزة موقفه هذا بعبارة 

في الضرورة نظریة قانونیة یمكن الاستناد الیها لتبریر الخروج على احكام الدستور عندما یرى 
نه مع ذلك لا یذهب الى حد القول ألا إیتهدد الدولة خطر داهم لا یكون له دفع بغیر هذا الخروج، 

جل المحافظة على بعض النصوص بل و یدعو الى المحافظة على أالدولة من بالتضحیة بسلامة
أن مبد،  ویرى أ5القانونالواقع لا بحكم مة الدولة و یراها واجبا و لكنه یبرر ذلك بحكم سلا

وقات الازمات ، و كل ما تقوم به الحكومة من تصرفات تعد أن یسود حتى في أالمشروعیة یجب 
.6الى ان یتم تصحیحها من البرلمانتصرفات غیر مشروعة 

.18الدین سامي، المرجع السابق، ص جمال أنظر/ 1
.56،57غبریال وجدي ثابت ، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.230فهمي حلمي، المرجع السابق،  ص أنظر/ 3
. 36یحیى الجمل، المرجع السابق، ص أنظر / 4
، 2008جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، التوازن بین السلطة و الحریة في الانظمة الدستوریة ، دار الحامد، الاردن، أنظر/ 5

. 140ص 
.36یحیى الجمل، المرجع السابق، ص ظر/ أن6
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الثاني: نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قانونیة الفرع

القانون و حكومة بالمخالفة لاحكام الدستوروفقا لهذه النظریة تعتبر كل الاجراءات التي تتخذها ال
، فحالة الضرورة تنشئ ة الظروف الاستثنائیةألى ذلك تحت وطإذا اضطرت الحكومة إمشروعة 

وفقا لهذه النظریة فجراءات غیر مشروعة،إها من لحاحإللدولة حقا یبیح ما یتخذ باسمها و تحت 
.1ستثنائي یحل محل قواعد القانون الوضعيإهو قانون الضرورة مصدرا حقیقیا للقانون، و تعتبر

ن أن الدولة هي التي تضع القانون ، و یترتب على هذه البدایة أو قد فهم من هذه النظریة
من ثم فاذا تعارضت هذه و مصلحتها تقتضي ذلك ، إذا كانتالدولة في نظرهم لا تخضع له 

، و تصورهم 2ن لها في ذلك مسوغا في الخروج على القواعد القانونیةإالمصلحة مع القانون ف
و فكرته عن سیادة الدولة ، التي لم تكن " فلسفة هیجل"صول ألى إالقانوني لهذه النظریة یرجع 

ن الدولة اذا أبرون القدیمة " سلامة الشعب فوق القانون" ، و التي تقضي شیشثورة أسوى تطبیقا لم
و أي قاعدة أنها تتحلل من الالتزام بإلى الخطر فإو تعرضت مصالحها الحیویة أما تهددها الخطر 

جراءات للحفاظ على إلازم من ضروري وو من واجبها اتخاذ كل ما هویبدو من حقها بل و قید، 
لى تبریر خروج الدولة على القانون في حالة الضرورة بالقول إ"هیجل"استمرارها ، و ینتهي و بقائها 

على ذلك فلا و مصالحها ، وجدت القانون،وهي التي تخضع له لتحقیق أن الدولة هي التي إ" 
ن القانون وسیلة لغایة هي أوتحقیق مصالحها هو في عدم الخضوع،ذا كان إخضوع علیها 

حمایة الجماعة فاذا لم تؤد القواعد القانونیة الى هذه الغایة فلا یجب الخضوع للقانون و على 
ول من برز شرعیة خروج الدولة أبذلك "هیجل"الدولة ان تضحي به في سبیل الجماعة" ، فقد كان 

على راسهم و في هذا المسلك المدرسة الالمانیةتهلضرورة ، ثم تبععلى القانون في احوال ا
ساسها نظریة أشیدوا على و صوغوا افكار هیجل صیاغة قانونیة (جلینیك و اهرنك) لیالاستاذان

ن الدولة لا تلتزم الا بارادتها أالتحدید الذاتي للارادة لتفسیر خضوع الدولة للقانون ، و خلاصتها 
مع الدولة التي خلقته و اوجدته سیادتها ، و من هنا لا یمكن ان یتعارض القانونفي هذا مكمن و 

.226، المرجع السابق، ص جعفر عبد السادة بهیر الدراجيأنظر/ 1
.46ابراهیم درویش، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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ي وسیلة و لو كانت أن تدفع هذا الخطر بأارتضت مختارة التقید به، فاذا ما تهددها خطر فلها و 
نه من الامور ألى إینتهي "Jlinic"فالاستاذو مخالفته ، أهذه الوسیلة هي تعطیل حكم القانون 

، تخاذ اجراءات سریعة لمواجهتها إن تواجه الدولة حالات استثنائیة تقتضيأالطبیعیة و المتوقعة 
وجد حالة من الحالات التي یجب القضاء علیها و تجنبها أذا لم یصرح الدستور بذلك فیكون قد إو 

قوانین ، و الحكومة هنا و التي تعمل فیها سلطة الدولة على ملئ هذا المجال الذي لم تعالجه ال
تكون مضطرة تحت ظغط الظروف و الحوادث الى العمل على مسؤولیتها بكل ما تملكه من 

نه یوسع من سلطة ألا إساس قانوني أقامها على أن إو فرجال القانون في ألمانیا، 1وسائل
و أها خطر ذا ما تهددإن الدولة أالحكومة في حالة الضرورة فلا یقیدها بقید، و مقتضى ذلك 

تعرضت مصالحها الحیویة للمساس و تعذر مجابهتها بالقواعد العادیة فان الحكومة تضحي بها 
في سبیل الجماعة.

الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه الحالة مشروعة لانها تحقق غایة النظام القانوني و
الدولة ، و لا یهم بعد ذلك ان تكون هذه الاجراءات مطابقة للقانون وجوداساسا و هي الحفاظ على

، و هي وجوب الابقاء على الدولة اجدر و اولى بالاعتباریةطالما استندت الى قاعدة اساس
.في الداخل او الخارجالاخطار الدفاع الشرعي عنها اذا ما تهددتها و 

ید منح أة سلطات واسعة في اوقات الازمات ، كما منح الحكومالمدرسة الالمانیةأنصارید أكما 
،الرئیس سلطات واسعة في مجال اصدار قرارات مخالفة للقوانین القائمة بل مخالفة للدستور ذاته

و قد اعترف القضاء بالسلطات الكاملة بسبب احتیاجات الامن و متطلبات النظام العام مؤكدا 
صدار قرارات لها قوة القوانین، لتتقید بعض الحریات إن وسیلة الحفاظ على الامن العام هي أعلى 

في تصویره الباحثون الالمان ، و ینتهي 2كحریة النشر ، الصحافة،الاجتماع و سریة المراسلات
ن حق الضرورة المعترف به للسلطة التنفیذیة یجعل ألنظریة الضرورة القانونیة الى حد القول 

.144، 143جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع السابق،ص أنظر/ 1
.45یحیى الجمل، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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لموظفي ةلا مسؤولیو اجراءات صحیحة و مشروعة هاظلالاجراءات و التدابیر التي تتخذ في 
.1الدولة في اتخاذها، و لا یستطیع الافراد المطالبة بالتعویض عما یلحقهم من الضرر جرائها

" حیث اعترف بنظریة Haurio"نجد من روادها قد تبنت هذه النظریة المدرسة الفرنسیةو 
ئحیة للادارة الشرعي حیث تتسع بموجبها السلطة اللاالضرورة كنظریة قانونیة تبرر حق الدفاع 

قد یقتضي دفاع الدولة عن ذاتها ان توقف العمل ببعض القوانین بواسطة و لتواجه ظروف الحرب 
حكم القانون بأنه " إذا كان یجب بحسب الأصل أن تلتزم السلطة اذ یقول في هذا الصددقرارات ،

ن ذلك رهن بالظروف العادیة حیث الأمن و الطمأنینة إفراد ففي علاقتها مع الأتلتزم بتطبیقهو أن 
و السلام الاجتماعي ، أما إذا تغیرت الظروف و اندلعت الأحداث المفاجئة التي ینهار معها نظام 
الدولة و أمنها كأن تقوم حرب أو تندلع نیران فتنة قومیة أو ثورة مسلحة ففي هذه الظروف یكون 

للدفاع عن نفسها وأن تواجه الأزمة بإجراءات استثنائیة شاذة من نفس للدولة الحق في أن تنهض 
فالدولة حین ترغم في مثل هذه الظروف على الخروج على نطاق ،طبیعة الظروف التي تعیشها 

أنها في حاله دفاع شرعي ، طالما المشروعیة و أحكام القانون فأن ذلك یكون أمر مبرر و مشروع 
قل الضررین بین المصالح ألحق الدفاع الشرعي لیس سوى قبول بان قبوله"هوریو"و یقرر 

وإذا لجأت الحكومة عقب اتخاذ هذه ،المهددة و انتهاك القوانین النافذة او وقفها او تعدیلها
من البرلمان فإن مثل ذلك القانون لا یعتبر التضمیناتالإجراءات الشاذة إلى استصدار قانون

الحكومة لم ترتكب في مثل الأحوال لانبمثابة عفو عن أعمال محرمة ارتكبتها الحكومة ، 
ن إالاستثنائیة بلجوئها إلى تلك الإجراءات التي اتخذتها عملاً محرماً بل على العكس من ذلك ف

.2الحكومة لم تقم إلا بواجبها "

ته للظروف العصیبة و لئن خرج عن هیرى بان الجهاز الحكومي عند مواجإذن "Haurio"ف
لما توافرت حالة الدفاع طار القانون بالمعنى العام ، طاإطار المشروعیة فهو لا یخرج عن إ

.144جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
2 Voir/ MAURICE  Hauriou ,précis de  droit constitutionnel , 2e- èd, L. recueil sirey ,paris , 1929 , p-p . 448 – 453
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ذلك في حالة الازمات حیث تتخذ الدولة اللوائح و الاجراءات الفردیة للمحافظة على و الشرعي، 
سلامتها.

ن الحرب لها انعكاسات على النظام القانوني بما یقتضي قیام نظام قانوني خاص تستند أكد او 
الیه الاجراءات الضروریة العاجلة المتخذة لمواجهة الظروف الاستثنائیة ، و قد تنطوي هذه 
الاجراءات على مخالفة لنظام المشروعیة السائد في الظروف العادیة لكنها تخلق نوع من 

1."بمشروعیة الظروف "ا هوریو المشروعیة وصفه

أفي دراسته لنظریة الضرورة و هو بصدد عرضه لمبد" Dugui" الاستاذ الفرنسيبینما اتجه 
ن هذا المبدأ لا یرد علیه اي استثناء، و لا یمكن لاي جهة في الدولة ان تصدر أالىالمشروعیة

و یكون الطعن بالالغاء مصیر الاعمال التي ،توقف او تلغي او تعدل القوانین القائمةقرارات 
الا انه و كاستثناء یمكن في اوقات الازمات ان تصدر الحكومة لوائح لها ، تتخذ بالمخالفة للقانون

و في هذا الصدد كان ،2، و هو استثناء یرد على مبدا المشروعیةطابع تشریعي لاسباب عملیة
" اول من اباح للسلطة التنفیذیة اصدار لوائح الضرورة رغم خلو الدستور الفرنسي Dugui" الاستاذ

من نص یبیح ذلك بهدف مجابهة الظروف العاجلة و دفع اخطارها، و ذلك استنادا الى الضرورة 
و رغم مخالفة ذلك لقواعد الاختصاص التي حددها الدستور و خروجها بذلك عن قواعد 

. 3المشروعیة 

نه یمكن للحكومة في ظروف إ، بمقتضى النظرة القانونیة الفرنسیة لنظریة الضرورة، فو هكذا
ن تصدر لوائح الضرورة التي تستطیع في ظل هذه الظروف ان توقف او تعدل أمعینة استثنائیة

البرلمان او على جتماعاو تلغي القوانین القائمة و ذلك بشرط ان تكون هناك استحالة مادیة لا
الاقل الا یكون البرلمان في حالة اجتماع و ان تكون هناك حالة ضرورة لا یمكن معها انتظار 
دعوة البرلمان للاجتماع، كالحرب او العصیان المسلح ، على انه ینبغي على الحكومة و هي 

.73، 72غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.69نفس المرجع ، ص أنظر/ 2
. 20جمال الدین سامي، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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ا و اجازتها تصدر هذه اللوائح ان تكون عازمة حقیقة على عرضها على البرلمان للتصدیق علیه
بمجرد انعقاده، مما یكشف عن نیة الحكومة في عدم تعدیها على الاختصاص التشریعي لو لا 

.1الضرورة، و لمواجهة الظروف الاستثنائیة التي وجدت فیها الدولةضغط 

فالنظرة الفرنسیة إذن تختلف عن النظرة الالمانیة في ان الاولى و ان رات في الضرورة ( حقا) 
ة یستند الى نظریة الضرورة، الا ان هذا الحق طبقا للنظرة الفرنسیة لیس مطلقا بل هو مقید للادار 
.2التزامات معینة، في حین ان النظرة الالمانیة تراه حقا خالصا دون قیودو ط بشرو 

ساسا فیما أ"Duguiرجال القانون في فرنسا و في مقدمتهم " التي فرضها و تتمثل الشروط 
یلي:

قیام خطر وطني داهم ، كحرب خارجیة أو ثورة مسلحة أو اضراب عام یشمل جمیع الموظفین -1

استحالة اجتماع البرلمان لاتخاذ التدابیر التشریعیة السریعة ، أو عدم القدرة على انتظار -2
اجتماعه بسبب الخطورة الملحة  القائمة اذا كان البرامان خارج الانعقاد الدستوري .

.3التدابیر السریعة شریطة عرضها على البرلمان في اول اجتماعان تتخذ -3

مقارنة بالاسلوب الالماني الذي و یعتبر الاسلوب الفرنسي اكثر ملاءمة لمتطلبات هذا العصر 
ساسا على ركیزة هامة هي أیتنافى مع المبادئ التي تقوم علیها الدولة القانونیة الحدیثة التي تقوم 
المشروعیة أن مبدأ، ذلك 4احترام الدولة للقانون بوصفه اعلى سیادة في الدولة من الدولة ذاتها 

یشمل الى جانب وجهه العادي الذي ینطبق في الظروف العادیة و على الازمات العادیة التي قد 
العادیة ، وجها ثانیا استثنائیا یتمثل في تتعرض لها الدولة، و الذي یتمثل في كافة القواعد القانونیة 

التي ،النصوص و القواعد القانونیة الاستثنائیة ان وجدت، الى جانب النظریة القانونیة للضرورة

.21ص أنظر/ جمال الدین سامي، المرجع السابق، 1
. 21، ص أنظر/ نفس المرجع2
.49احمد الموافى، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
.67غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
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وط اللجوء الیها و شروط تطبیقها كفل القضاء في معظم الدول مثل مصر و فرنسا وضع شر 
.1المشروعیة العادیة أضوابط خروجها على مبدو 

و یبرر أنصار هذه النظریة رأیهم في عدم الاعتراف الدستوري مسبقا بالسلطات و الاجراءات 
لمواجهة الظروف الاستثنائیة ، في أن خلق او إنشاء إطار قانوني للازمة سیصبح الواجب إتباعها 

جاهزا لتكریس الدكتاتوریة، فهم یخشون حقا من ان تحافظ السلطة التنفیذیة بهذه السلطات 
.2ستثنائیة بمجرد أن تنتهي الظروف التي سمحت بإستخدامهاالا

للظروف الاستثنائیةالتنظیم الدستوري المسبقو النظم القانونیة في الوقت الحاضر تسیر نحو 
هذه ) Drago(الاستاذیعرف حیث،ي الاخذ بالطبیعة الواقعیة لنظریة الظروف الاستثنائیةأ

تلك الظروف الاستثنائیة المحددة بقانون سابق ، والذي یمنح عند تحقق هذه "نها : أعلى الاخیرة 
الظروف لسلطات الضبط الاداري باتخاذ تدابیر شاذة محددة لمواجهة هذه الظروف ، وتخضع في 

ان و المشرع الدستوري فترات الازمات فمن الحكمة الدستوریة ان یتوقع،3"ذلك لرقابة القضاء 
سبقا و ان یعاد ترتیب اوضاع السلطات العامة ترتیبا من شانه المحافظة على یضع لها تنظیما م

قیام المشرع صورتین ، اما الباتخاذ احدىو ذلك4سلامة الدولة و شعبها و امنها و استمرارها 
قیام المشرع اماو ، بالنص في الوثیقة الدستوریة على تنظیم حالة الضرورة لمواجهة ظروف طارئة 

، بمعنى ضرورة الدستوري بالنص علیها في الوثیقة الدستوریة  ویترك للمشرع امر تنظیمها القانوني
ن المؤسس أمختلفة عن تلك الموجودة في ظل الظروف العادیة،  حیث ةوجود قواعد قانونی

شكل یهدد مؤسساتها ، بو یضطرب فیها السیر العادي للدولة الدستوري یتصور حالة معینة قد 
5الامن و السلم و النظام العام.

. 21جمال الدین سامي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
2 Voir/ walid laggoune, opcit ,p 6 .
3 Voir/ Dragon rollan –l’ e'tat d' urgence et les liberte's publiques , R.D.P, paris , 1955, P.579.

.151جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع السابق ، ص أنظر/ 4
.145نبیلة لدرع، مرجع سابق، ص أنظر/ 5
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، فانها قد توضع -عدم وجود ازمة-ن كانت  النصوص الاستثنائیة توضع في فترة هدوء إو 
كذلك خلال فترات الازمة و ذلك من اجل حلها مباشرة ، فمیزة  اغلب النصوص الاستثنائیة انها 

.1ما خلفته الازماتلم تهتم بوضع نظام عام یستعمل ، بل انها صدرت عقب 

و من بین الدول السباقة الى هذا التقنین فرنسا، و التي تعتبر المرجع القانوني في هذا المجال ، 
لاول مرة في فرنسا بموجب تقنین حالة الحصارلا سیما في حالتي الحصار و الطوارئ ، فلقد تم 

تى الیوم ، و قد ادخلت علیه و الذي ما زال ساري المفعول حالمعدل 1849اوت 9القانون رقم 
حیث 2004دیسمبر 20كان اخرها في 1878،1916،1944بعض التعدیلات الهامة سنة 

نصت المادة الاولى منه على " ان تعلن الاحكام العرفیة في حالة الخطر الداهم على الامن 
و التي المعدل  والمتمم 1958من دستور 36، كما نظمت بموجب المادة 2الداخلي او الخارجي" 

ناتج عن حرب اجنبیة او ثورة مسلحة التنص " لا تعلن حالة الحصار الا في حالة الخطر الداهم 
"3.

7المعدل بالقانون 1955افریل 3فرنسا بموجب القانون رقم من طرفقننت حالة الطوارئكما 
و الذي ظل قائما بعد صدور 1960جانفي 15المؤرخ في 372-60و بامر رقم 1955اوت 

.19584اكتوبر 4دستور 

فقد المعاصرللظروف الاستثنائیة بالمفهوم الفرنسيالواقعیةو قد تبنى المشرع الجزائري النظریة 
ضمان عدم دخول الدولة في الفوضى تنظیمها دستوریا و بصورة مسبقة، لحرص على 

، لتحقیق خطة التحكم و التمكن من درء المخاطر الجسیمة و المحدقة المهددة للدولة المجهولو 

.123مراد بدران، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.36اسماعیل جابوربي ، مرجع سابق، ص أنظر/ 2
جمیل عبد االله القائفي ، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة وفقا لاحكام الدستور الیمني و الرقابة أنظر/3

.190، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ( مصر)، - دراسة مقارنة–القضائیة علیها 
انظر . 810، ص 2000ت، الطبعة الثانیة، دار الشروق، مصر، احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریاأنظر/ 4

احمد سلیم سعیفان ، الحریات العامة و حقوق الانسان ( دراسة تاریخیة و فلسفیة و سیاسیة و قانونیة مقارنة) ، الجزء ایضا/ 
.397الاول، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، دون سنة نشر، ص 
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المواطن و كذا وقایة و حمایة حقوق الانسان المجتمع و المؤسسات العامة و الامن الوطني ، و 
قات و الاستبداد تحت غطاء العلیا في الدولة و المجتمع من مخاطر الانزلاالمصالح العامة و 

1اجراءات الظروف الاستثنائیة المعلنة.و احكام 

بصفة مختلف حالات الظروف الاستثنائیة التي قد تمر بها الدولة في الدستورفقد تم تنظیم 
.2ممسبقة على ان یتم معالجة تفاصیلها عن طریق القانون و التنظی

نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة فـي ن معظم دول العالم بما فیهـا الجزائـر قـد عنیـت بتنظـیم إف، و منه 
هـــو مـــنح و منـــه،الغایـــة هـــم اتفقـــوا فـــيإلا أنالتنظـــیمفـــي أســـلوب وان اختلفـــإ ، و نصوصـــها القانونیـــة

الشخصــیة الســلطة التنفیذیــة ســلطات ضــبط اســتثنائیة تســتطیع بموجبهــا أن تقیــد الحقــوق والحریــات
غیـــر العادیـــة حفاظـــا علـــى وذلـــك بهـــدف مواجهـــة الظـــروف المكفولـــة بنصـــوص دســـتوریة وتشـــریعیة

للرقابة السیاسـیة والقضـائیة التـي تختلـف على ان تخظع في ممارستها لهذه السلطات، النظام العام
هـذه الاخیـرة ة ، إذ تبقـىللظـروف الاسـتثنائیالواقعیةو منه تبني نظریة الطبیعة من دولة إلى أخرى 

مجرد وقائع مادیة لا ترتب اثار قانونیة الا اذا تم تنظیمها و النص علیها قانونا.
غیر العادیة الظروف ضوابط الاعلان عنالمبحث الثاني: 

تسمح نظریة الظروف الاستثنائیة بتجاوز القواعد العادیة و اتخاذ تدابیر استثنائیة لمواجهة 
الخطر المهدد لكیانها و سلامة ترابها و مؤسساتها ، و حتى تكون هذه التدابیر مشروعة استثنائیا 

ى علحرص الدستور الحاليكمالا بد من توفر عدة شروط عامة اجمع الفقه على وجوب توفرها 
الحالة حالة الحصار، حالة الطوارئ،اماتطبیق احدى حالات الظروف الاستثنائیة شروط تحدید

تطبیق دوافعفي تحدید رجال القانونو قد اختلف ، ( المطلب الاول)الاستثنائیة، حالة الحرب
( المطلب الثاني).نحاول معالجة هذا الاختلاف فيالظروف الاستثنائیة

جامعة منتوري قسنطینة تخصص قانون عام ، الاستثنائیة و الرقابة القضائیة ، مذكرة ماجستیر،حمزة نقاش،الظروف أنظر/ 1
. 49، ص 2011- 2010الجزائر)، (
سنتطرق بالتفصیل الى النصوص الدستوریة و القانونیة و التنظیمیة المنظمة للظروف الاستثنائیة فیما بعد.2
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عن الظروف الاستثنائیةالإعلان: شروط الاولالمطلب 

تضع مختلف الانظمة الدستوریة المقارنة التي تاخذ بنظریة الظروف الاستثنائیة ضوابط معینة 
، ( الفرع الاول)تحكم سلوك الادارة في ظل هذه الظروف حمایة لحقوق الافراد و الحریات العامة

الدستور و القوانین المطبقة له في هذا أحكامضمنهاالجزائري  و المشرعهذه الشروط اخذ بها 
.الثاني)الفرع(المجال 

الفرع الاول: الشروط العامة في القانون المقارن لاقرار الظروف غیر العادیة

فرض ستثنائي من خلال الاظرف القیدت مختلف المواثیق الدولیة و قوانین الدول الاعلان عن 
تجد مبررها فیما ینجم عن هذا الاعلان من اثار خطیرة نتیجة وضع ،مجموعة من الشروط 

اخلاء و في الاجتماع و التنقل و الاقامة السلطة التنفیذیة ما تراه من قیود على حریات الاشخاص 
،1بعض المناطق او عزلها و غیر ذلك من الاجراءات التي تتضمن مساسا بسائر الحریات العامة

ایلي:تتمثل هذه الشروط فیم

،مؤسسات الدولةیهدد النظام العام او دوام سیر -ظرف استثنائي–وجود وضع غیر عادي -1
2عمال بنظریة الظروف الاستثنائیة من طرف الادارةفاذا لم یوجد مثل هذا الوضع انعدم سبب الإ

من قواعد المشروعیة الاستثنائیة ، و في الواقع فان و منه تطبیق قواعد المشروعیة العادیة بدلا
، یفترض فیه ان یكون جسیما و حالاالذي والخطر هو جوهر نظریة الظروف الاستثنائیة

الخطر الجسیم هو الخطر الذي یتجاوز في شدته المخاطر المعتادة و المالوفة ، اما الخطر و 
و لا یكفي لقیام الظرف 3لم ینته بعد فعلا وأالحال فیقصد به الخطر الذي یكون قد بد

، و المستقبلي ونفس الحكم ینطبق  على الخطر الذي وقع وانتهى أالاستثنائي الخطر المحتمل 
ن یخرج من اطار أرغم صعوبة تحدید جسامة الخطر بمعیار محدد فانه یجب على الاقل و 

. 401، ص2005حسن عثمان محمد عثمان،القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة( مصر)، أنظر/ 1
.52محمد محمد عبده امام ، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
لة من الدستور " النظام القانوني للاوامر" ، مج124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة أنظر/ 3

.30، ص 2000، الجزائر، 2،العدد 10الادارة ، الصادرة عن المدرسة الوطنیة للادارة ، المجلد 
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مألوف من حیث النوع و كبیر من ، فهو خطر غیر و المعتادة في حیاة الدولة أالمخاطر المتوقعة 
ن یوجه أاذ لا یكفي اشتراط ،كما ینبغي تحدید محل أو موضوع التهدید بالخطرحیث المدى،

التهدید الى الدولة، لان اصطلاح الدولة یستخدم بصفة عامة للاشارة الى موضوعات مختلفة 
و الاقلیم او المؤسسات أاله مو أو مع ذلك یمكن تحدید الدولة اما باحد عناصرها، الشعب و ،تماما

.1الدستوریة 

و یقسم الخطر في هذا السیاق الى قسمین:

ستقلالها من جهة الخارج كالحروب من الدولة و اأ: الظروف الاستثنائیة الماسة بالقسم الاول
المساس بالسیادة الدولیة عن طریق العدوان على الاقلیم او على اي نحو اخر یمس بالسیادة او و 

2باستقلال الدولة.

: الاخطار الداخلیة، و تنقسم من حیث أسبابها الى نوعین: القسم الثاني

كالثورات الشعبیة.اخطار داخلیة ذات اسباب انسانیة، اي ان الانسان هو الذي یتسبب فیها -1

ار الاوبئة كالبراكین و الزلازل نتشإسباب طبیعیة، كالكوارث العامة و أاخطار داخلیة ذات -2
الحرائق الكبرى و الجفاف العام، فقد تتوجه ضد وحدة الدولة في صورة اضطرابات تهدد نظامها و 

3و امنها الداخلي.

و قد تتوجه ضد مؤسسات الدولة و سلطاتها العامة على نحو یشلها و یحول بینها و بین اداء -
هذا الخطر المصالح الجوهریة للدولة كلیا او الانتقاص منها دورها الدستوري ، و یستوي ان یهدد 

.4اجزئی

.24جمال الدین سامي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.38،39غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
مشروعیة قراري اعلان و مد حالة الطوارئ و الاوامر عبد الحمید الشواربي ، شریف جاد االله، شائبة عدم دستوریة و أنظر/ 3

.  72،73، ص 2000العسكریة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
.38،39غبریال وجدي ثابت ، المرجع السابق ، ص أنظر/ 4
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ن عدم الاستقرار السیاسي لا یدخل في مفهوم الظروف أو تجدر الاشارة في هذا الصدد ، ب
الاستثنائیة ما لم تكن تلك الحالة قد بلغت حدا من الخطورة یهدد الحیاة العامة في المجتمع 

یقع عبء اثبات هذه الحالة بكافة عناصرها على عاتق الدولة التي تتمسك بالتوقف او الشلل، و 
بوجود هذه الظروف الاستثنائیة، و قد قضت اللجنة الاوربیة لحقوق الانسان بأن عدم الاستقرار 
السیاسي لا یمكن ان یكون ظرفا استثنائیا داعیا لاعلان حالة الطوارئ و ذلك في قضیة الطعون 

لیونان ، و كانت الحكومة الیونانیة قد أعلنت حالة الطوارئ عقب الانقلاب الاسكندنافیة ضد ا
تفاقیة الاوربیة لحقوق من الا15، استنادا الى المادة 1976العسكري الذي وقع في البلاد عام 

الانسان ، و التي تسمح للدول الاطراف باعلان حالة الطوارئ اذا وجدت ظروف استثنائیة تدعو 
مة یكون للدولة الطرف ان تتحلل من بعض التزامتها المتعلقة بحقوق الانسان الى ذلك، و من ث

دفاعها امام اللجنة الى القول " بان يلمواجهة هذه الظروف ، و ذهبت الحكومة الیونانیة ف
وعیین كانوا یعدون لثورة مسلحة في البلاد بدعم من الخارج ، و كانوا ینوون الاستیلاء على یالش

بعض الاحزاب السیاسیة كانت متورطة في هذا الاتجاه الیساري ، و البعض الاخر الحكم ، و ان 
عمه الفساد ، كما ان تعاقب الحكومات و تغیرها قد خلق أزمة دستوریة، جعلت من ادارة الحكم 
في البلاد بطریقة طبیعیة امر شبه مستحیل و مما زاد الاوضاع الداخلیة تعقیدا و قوع اضطرابات 

اعمال الشغب و لافلاس ، هذا فضلا عن المظاهرات ت ان تقود البلاد الى حافة اعمالیة، كاد
و قد رفضت اللجنة الاوربیة لحقوق الانسان دي حتما الى حالة الفوضى الشاملة،التي كانت ستؤ 

صوات، و انتهت بعد فحصها لحقیقة الاوضاع أهذا الدفاع باغلبیة عشرة اصوات ضد خمسة 
الى انها لم تكن تشكل ظرفا استثنائیا بالمعنى المقصود في -في تلك الفترة-الداخلیة في الیونان

نه " ما اثیر حول وجود الخطر ألى إمن الاتفاقیة، و استندت اللجنة في قرارها 15/1المادة 
الشیوعي كان مجرد توقع من الحكومة و لم یكن خطرا قائما او وشیك الوقوع، لان الاتجاه الیساري 

ان محدودا من حیث قوته و حجمه، و لم یكن بالتالي في إمكانه الاستیلاء على في البلاد ك
ت أفقد ر ،المظاهراتو ن الاضرابات العمالیة ألحكومة بشاثارته اأما بخصوص ما أالسلطة، 
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ثیر أنه التأنحاء متفرقة و لمدة قصیرة، لم یكن من شأاضرابا في إن وقوع ثلاثة و عشرون أاللجنة 
یها فعلا بالاجراءات العادیة...".مكن السیطرة علأن المظاهرات قد أعلى سیر الحیاة العامة، و 

ن یتخذ التخلف أنه لیس من المقبول أیضا، شبه اجماع من جانب الفقه الدولي، على أو هناك 
م عملیة ن تتو تعطیل إعمالها الى اأالاقتصادي ذریعة للتضحیة بالحقوق المدنیة و السیاسیة، 

.1الاجتماعیة في هذه الدول، و یتم انشاء نظام اقتصادي جدیدو التنمیة الاقتصادیة 

ان یستحیل على الدولة ان تواجه هذه الظروف غیر العادیة التي تهدد بوقوع الخطر الجسیم -2
بالوسائل العادیة المتوفرة لدیها، بمعنى انه یتعین ان تقوم استحالة تجعل من اتخاذ اجراءات 

و بمفهوم المخالفة اذا كانت الوسائل ،مكنة لدفع الخطر و درء الضررالمالضرورة الوسیلة الوحیدة 
ط من شروطه لمواجهة الازمة اصبح اللجوء لاجراءات الضرورة مفتقرا لشر القانونیة العادیة كافیة 

2و هو شرط اللزوم.

ان یكون لجوء الدولة الى الوسائل الاستثنائیة لدفع الخطر او التهدید منوط بقیام هذا الخطر او -3
، وهو مایعرف بلزوم الاجراء المتخذ لمواجهة الظرف الاستثنائي ، و تطبیقا لنظریة 3التهدید

الظروف الاستثنائیة اعتبر القضاء بعض الاعمال التي تعد غیر مشروعة في الظروف العادیة 
، على ان تقدر الضرورة بقدرها و ان تتخذ التدابیر الاستثنائیة المناسبة حسب 4اعمالا مشروعة

.5بمعنى تناسب الظرف الاستثنائي و الاجراء المتخذ لمواجهتهالاقتضاء 

تحقیق المصلحة العامة، حیث لا تكفي الشروط الثلاث السابقة لاعطاء الادارة الحق في -4
ن یكون هدفها من ذلك الخروج المباح هو تحقیق أتعین نما یإالخروج على مبدا المشروعیة و 

المصلحة العامة، و من ثمة تبقى تصرفات الادارة محكومة دائما بهدف تحقیق هذا الشرط سواء 
و رغم اهمیة هذا الشرط و ضرورة توافره لتطبیق ،في الظروف العادیة ام الظروف الاستثنائیة 

و ما بعدها.79عبد الحمید الشواربي ، شریف جاد االله، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.41،42ص نفس المرجع،نظر/ أ2
.43احمد الموافى، المرجع السابق، ص نظر/ أ3
.52محمد محمد عبده امام، المرجع السابق، ص أنظر/ 4

5Voir/ Paul leroy, opcit , p 214 .
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باعتبار ان ايقد ذهب البعض الى انه لا ضرورة لاشتراطه و ذلك فنظریة الظروف الاستثنائیة 
في اي ظرف من الظروف یجب ان یهدف لتحقیق الصالح العام، فضلا عن ان و تصرف للادارة 

المسوغ للخروج على قواعد المشروعیة و الترخیص للادارة باتخاذ اجراءات استثنائیة انما هو 
روف الاستثنائیة و التي لا یمكن ان یرى لوك انه في الظ، و ك1تمكینها من تحقیق هذا الهدف

لا یصلح حلها بالقوانین التي وضعت للظروف العادیة ، تتمتع السلطة التنفیذیة بسلطة تقدیریة و 
التغلب على هذه الظروف و اعادة الحیاة أیضا واسعة تحقیقا لمصلحة الجماعة و حتى تستطیع 

الى درجة جعلته یبیح للسلطة التنفیذیة الامتناع عن " Look"د الطبیعیة للدولة، بل وصل الامر عن
.2تنفیذ القوانین في الحالات الاستثنائیة، طالما كان ذلك محققا للمصلحة العامة

بین عمومیة النص الخاصة لاقرار الظروف غیر العادیةالدستوریة الثاني: الشروطالفرع
.في الجزائرالتفسیرحتمیةو الدستوري

على شروط و اجراءات المتعلق بالتعدیل الدستوري السالف الذكر 01-16القانون رقم نص 
و الطوارئ، الحالة أ، من حالة الحصار الظروف الاستثنائیة بمختلف صورهاالاعلان عن 

فالظروف ، على التوالي109، 107، 105الموادالاستثنائیة، و حالة الحرب، وذلك في كل من 
نها تتحدد إ، فو درجة الخطورة التي تنتج منهاالدستور و ان اختلفت في الصورالاستثنائیة حسب 

كیانتمثل خطرا على عهاجمیمحتملة الوقوع و و انها مؤقتة مما یعنيفي انها ظروف استثنائیة 
ویمكن تصنیف هذه الشروط حسب النصوص السالفة الذكر الى شروط شكلیة و اخرى ، 3الدولة

موضوعیة .

دراسة مقارنة " مصر، فرنسا،انجلنرا" ، دار -الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلمانياحمد سلامة بدر،نظر/ أ1
.214،215، ص 2003النهضة العربي، القاهرة (مصر)، 

. 50و 49، ص 1995مصر ،، - دراسة مقارنة-شفیق امام، تشریعات الضرورة في غیاب البرلمانأنظر/ 2
.13ابراهیم درویش، المرجع السابق، ص نظر/ أ3
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و الطوارئأحالة الحصار شروط الاعلان عن أولا: 

نها " نظام استثنائي یمكن تطبیقه على كل او جزء من الاقلیم المهدد او أتعرف حالة الطوارئ ب
نجد مصدرها في فرنسا ، انشئت اثناء الحرب التحریریة الجزائریة ، كان ،1الذي یوجد في ازمة" 

الغرض منها مواجهة الاوضاع السائدة في الجزائر عن طریق توسیع سلطات الشرطة في مجال 
الامن ، و بالتالي تقیید الحریات العامة ، و ذلك في حالة وقوع مساس خطیر بالنظام العمومي ، 

حالة الحصار بانها" حالة تسمح لرئیس في حین تعرف،2لاخیرهذا او الغرض هو ضمان 
الجمهوریة باتخاذ كافة الاجراءات، بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة و استعادة النظام 

/ 9نجد مصدرها ایضا في فرنسا نظمها القانون ،3العام و السیر العادي للمرافق  العمومیة"
و قد نظم الدستور الحالي على غرار بقیة الدساتیر التي ،3/4/19784و القانون 04/1949

نفس شروط الاعلان عنهما مما یحول على نصعرفتها الجزائر هتین الحالتین في مادة واحدة و 
و بعد الاطلاع على المرسومین المتعلقین بالاعلان لكن، و ذلك دون امكانیة تحدید التفرقة بینهما 

اك فرق دقیق بینهما یتجلى في ان التدابیر المتخذة في حالة الطوارئ عن كلتا الحالتین تبین ان هن
و سنحاول شرح ،5تبقى بید السلطة المدنیة خلافا لحالة الحصار التي تنتقل الى السلطة العسكریة

كالاتي:بهتین الحاتینالشروط الشكلیة و الموضوعیة الخاصة 

موضوعیة واسعة: شروط -1

الجمهوریة من تقریر حالة الحصار او الطوارئ لا بد من توافر شرط الضرورة لیتمكن رئیس 
الملحة ، و ان یتم تقریر احدى الحالتین لمدة محددة.

1 Voir / Jean rivero ,les libertés publiques , L .G.D .J, paris , 1973 , p259 .
. 12، صمرجع سابقسعید بوشعیر،أنظر/ 2
12مؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد المتضمن تقریر حالة الحصار( 1991یونیو 4المؤرخ في 196- 91مرسوم رقم راجع/ ال3

یتضمن رفع 1991سبتمبر 22المؤرخ في 336-91تم رفع حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم و قد).1991جوان 
).1991سبتمبر 25مؤرخة في 44حالة الحصار ( جریدة رسمیة عدد 

.13المرجع السابق، ص ،سعید بوشعیر، أنظر/ 4
.20، ص نفس المرجع أنظر/5
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الضرورة الملحة:-أ

لاقرار المتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 105نصت على هذا الشرط المادة 
ن یحدد مفهومها تاركا بذلك سلطة تقدیرها لرئیس أدون حدى الحالتین " الحصار او الطوارئ "إ

أو و المصالح الاساسیة لهاأت اوضاع متردیة قد تمس مؤسسات الدولة أالجمهوریة ، فكلما طر 
حق لرئیس الجمهوریة التدخل لاقرار احدى الحالتین باعتباره المخول بذلك النظام العام فیها

تدخل في مفهوم الضرورة الملحة یخضع للتقدیر الشخصي ن الوقائع التي إو منه ف،دستوریا
لرئیس الجمهوریة ما دام ان المؤسس الدستوري لم یحددها.

ن شرط الضرورة الملحة مرتبط بعدم القدرة على مواجهة هذه الظروف بالقواعد العادیة، أكما 
الدستور.حكامأفعلى رئیس الجمهوریة ان یكون جدیا في تشخیص ذلك حتى لا یتعدى على 

ثناء زلزال الاصنام ، تم الاعلان أو قد تجسد شرط الضرورة الملحة في تقریر حالة الحصار 
، كما السالف الذكر1991جوان 4المؤرخ في 196-91عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ في44-92توفر هذا الشرط في الاعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
فیفري 9المؤرخ في 320-92المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19921فیفري 9

، حیث نجد رئیس الجمهوریة في المرسومین یستند الى 2یتضمن اعلان حالة الطوارئ1992
موضوعیة لتقریر احدى الحالتین، ففي المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الحصار نجده مبررات 

ن " هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات أفي 2یحدد اهداف الحصار في المادة 
و استعادة النظام العمومي و كذلك السیر العادي للمرافق الدولة الدیمقراطیة و الجمهوریة ،

ما في أ،لوسائل القانونیة و التنظیمیة، لا سیما تلك التي ینص علیها هذا المرسوم"العمومیة بكل ا
اس الخطیر إستناده على ملاحظة المسننا نلاحظ إالمرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الطوارئ ، ف

المساس الخطیر التي تستهدف استقرار المؤسسات و المستمر للنظام العمومي و التهدیداتو 

.1992فیفري9مؤرخة في 10جریدة رسمیة عدد1
23المؤرخ في 01-11. و قد رفعت حالة الطوارئ بموجب الامر رقم 1992اوت 12مؤرخة في61جریدة رسمیة عدد 2

)2011فیفري 23، مؤرخة في 12، یتضمن رفع حالة الطوارى ( جریدة رسمیة عدد 2011فیفري 



44

هي الحالة التي تهدف و قرار حالة الطوارئ إني ما یقتضي من المواطنین و السلم المدأالمتكرر بو 
مین السیر أتو الممتلكات ، و فضل لامن الاشخاص ستتباب النظام العمومي و ضمان اإلى " إ

.1الحسن للمصالح العمومیة" 

:شرط تحدید المدة- ب

ن كان رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تشخیص الوقائع و تقریره حالة إ
ن ألا ینبغي لزامیة تحدید مدة معینة للحالتینإن هذه السلطة مقیدة بإو الطوارئ، فأالحصار 

لة من جهة، و الحد من ضمان السیر العادي لمؤسسات الدو بهدف لمعالجة الوضع تتعداها
نه إصاب المؤسس الدستوري في ذلك فأن إخرى، و أیات الافراد من جهة حر و مساس حقوق 

خاب في عدم تحدید هذه المدة بدقة، على عكس ما قرره المؤسس الدستوري الفرنسي اذ ربط 
یوما حیث 12سلطة رئیس الجمهوریة في الاعلان عن تطبیق حالة الحصار لمدة لا تزید عن 

المعدل و المتمم على مایلي: " تقرر حالة الحصار في 1958من دستور 36نص في المادة 
.مجلس الوزاراء

2لا یمكن تمدیدها اكثر من اثني عشر یوما الا باذن من البرلمان".

لا بموافقة إن المؤسس الدستوري الجزائري یتفق مع نظیره الفرنسي في عدم تمدید المدة ألا إ
تعدیل الدستوري الاخیر، فلكي یكون تصرف رئیس من ال2الفقرة105البرلمان تطبیقا للمادة 

و أن یصحب الاعلان تحدید مدة حالة الطوارئ أ، یجب الجمهوریة صحیحا من الناحیة الدستوریة
ذا استمرت الاوضاع متدهورة، ففي هذه إلا إنتهائها ترفع الحالة المقررة إالحصار، و التي بمجرد 

الحالة یطلب رئیس الجمهوریة من البرلمان الموافقة على تمدید تلك المدة، و یبدو هذا القید هاما ، 

. 18،19سعید بوشعیر ، المرجع السابق، ص نظر/ أ1
، و الذي عرف عدة تعدیلات كان أخرها بموجب القانون 1958أكتوبر 04المؤرخ في من الدستور الفرنسي 36تنص المادة 2

على مایلي:، متعلق بتحدیث مؤسسات الجمهوریة الخامسة 2008جویلیة 23مؤرخ في 2008/724الدستوري رقم 

l’etat de siége est décrété en conseil des ministres ."
Sa prorogation au-dela de douze jours ne peut etre autorisée que par le parlement

.2008جویلیة 24جریدة رسمیة مؤرخة في 



45

ذا رفض إو الحصار یصبح معلقا على موافقة البرلمان الذي أمر تمدید حالة الطوارئ أن أذلك 
لة التمدید بموافقة البرلمان في نظام أربط مسن ألى رفع الحالة المقررة ، كما إضطر الرئیس إ

یصبح مضطرا التعددیة الحزبیة و الفصل بین السلطات یقلص من سلطة الرئیس ، و من ثمة 
،الطلب و نتائج ذلك على مركزهو رفضأمكانیة قبول إتقدیر مدى على التمدید قبل طلب الموافقة 
ن یمس أنه أال المحددة تفادیا لكل ما من شلى محاولة تسویة الوضع في الاجإو هو ما یدفعه 

.1بمركزه السامي

و التي 2رالسالف الذك1989من دستور 86دة و هو نفس الشرط الذي نصت علیه الما
و الطوارئ ، و قد صدر في أتشترط موافقة المجلس الشعبي الوطني قبل تمدید حالة الحصار 

و الذي مدد حالة الطوارئ 19933فیفري 6المؤرخ في 93/02ظلها المرسوم التشریعي رقم 
سنة  و ذلك بموجب 23لمدة غیر محددة ، و التي لم یتم رفعها الا بعد مدة طویلة قدرت ب 

برر الوضع ت مو هو التمدید الذي تمسكت به السلطة تحالسالف الذكر.01-11الامر رقم 
الامني غیر المستقر الذي یتطلب تخویل السلطة اللجوء الى تدابیر خاصة لمواجهة الوضع دون 

مكن بممارسة الحقوق و الحریات، فالسلطة على ما یبدو، تحت مبررات التهدیدات أالاخلال كلما 
لكل ما من بقیت متمسكة بالابقاء على حالة الطوارئ التي تخولها التدخل لوضع حد الارهابیة،

.4و یعرضه للخطرأن یهدد النظام العمومي أنه أش

عطاء البرلمان بصفته ممثل لارادة الشعب الحق إو قد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على 
01-16من القانون رقم 106في تنظیم الحالتین بموجب قانون عضوي و هذا طبقا للمادة 

و التي تنص " یحدد تنظیم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب المتضمن التعدیل الدستوري
و تطبیق لحد الان. أصدار إي أ، هذا القانون الذي لم یعرف قانون عضوي "

.28سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
السالف الذكر على مایلي: " و لا یمكن تمدید حالة الطوارئ او الحصار ، الا بعد 1989من دستور 2الفقرة 86تنص المادة 2

موافقة المجلس الشعبي الوطني". 
.1993جانفي 7مؤرخة في 8جریدة رسمیة عدد 3
.26سعید بوشعیر، المرجع السابق، صأنظر/ 4
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و الطوارئ ، و قد یطیل في تحدیده أن رئیس الجمهوریة له سلطة تقدیر مدة الحصار إف،ومنه
یجاد تسویة للوضع قبل نهایة إلهذه المدة حتى یتمكن من معالجة الوضع و استتباب الامن و 

قد المدة، لانه في حالة عدم كفایتها سیضطر لطلب التمدید من البرلمان باتباع اجراءات هذا ما 
ظل التعددیة الحزبیة داخل قبة یصعب على الرئیس مهمته في الحصول على الموافقة خاصة في 

البرلمان المجتمع بغرفتیه معا.

شكلیة اجباریة:شروط -2

السالف الذكر 1996المتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 105المادة تنص
و الحصار، أذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ إعلى مایلي: " یقرر رئیس الجمهوریة ، 

المجلسرئیس و ، مجلس الامةارة رئیس بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن ، و استشلمدة معینة
، و الوزیر الاول، و رئیس المجلس الدستوري، و یتخذ كل التدابیر اللازمة الشعبي الوطني 
..".لاستتباب الوضع.

ریة و الطوارئ من اختصاص رئیس الجمهو أن تقریر حالة الحصار أیتبین من نص هذه المادة 
یتم الاعلان عنها بموجب 1باعتباره یجسد وحدة الامة و یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها

اجتماع المجلس الاعلى للامن و استشارة بعض الشخصیات في الدولة.مرسوم رئاسي، بعد

اجتماع المجلس الاعلى للامن:-2-1

1976ن المؤسس الدستوري نص على هذه الهیئة لاول مرة في دستور أبدایةتجدر الاشارة

على مایلي: " یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة السالف الذكر المعدل و المتمم 1996من دستور 70ص المادة تن1
الامة.

و هو حامي الدستور .
و یجسد الدولة داخل البلاد ، و خارجها...".
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و رئیس ،2سنوات4في حین لم یصدر المرسوم الخاص به الا بعد 1منه125بموجب المادة 
یه أبداء ر إقرار احدى الحالتین الا بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن و إالجمهوریة لا یمكنه 

من 197باعتباره الهیئة المختصة في تقدیم الاراء في القضایا المتعلقة بالامن الوطني طبقا للمادة 
و أو التي لم تحدد الطبیعة القانونیة لهذه الاراء ان كانت الزامیة الاخیريالدستور التعدیل 
سة المجلس و تحدید كیفیة ننا نجده اختیاریة بالنسبة للرئیس باعتباره من یتولى رئاألا إ،اختیاریة
المجلس سوى تقاریر خبرة في مجال الامن الاراء الصادرة عنمن ، مما یجعل 3عملهو تنظیمه 

.4الدفاع نظرا لتشكیلتهو 

استشارة رئیسي غرفتي البرلمان:-2-2

رئیس المجلس الشعبي رئیس مجلس الامة وستشارةإقرار المؤسس الدستوري بضرورة إیرجع 
الوطني باعتبارهما یمثلان هیئة دستوریة منتخبة من الشعب و بالتالي معبرة لارادته في تقدیر مدى 

دورا یمارس البرلمانو حتىو النظام العام فیها، أخطورة الوضع الذي تعیشه مؤسسات الدولة 
كما یحتل رئیس مجلس الامة مكانة هامة في ، عمال السلطة التنفیذیة أو هاما في رقابة قرارات

من برئاسة رئیس الجمهوریة، على مایلي" یؤسس مجلس اعلى للاالسالف الذكر 1976من دستور 1الفقرة125تنص المادة 1
مهمته تقدیم الاراء حول كل القضایا المتعلقة بالامن الوطني الى رئیس الجمهوریة" ، و قد اسست هیئة مشابهة له بموجب المادة 

السالف الذكر و هي المجلس الاعلى للدفاع و الذي تصب مهمته في ذات الاطار تقریبا مع المجلس 1963من دستور 67
لامن و هي النظر في جمیع المسائل العسكریة على سبیل الاستشارة بحیث تنص هذه المادة على مایلي " المجلس الاعلى ل

یتكون من رئیس الجمهوریة ، وزیر الدفاع، وزیر الداخلیة ، وزیر الشؤون الخارجیة، رئیس لجنة الدفاع الوطني في الاعلى للدفاع،
منه " یستشار المجلس في جمیع المسائل ذات الطابع 68. كما تنص المادة المجلس و عضوین یعینهما رئیس الجمهوریة"

العسكري".
المتعلق بكیفیات تنظیم المجلس الاعلى للامن و سیره ( جریدة رسمیة 1980مارس 30الموافق ل 87- 80و هو المرسوم رقم2

).1980افریل 1مؤرخة في 14عدد 
على مایلي: " یؤسس مجلس اعلى للامن یراسه رئیس الجمهوریة ، السالف الذكر01- 16القانون رقم من197تنص المادة 3

مهمته تقدیم الاراء الى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالامن الوطني .
یحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الاعلى للامن و عمله". 

الجوانب الى دراسة المجلس الاعلى للامن فیما بعد.سنتطرق بالتفصیل و من كل 4



48

النظام الدستوري الجزائري باعتباره من یتولى رئاسة الدولة بصفة مؤقتة في حالة استحالة ممارسة 
.1رئیس الجمهوریة لمهامه

استشارة الوزیر الاول:-2-3

على تنفیذ بالسهرحدى الحالتین ، لانه هو المكلف إتعد استشارة الوزیر الاول ضروریة لتقریر 
مجالات و واجهتها في الیحتل مكانة هامة في السلطة التنفیذیة التنظیمات، كما و القوانین 

باعتباره منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة الذي یجسده في شكل الثقافیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة 
مكلف ،وفي الدولة في مختلف المجالاتنه على درایة بكل تفاصیل الحیاةأ، كما 2مخطط عمل

ستشارته في الموضوع لتجنب سوء تقدیر إ، مما یستلزم لاجراءات الاستثنائیة في الازمات بتنفیذ ا
ذا استدعت إتخاذ الاحتیاطات و الاجراءات التنسیقیة اللازمة إالقرار و تمكینه من و الموقف 

3الضرورة تقریر احدى الحالتین.

رئیس المجلس الدستوري:استشارة -2-4

لكونه رئیس للدولة یحتل رئیس المجلس الدستوري مكانة هامة في النظام الدستوري الجزائري ،
، و مكلف بضمان 4بمنصب رئیس مجلس الامةشغور منصب رئیس الجمهوریة اقترانفي حالة

علان رئیس الجمهوریة إیه بمثابة دعامة لمصداقیة ألذا یعتبر ر ، حكامه أحترام الدستور و تطبیق إ
على هیئة دستوریة في أعتراف من إو حالة الحصار)، باعتباره ألاحدى الحالتین( حالة الطوارئ 

وضاع استثنائیة لا یمكن مواجهتها بالقواعد العادیة ویقتضي أن هذه الاخیرة تمر بأالدولة ب
ستثنائیة .إجراءات إتخاذ إاجهتها مو 

السالف الذكر على مایلي: " یعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین 02- 16من القانون رقم 2الفقرة 102تنص المادة 1
ابة مدة اقصاها خمسة لدولة بالنیاعضائه ، و یكلف بتولي رئاسة ا2/3معا ، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة، باغلبیة ثلثي 

) یوما ، رئیس مجلس الامة... ". 45اربعون یوما ( و 
.35سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.35، ص أنظر/ نفس المرجع3
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01- 16من القانون رقم 101المادة أنظر/ 4
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تباع رئیس الجمهوریة لهذه الاجراءات الشكلیة و التي یترتب عنها نتیجة إلزامیة إو منه ، رغم 
راء من الهیئات السالفة الذكر، لكن هذا لا یعني ان هذه الاخیرة تعتبر أواحدة و هي صدور 

كشریك لرئیس الجمهوریة في اقرار احدى الحالتین، بل یبق ذلك من اختصاص رئیس الجمهوریة 
ن تنتهي الحالة أالیها على سبیل الاستئناس ، على أبالنسبة الیه فهو یلجلعدم الزامیة هذه الاراء

من 107عمالا لقاعدة توازي الاشكال ، و على عكس المادة إالمقررة حسب نفس الاجراءات 
المنظمة للحالة الاستثنائیة التي نصت صراحة عن ذلك ، نجد السالف الذكر 01-16القانون رقم 
همیته، هذا ما أالسالفة الذكر لم تنص على هذا الاجراء رغم يالدستور التعدیل من 105ان المادة 

ادى برئیس الجمهوریة عدم احترام قاعدة توازي الاشكال بمناسبة رفعه لحالة الحصار بموجب  
السالف الذكر باستشارة المجلس الاعلى للامن دون استشارة باقي 336-91المرسوم الرئاسي رقم 

1الهیئات.

حداهما دون إن كان لكلتا الحالتین نفس الشروط ، فان مسالة التمییز بینهما و الاعلان عن إو 
الاخر تبقى مرتبطة بتقدیر الرئیس المعتمد في ذلك على عناصر و معطیات مختلطة موضوعیة 

.2شخاص الجهات المعنیة المختصة و اقتراحاتها أو ذاتیة مقدمة من طرف 

الحالة الاستثنائیةشروط الاعلان عنثانیا:

-16القانون رقم من107قرار الحالة الاستثنائیة لابد من استقراء نص المادة إلدراسة شروط 
و التي تنص " یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة اذا كانت البلاد مهددة السالف الذكر01

و سلامة ترابها .أو استقلالها أبخطر داهم یوشك ان یصیب مؤسساتها الدستوریة 

الشعبي رئیس المجلس و رئیس مجلس الامة لا بعد استشارة إو لا یتخذ مثل هذا الاجراء 
المجلس الدستوري ، و الاستماع الى المجلس الاعلى للامن و مجلس الوزاراء.رئیسالوطني و

السالف الذكر.1991سبتمبر 22المؤرخ في 336- 91/ المرسوم الرئاسي رقم راجع1
.21سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة ان یتخذ الاجراءات 
على استقلال الامة و المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة.

و یجتمع البرلمان وجوبا.

وجبت اعلانها".أتنتهي الحالة الاستثنائیة ،حسب الاشكال و الاجراءات السالفة الذكر التي 

ذلك و ن عن الحالة الاستثنائیة الاعلااذن من خلال هذه المادة یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیة
بتوفر مجموعة من الشروط شكلیة و موضوعیة.

شروط شكلیة غامضة: -1

المجلس الدستوري، و كذا ضرورة رئیسو تتمثل في كل من استشارة رئیسي غرفتي البرلمان و
الاستماع الى كل من المجلس الاعلى للامن و مجلس الوزاراء.

رئیسي غرفتي البرلمان:استشارة-1-1

یشترط المؤسس الدستوري لاقرار الحالة الاستثنائیة ان یستشیر رئیس الجمهوریة كل من رئیس 
1989هذا الشرط الذي لم ینص علیه دستور المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الامة 

،منه93المعدل و المتمم في المادة 1996السالف الذكر ، لیتم النص علیه لاول مرة في دستور 
الهدف ،المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر16/01من القانون 107و التي تقابلها المادة 

وكذا اعطاء مصداقیة لاعلان ، الشعب عن طریق ممثلیه  في اتخاذ قرار ذو اهمیة منه اشراك
و ذلك دون ان یحدد شكل الاستشارة هل تكون كتابیة ام شفویة و التي یتحدد ، رئیس الجمهوریة 

ي الصادر عن هذه الشخصیات .أمعها طبیعة الر 

جراء الاستشارة إن یكون كل من أي یستو فإنهؤسس الدستوري لم یفصل في المسألةن المأو بما 
یضا في هذه الاراء ان أن المؤسس الدستوري لم یفصل أاي كتابیا او شفویا، كمأصدار الر إو 

كانت الزامیة ام لا و لم یتطلب نشرها لا صراحة و لا ضمنا  اذ تتم هذه الاستشارة في سریة 
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ي العام مغیب تماما فقد یظهر له أالر نأهذا ما یمكن رئیس الجمهوریة من مخالفتها ما دام ،تامة
ن هذه الشخصیات قد وافقت على تقریر الحالة الاستثنائیة في حین قد تكون الحقیقة هي العكس.أ

ن خالفه إو ،ن استشارة رئیسي غرفتي البرلمان قید شكلي یلتزم به رئیس الجمهوریة إو منه، ف
عن هذه لناتج ي اأن كان غیر ملزم بالر إو وري یعتبر اعلانه للحالة الاستثنائیة عمل غیر الدست

.الاراء الاستشاریة

المجلس الدستوري:رئیس ستشارة إ-1-2

المجلس رئیس استشارة التعدیل الدستوريالمتضمن01-16القانون رقم من107تشترط المادة 
اذ في هذه الحالة كان یستشار المجلس 1996و هذا عكس ما كان مقرر في دستور الدستوري 

طول و السبب في ذلك یعود الى ، منه93طبقا للمادة عضائه و لیس رئیسه فقط أبكافة 
الاجراءات التي یتخذها المجلس الدستوري حتى یصدر اراؤه هذا من جهة ، و من جهة اخرى 

برأي المجلس في حالة الرفض لان كل اراء و قرارات المجلس حتى لا یلتزم رئیس الجمهوریة 
الفقرة 191الدستوري ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و السلطات الاداریة و القضائیة طبقا للمادة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 71من التعدیل الدستوري الاخیر و كذا المادة 3
الدستوري .

ضمانةبمثابة عد إذ ت،رئیس الجمهوریة في هذه الحالة قرارعلىهمیة أو لهذه الاستشارة 
.1الافرادو مام المؤسسات الاخرى ألموقف رئیس الجمهوریة وتدعیم

المجلس الدستوري عن استشارة رئیسي غرفتي البرلمان رئیس ستشارة إحكام أو لا تختلف 
فالمؤسس الدستوري لم یشترط شكل معین للاستشارة كما لم یحدد طبیعة الراي الاستشاري كما لم 

.ي مسببا أن یكون الر أیشترط 

.44، ص المرجع السابقسعید بوشعیر، أنظر/ 1
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الاستماع الى المجلس الاعلى للامن و مجلس الوزاراء:-1-3

امي هو شرط شكلي الز و مجلس الوزراء لى المجلس الاعلى للامن إستماع رئیس الجمهوریة إ
ن الجهة المختصة باعلان هذا الظرف الاستثنائي هي نفسها أو بما لاقرار الحالة الاستثنائیة ،

سة ئالجهة التي تتراس المجلس الاعلى للامن وتحدد تنظیمه و عمله و هي نفسها الجهة المتر 
ن یؤثر على أن هذا الاخیر یمكنه إشخص رئیس الجمهوریة ، فلمجلس الوزاراء و المتمثلة في

ن كل ما یدور بداخلهما من مناقشات غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة قانونا، لكن أاراء المجلسین و 
من جهة یمكن ان یكون لاجراء الاستماع عامل ایجابي مساعد لرئیس الجمهوریة في اتخاذ القرار 

ن الوزاراء هم أعلى للامن مختص بدراسة مثل هذه الحالات كما و ان المجلس الالصائب خاصةا
نتائجها الانیة و اء فیما بینهم و یقدرون المواقف بحیث یتبادل هؤلاء الار درى بما یجري في الواقعأ

تقدیرهم للاوضاع یكون صائبا الى حد بعید.فو المستقبیلة 

اجتماع البرلمان وجوبا:-2-4

علان الحالة الاستثنائیة اجتماع البرلمان و جوبا عكس حالتي الحصار و الطوارئ مما إیشترط 
على مقارنة بحالتي الحصار و الطوارئ .أن درجة خطورة الحالة الاستثنائیة أیدل على 

السالفة الذكر عن هذا الاجراء ، كما نصت يالدستور التعدیل من 107و قد نصت المادة 
یحدد تنظیم المجلس 2016أوت25المؤرخ في 12- 16من القانون العضوي رقم 99المادة 

الشعبي الوطني و عملهما و كذا علاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة ، عن اجتماع البرلمان 
ن یتولى رئاسته في هذه الحالة رئیس أبغرفتیه معا بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة، على 

.1من نفس القانون100قا للمادة مجلس الامة طب

حدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ، ی1999اوت25المؤرخ في 16/12من القانون العضوي رقم  100تنص المادة 1
س البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین أمجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة على مایلي: " یر و 

107و 2الفقرة 105و المواد 5، و2،3، الفقرات 102معا رئیس مجلس الامة في الحالات المنصوص علیها في المادة 
). 2016اوت28، مؤرخة في 50....." ، (جریدة رسمیة عدد 109و
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و یتم ضبط سیر جلسات البرلمان المنعقد بغرفتیه من خلال نظام داخلي خاص تقترحه لجنة 
ن یراسها اكبر الاعضاء سنا، على ان تصادق غرفتي البرلمان المجتمعین یمكونة من مكتبي الغرفت

.1معا على مشروع النظام الداخلي في بدایة جلساته

و ما تجدر الاشارة الیه ان اللجنة السالفة الذكر تعد نظام داخلي خاص بكل حالة من حالات 
اجتماع البرلمان بغرفتیه معا بما في ذلك الحالة الاستثنائیة ، یتضمن هذا النظام تعیین مكتب 
الاجتماع الذي یتالف من رئیس البرلمان ، نائب له ، مقرر، اجراءات التصویت و الانظباط 

.2للازمة لسیر الجلسات، و تصبح هذه القواعد و الاجراءات لاغیة بمجرد اختتام هذا الاجتماعا

و ان اشترط المؤسس الدستوري لثبوت المانع لرئیس الجمهوریة نصاب قانوني محدد و هو 
من القانون رقم 2الفقرة 102من اعضاء البرلمان بغرفتیه حسب المادة 2/3ضرورة مصادقة 

الا انه لم یحدد النصاب القانوني اللازم ،متضمن التعدیل الدستوري السالف الذكرال16-01
حالة الاستثنائیة ، الا انه یبدو ان موافقة البرلمان على لاصدار الراي الاستشاري المتعلق باعلان ال
اجتماعه و موافقته الاعلان عن ثبوت المانع لرئیس الحالة الاستثنائیة لها نفس الاهمیة مع 

2/3الجمهوریة و استحالة ممارسة مهامه، مما یعني أن تحقق النصاب القانوني و المتمثل في 
من اعضاء الغرفتین هو شرط للموافقة على اعلان الحالة الاستثنائیة من قبل رئیس الجمهوریة.

زامیة مما سبق یمكن القول ، ان الشروط الشكلیة لاقرار الحالة الاستثنائیة السالفة الذكر هي ال
اجرائها ، و اختیاریة من حیث الاخذ بنتائجها، هذا ما یجعل من هذه الاجراءات أمن حیث مبد

مجرد وسیلة قانونیة یعلم بها رئیس الجمهوریة المؤسسات الدستوریة بالظروف التي تمر بها الدولة 
هذه هذا من جهة، و المحاولة من خلال3و منه امكانیة الاعلان عن الحالة الاستثنائیة

الاجراءات دمقرطة هذا التصرف القانوني. 

السالف الذكر.16/12من القانون العضوي رقم 101مادة للطبقا 1
.149، ص مرجع سابق امنة قریش، انظر/ 2
ص،1991، (الجزائر)ور الدستوري في الجزائر، اطروحة دكتوراه دولة، حقوق ، قسنطینةط، خصائص التشریطانظر/ لمین3

.551،554ص 
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: سطحیةموضوعیة شروط -2

لا إعلانها إمن التعدیل الدستوري الاخیر فان الحالة الاستثنائیة لا یمكن 107خلال المادة من
یعود الى خطورة هذا الاجراء بتوافر مجموعة شروط خاصة بهذه الحالة ، و السبب في ذلك 
نه لم تعد هناك ضرورة ملحة أبالمقارنة مع الاجراءین السابقین ( الطوارئ و الحصار) ، ذلك 

و سلامة ترابها، أستقلالها إو أن هناك خطر وشیك الوقوع یهدد مؤسسات البلاد أفحسب بل 
مؤسسات و استقلال خطر من ذلك تهدد أنما بحالة إفالامر لا یتعلق بتجمهر مصحوب بعنف و 

و سلامة التراب الوطني، لذلك اشترط المؤسس الدستوري، نظرا لخطورتها على حریات وحقوق 
الافراد، ضرورة التقید باجراءات موضوعیة و شكلیة لدى تقریرها اكثر تقییدا لسلطة رئیس 

.1الجمهوریة بالمقارنة مع شروط حالتي الطوارئ و الحصار

د خطر داهم:وجو -2-1

و الخطر في معناه القانوني ، یعتبر هذا الشرط جوهریا یجب توافره لتقریر الحالة الاستثنائیة 
و أما بالانتقاص إینصرف الى كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة فتهددها 

.2الزوال

التعدیل المتضمن01-16القانون رقم من107و ما یمكن ملاحظته من خلال المادة 
ن المؤسس الدستوري لم یحدد جسامة هذا الخطر بل اكتفى بوصفه خطرا أالسالفة الذكر ريالدستو 

16الذي اشترط من خلال نص المادة الفرنسي داهم بمعنى حال، على عكس المؤسس الدستوري 
ن یكون الخطر حالا و جسیماأمن دستور الجمهوریة الخامسة المعدل و المتمم السالف الذكر 

و تنفیذ تعهداتها أصبحت مؤسسات الجمهوریة و استقلال الامة و سلامة ترابها أذا إبنصها "
مهددة بصفة خطیرة و فوریة..." ، و تكون البلاد مهددة بخطر داهم عندما یكون الخطر الدولیة

قد و كان هذا الخطر أمؤكدا ، و لم یكن في المقدور التنبؤ به حتى یمكن الاستعداد لمواجهته ، 

.37بوشعیر، المرجع السابق، ص سعیدأنظر/ 1
.101، صوجدي ثابت غبریال، المرجع السابق أنظر/ 2
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و كان من الممكن التنبؤ بوقوعه لفترة أذا كان الخطر متوهما إما ألكن لم ینته بعد، و وقع بالفعل 
ثره، في هذه أنتهى وإ و كان هذا  الخطر قد وقع بالفعل أطویلة بحیث یمكن الاستعداد لمواجهته 

الحالة الاعلان عن 1لرئیس الجمهوریةو لا یجوزالحالات لا نكون بصدد خطر داهم ، 
الاستثنائیة .

فإنها لم تعطي للخطر وصفا دقیقا اذا ماالسالفة الذكر، 107خذنا بظاهر نص المادة أذا إو 
الشروط العامة السالفة ، و لحسم هذه المسألة نطبق و داخلیاأو جسیما، خارجیا أكان بسیطا 

ف الاستثنائي شرط جسامة خطر الظر ، بحیث أن الذكر الخاصة بتقریر الظروف الاستثنائیة 
جوهري و هو الذي یستحیل مواجهته بالقواعد و الاجراءات العادیة، و هذا الشرط مرتبط باقرار 

هي احدى صور الظروف الاستثنائیة، ن هذه الحالةأالحالة الاستثنائیة وجودا و عدما باعتبار 
ن واحد.و داخلیا و خارجیا في اأو خارجیا أداخلیا هذا الخطر ن یكون أیستوي و 

ن یكون هذا الخطر أو منه لا یكفي اللجوء الى تطبیق هذه المادة بمجرد قیام الخطر بل لا بد 
و سلامة ترابها، مما أستقلالها إو أمؤثرا على نحو معین ، بحیث یحدث تهدیدا لمؤسسات الدولة

وجود مؤشرات و وقائع ثابتة و حقیقیة تؤكد مرتبط بن معنى الخطر وشیك الوقوع  وداهمأیعني
،مؤسسات الدستوریة من الانهیارالحمایة لیتطلب التدخل الردعي و جسیم ن الخطر حال أ

بالوحدة الترابیة المساسو أعمال تحضیریة لتغییر النظام،أو القیام بإنقلابمحاولة كوجود 
مام الرئیس لتحدید أنفصال جزء منها ، كل ذلك یترك السلطة إو أسلامتها سواء بمحاولة تقسیمها و 

.2الى تقریر الحالة الاستثنائیةأجمتى یل

و سلامة ترابها:أو استقلال الدولة أتهدید الخطر للمؤسسات الدستوریة -2-2

ن یهدد أشرطا اخر لاقرار الحالة الاستثنائیة و هو التعدیل الدستوريمن 107حددت المادة 
و استقلالها او سلامة ترابها، و منه فان المؤسس الدستوري أالخطر المؤسسات الدستوریة للدولة، 

عز الدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة ،الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء أنظر/ 1
.143،  ص 2009القانونیة، مصر، 

.39سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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نه لا أي أقد حدد الحالات التي اذا توفرت قامت الحالة الاستثنائیة و ذلك على سبیل الحصر، 
من الدستور 16ما المادة ألا في هذه الحالات دون سواها، إیمكن تقریر الحالة الاستثنائیة 

ربطت اقرار الحالة الاستثنائیة بحالة الخطر التي تهدد مؤسسات دالفرنسي السالفة الذكر فق
و تنفیذ التزامات الامة الدولیة .أو سلامة اقلیمها أو استقلال الامة أالجمهوریة، 

، نجد ان هذه الاخیرة ربطت شرط 16مع نص المادة 107ةو من خلال مقارنة نص الماد
الخطر بضرورة مساسه بمؤسسات الجمهوریة معتمدا في ذلك على المفهوم الواسع بحیث لو مس 

ي مؤسسة من المؤسسات الجمهوریة یلتزم رئیس الجمهوریة بالاعلان عن الحالة أالخطر 
م لا ؟، هذا على عكس المؤسس أالاستثنائیة بغض النظر ان كانت هذه المؤسسات دستوریة 

الدستوري الجزائري الذي استعمل مفهوم ضیق اذ یجب لتقریر الحالة الاستثنائیة ان یمس الخطر 
احدى المؤسسات المنصوص علیها دستوریا دون غیرها من المؤسسات الاخرى.

ت هل یجب ان یحدث الخطر تعطیل كامل لعمل المؤسساو السؤال الذي یطرح في هذا الاطار 
الدستوریة ام یكفي ان یهدد السیر العادي و المستمر و المنتظم لهذه المؤسسات؟.

،لةأالمسهفصل في هذبالمفهوم الضیق و المؤسس الدستوري الفرنسي ما سبق اخذ عكسعلى 
ن یؤدي الخطر الى تجمید السیر العادي لمؤسسات الجمهوریة من خلال استعماله أاشترط حیث

، على عكس المؤسس 1العمل العادي للسلطات العمومیة الدستوریة قد توقف..."ن ألعبارة " و 
استعمل كعادته مفهوما عاما من خلال عبارة  و،اخذ بالمفهوم الواسعالدستوري الجزائري الذي

ثر الخطر أنه سواء أیعني ذلك على ما یبدو و ن یصیب مؤسساتها الدستوریة..."، أ... یوشك "
دى الى تجمید عملها یعلن رئیس الجمهوریة الحالة أو أعلى السیر العادي للمؤسسات الدستوریة 

الاستثنائیة.

من طرف الرئیس 1961المعدل و المتمم السالف الذكرمرة واحدة في سنة 1958من الدستور الفرنسي لسنة 16طبقت المادة 1
دیغول بالرغم من ان السلطات العمومیة الدستوریة لم تتوقف عن نشاطها و لكن لوحظ أنها مهددة. 

ARDANT.philippe ,institutions politiques et droit constitutionnel ; 19e édition ;L G D J ; paris ;2007 ; p 494
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مدة الحالة الاستثنائیة:-2-3

و القصوى للحالة الاستثنائیة خلافا لما ألم ینص الدستور الحالي على المدة سواء منها الدنیا 
" تنتهي الحالة الاستثنائیة أنهنما نص علىإهو الحال بالنسبة لحالتي الطوارئ و الحصار، و 

ن الرئیس هو أحسب الاشكال و الاجراءات السالفة الذكر التي اوجبت اعلانها"، و هو ما یعني 
ما یعني بان له مة و قد یقدر عدم تحدیدها، الذي یقدر و یحدد المدة التي تستغرقها تلك الحال

ة مطلق الحریة في ذلك شریطة مراعاة الشروط التي اوجبت اعلانها المتمثلة في استشار 
.1علاهأالاستماع الى الشخصیات و الهیئات المذكورة و 

لحالة قرار اإن المؤسس الدستوري الفرنسي اكثر دقة في تحدیده لشروط أبمما سبق، یمكن القول 
كان من الاحسن ان حذى المؤسس الدستوري الجزائري حذوه في ذلك، حتى لا الاستثنائیة، و 

و بصورة تعبیریة كلما وجدت صعوبة یتعسف رئیس الجمهوریة في استعمال السلطات الاستثنائیة 
107یجد في ذلك رئیس الجمهوریة مبررا لتفعیل المادة في السیر العادي للمؤسسات الدستوریة 

ن یمارس سلطاته بصورة عادیة ألیس في وسعه -تحت ستر–الاخیرن التعدیل الدستوريم
فسلطات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة غیر ، مهددة و الحریات العامةیجعل الحقوق

الشروط الشكلیة تتعلق وهو من یتولى تحدیدهاالشروط الموضوعیة توافرنأمحدودة ما دام 
، فسلطته التقدیریة تشمل تقدیر بدایة الخطر و استمراره و منه 2ستشاریة غیر ملزمةإمعظمها باراء 

.3نتهائهاإالاعلان عن الحالة الاستثنائیة، كما یعود له الامر في تقریر 

.39سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
من الدستور " النظام القانوني للاوامر" ، 124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة أنظر/ 2

.34ص المرجع السابق،
3 Voir/ Souad ghouti et etien  b , opcite, p 706.
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حالة الحربشروط الاعلان عن ثالثا: 

القانون نضال بین القوات المسلحة لكل من فریقین متوازیین یرمي به رجالالحرب كما یعرفها 
الخطرة الاموركل منهما الى صیانة حقوقه و مصالحه في مواجهة الطرف الاخر، و هي من 

1تكون خطرة.سن لم تتخذ فیها كل الاحتیاطات و جانب الحذر من الحكومة فان النتیجة إالتي 

ل جمیع المرافق العامة و الخاصة نها " جعأحیث تعرف على عامةعبئة الالتو هي حالة تسبقها 
موال تحت طلب الحكومة، و بالتالي یمكن أفراد، و عتاد ، و أكل ما یهم المجهود الحربي من و 

تامیم و مصادرة العدید من المفقودات و العقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي، كما 
.2" یمكن تحویل العدید من الصناعات الى الاختصاصات الحربیة 

المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانون رقم 108المادة تنظمهاحالة التعبئة العامةو 
عن الحالة الاستثنائیة و حالة الحرب، ففي الحالتین عنهاتختلف طریقة اعلان و ، 3السالف الذكر
تخاذ القرار بعد الاستماع و استشارة الاشخاص و الهیئات المحددة السالفة الذكر ، إالاخریتین یتم 

ستماع الى المجلس الاعلى للامن ذ في مجلس الوزراء بعد الان التعبئة العامة تتخأفي حین 
ي بعد مناقشة الموضوع أغرفتي البرلمان، فالقرار یصدر في مجلس الوزراء رئیسي استشارة و 

من 88و 121، هذه الشروط التي لم تنص علیها كل من المادتین 4المطروح من طرف الرئیس
قرار حالة التعبئة إن أعلى التوالي فقد نصت كل من المادتین على 1989و 1976دستوري 

نص علیها التيالشروط، هذه العامة من اختصاص رئیس الجمهوریة دون تقییده بشروط معینة
94في المادة المعدل و المتمم السالف الذكر1996في دستور رة المؤسس الدستوري لاول م

من التعدیل الدستوري السالفة الذكر.108و هي نفسها المنصوص علیها في المادة منه

.47ن البغدادي، المرجع السابق، ص عز الدیأنظر/ 1
،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات -السلطات الثلاث–وصدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري أفوزي أنظر/2

.138، ص 2004الجامعیة،الجزائر،
السالف الذكر على مایلي " یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء 01-16من القانون رقم 108تنص المادة 3

بعد الاستماع الى المجلس الاعلى للامن و استشارة رئیس مجلس الامة و رئیس المجلس الشعبي الوطني".
.49سعید بوشعیر،  المرجع السابق، ص أنظر/ 4
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المتضمن 01-16من القانون رقم 110،111، 109نظمت حالة الحرب بموجب المواد و 
شد الظروف التي یمكن ان تتعرض لها الدولة أخطر و أتعد هذه الحالة من ، و التعدیل الدستوري

و على وشك ألى عدوان فعلي على البلاد، إمقارنة بالحالات السابقة ، بحیث تتعرض الدولة 
من 1الفقرة 109المادة طبقا لنصالوقوع حسبما نصت علیه ترتیبات میثاق الامم المتحدة 

نها قتال مسلح بین الدول و هذا ما أ، كما 1المتضمن التعدیل الدستوري01- 16رقمالقانون
رئیس الجمهوریة اتباع اجراءات خاصة یلتزمنظرا لهذه الخطورة و یمیزها عن الازمات الداخلیة ، 

من خلال التقید بمجموعة من الشروط منها ما هو شكلي و منها ما هو موضوعي.

: " اذا وقع عدوان فعلي المتضمن التعدیل الدستوري على مایلي01- 16في فقرتها الاولى من القانون رقم 109تنص المادة 1
على البلاد او یوشك ان یقع حسبما نصت علیه الترتیبات  الملائمة لمیثاق الامم المتحدة ، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد 

الى المجلس الاعلى للامن و استشارة رئیس مجلس الامة و رئیس المجلس الشعبي الوطني اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع
من میثاق الامم المتحدة على مایلي: " یقرر مجلس الأمن ما إذا 39رئیس المجلس الدستوري".  و في هذ الاطار تنص المادة و 

العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال 
على ما یلي" 41" و تنص المادة .لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه42و41من التدابیر طبقاً لأحكام المادتین 

لعدوان، ویقدم في ذلك توصیاته یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال ا
" اما المادة .لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه42و41أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقاً لأحكام المادتین 

ز له أن لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جا41في المادة فتنص " اذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها42
یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ویجوز أن 
تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء "الأمم 

."المتحدة
في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهیئة 1945حزیران/یونیه 26ع میثاق الأمم المتحدة في وقِّـ 

.. ویعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة جزءاً متمماً للمیثاق1945تشرین الأول/اكتوبر 24الدولیة وأصبح نافذاً في 
.1963الأول/دیسمبر كانون 17عدل في و 

cij.org/homepage/ar/unchart.php-http://www.icj
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شروط شكلیة منطقیة: -1

السالفة الذكر في 01-16من القانون رقم 109تتمثل الشروط الشكلیة التي اقرتها المادة 
، سي غرفتي البرلمانجتماع مجلس الوزراء ، الاستماع الى المجلس الاعلى للامن ، استشارة رئیإ
لمان وجوبا ، و توجیه خطاب للامة لیعلمها بذلك.جتماع البر إ

اجتماع مجلس الوزاراء:-1-1

الظروف المصیریة التي قد تمس مناقشة فيارك الطاقم الحكومي برئاسة رئیس الجمهوریةیش
جهة وزارته لهذه الوضعیة، ، و یلتزم بذلك كل وزیر بتحضیر دراسة حول امكانیة موابسیادة الدولة 

یر ملف خاص بدراسة شاملة للوضعیة على المستویین الداخلي ضبذلك یتمكن الوزیر الاول بتحو 
كامل بین اختصاص رئیس تالخارجي فیعرض على مجلس الوزاراء لمناقشته ، و بهذا یتم الو 

الجمهوریة و الحكومة في مواجهة الحرب.

ن الاعضاء المكونین أهنا غیر الزامي لان الدستور لم یشترط ذلك، كما مجلس الوزراءيأو ر 
ي أن اراؤهم س للمجلس، مما یعنأللسلطة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة المتر للمجلس هم خاضعین 

ستكون متوافقة  مع رأیه.

الاستماع الى المجلس الاعلى للامن:-1-2

علانه عن حالة الحرب للمجلس الاعلى للامن، باعتباره مختصا إیستمع رئیس الجمهوریة قبل 
المجلس في تقدیم الاراء لرئیس الجمهوریة حول المواضیع المتعلقة بالامن الوطني ، و یظهر دور

التراب الوطني و بحقوق الافراد خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمس بسلامة
.سكریة و الحربیة لرئیس الجمهوریةحریاتهم، فیكون مؤهلا بذلك لاعطاء الاستشارة العو 

لى اراء إالسالفة الذكر بالاستماع 109ن كان رئیس الجمهوریة ملزم دستوریا بحكم المادة إو 
من عدمه یخضع للسلطة هذا الاخیري ألة تطبیق ر أن مسإ، فالاعلى للامنعضاء المجلسأ

ي.أالتقدیریة لرئیس الجمهوریة الذي یقرر ذلك، و هذا في غیاب النص الذي یقرر الزامیة هذا الر 
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استشارة رئیسي غرفتي البرلمان:-1-3

شارة رئیس المجلس الشعبي الوطني السالفة الذكر رئیس الجمهوریة باست109تلزم المادة 
ن و منه تمثیل للشعب في حد ذاته رئیس مجلس الامة لتمثیل النواب و الاعضاء كمنتخبیو 
یهم حول تقریر حالة الحرب، كما یعد هذا الاجراء مهما نظرا لما ینتج عنه من اثار أالتعبیر عن ر و 

برلمان بحیث یتجمد الدستور و یوقف العمل به و تجمع كل السلطات بید البالغة تؤثر في مهام 
فكان من الاجدر اذن استشارة بما في ذلك سلطة التشریع ، رئیس الجمهوریة طیلة مدة الحرب 

رئیس الجمهوریة لرئیسي غرفتي البرلمان. 

اجتماع البرلمان وجوبا:-1-4

من المادة 2ا لاعلان حالة الحرب طبقا للفقرة یعتبر اجتماع البرلمان بغرفتیه شرطا جوهری
1رالسالف الذك16/12من القانون العضوي رقم 99السالفة الذكر ، و هذا ما اكدته المادة 109

مجتمعتین معا باستدعاء من رئیس الجمهوریة، و یتراسه رئیس مجلس الامة على ان ینعقد بغرفتیه
من نفس القانون.100طبقا للمادة 

كان لا یحق للبرلمان ممارسة صلاحیته التشریعیة و الرقابیة طیلة مدة الحرب نظرا لتجمع نإو 
معاهدات و تفاقیات الهدنة إل للموافقة على كافة السلطات في شخص رئیس الجمهوریة ،فانه یتدخ

01-16القانون رقم من 3الفقرة 111طبقا للمادة الزامیاالسلم الموقعة من رئیس الجمهوریة 
تناسب بما یذن یمارس صلاحیاته إفالبرلمان ، المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر

یه حول الظروف العسیرة التي تمر بها الدولة دون الزامیة الاخذ به من أظروف الحرب لابداء ر و 
قبل رئیس الجمهوریة ما دام ان الدستور لم یفصل في هذا الامر صراحة بل اكتفى بصیغة 

فقط.الاجتماع 

السالف الذكر على مایلي" یجتمع  البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا ، بناء 12-16من القانون العضوي رقم 99تنص المادة 1
...".109و 107، و 2الفقرة 105من رئیس الجمهوریة، في الحالات المنصوص علیها في المواد على استدعاء
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توجیه خطاب للامة:-1-5

في حالة الحرب 1على رئیس الجمهوریة توجیه خطابا للامةسالفة الذكر109شترطت المادة إ
علان حالة الحرب إاب الداعیة الى یعلمها فیه بما هو كائن و ما هو مقدم علیه و یوضح الاسب

لتي یرید رئیس الجمهوریة دون الدخول في بیان تفاصیل الاجراءات اتولي جمیع السلطات و
اتخاذها.

لیبرر و قرر هذا الاجراء نظرا لخطورة هذا الوضع على الحریات العامة و الامن العمومي، 
الىو حتى یتحلى الشعب بروح المسؤولیة و یقف وقفة رجل واحد جنبا موقفه امام الراي العام ، 
ذلك بالتجنید العسكري للافراد و وریة لتخطي هذا الوضع الاستثنائي، جنب مع رئیس الجمه

العتاد، فقد یتم مصادرة بعض العقارات و المنقولات لصالح الحرب و تحویل بعض و الاموال و 
ن القیود التي توضع على الافراد الصناعات الى الاختصاصات الحربیة، و غیر ذلك م

.2ممتلكاتهمو 

ما عن موعد الخطاب فلم تتضمن المادة السابقة النص على مدة معینة یجب خلالها على أ
ي وقت على أرئیس الجمهوریة ان یوجه خطابه الى الامة، و من ثمة یمكن القاء هذا الخطاب في 

ن یكون ذلك قبل الاعلان عن حالة الحرب طبعا.أ

دقیقة تبرر حالة الحرب الدفاعیةشروط موضوعیة-2

و هو الجهة المختصة دستوریا 3ن رئیس الجمهوریة هو القائد الاعلى للقوات المسلحةأرغم 
علان حالة الحرب ، الا ان الدستور قید سلطته في هذا المجال بشروط موضوعیة مرتبطة إب

ن یقع.أو على وشك ألي على البلاد وقوع عدوان فعبضرورة 

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر عن  حق رئیس 01-16من دستور القانون رقم 4الفقرة 84كما نصت المادة 1
.ن یخاطب الامة مباشرة "أالجمهوریة بتوجیه خطابا للامة بنصها " له 

.55عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
الذكر.المتضمن التعدیل الدستوري السالف01-16من القانون رقم 91طبقا للمادة 3
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علان رئیس الجمهوریة لحالة الحرب على شرط ضروري و المتمثل في وقوع عدوان فعلي إیرتبط 
و أنه " كل استخدام للقوة أو یعرف العدوان الفعلي على ، و یوشك على الوقوع أعلى البلاد 

ي كان نوع السلاح أو أیا كانت الصورة أخرى أو حكومة ضد دولة أالتهدید به من قبل دولة 
و أو الغرض و ذلك في غیر حالات الدفاع الشرعي الفردي أكان السبب ي أو أالمستخدم 
1الجماعي ".

هي حالة الاولىالسالفة الذكر ذكرت حالتین للعدوان،109ن المادة أو في هذا الاطار نجد 
ت فعلا من خلال التدخل العسكري أخذ طابعا مادیا اي ان الحرب قد بدأالذي یو العدوان الفعلي 

هو العدوان الذي یوشك الحالة الثانیةما أ، دولةللدولة او مجموعة من الدول في شؤون الالمباشر 
و مجموعة من الدول في الحرب أعمال مادیة تؤكد على نیة الدولة أبمن یقع من خلال القیاأ

عمال تخربیة.أالعسكري و القیام بكحشد الجیوش و التحضیر 

علان حالة الحرب،التي إو في حالة حالة تحقق احدى الحالتین یحق لرئیس الجمهوریة دستوریا 
یتمتع بموجبها الحق في استخدام سلطات استثنائیة للمحافظة على الاستقلال الوطني و الدفاع 

ذا ما اعتدى عدو إتیها من الخارج، أراضي الدولة من عدوان یأعن السیادة الوطنیة  و سلامة 
ولها میثاق أحترام الجزائر للمواثیق الدولیة إطار إ، و في 2و براأو بحرا أقلیم الدولة جوا إى عل

جل المساس بالسیادة المشروعة أن الجزائر تمتنع عن اللجوء الى الحرب من إالامم المتحدة ف
،  وتطبیقا 3للشعوب الاخرى و حریتها ، و تبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة

و أعلان الحرب لمواجهة العدوان الفعلي إالى قبل اللجوء رئیس الجمهوریة یجب على لذك 
الى الطرق السلمیة المعتمدة في القانون الدولي العام أن یلجأیجب ، العدوان الذي یوشك ان یقع 

عبد الفتاح بیومي حجازي ، قواعد اساسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، ،الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، نظر/أ1
.  218، ص 2006الاسكندریة ( مصر)، 

. 404حسن عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، صأنظر/ 2
السالف الذكر على مایلي: " تمتنع الجزائر عن اللجوء المتضمن التعدیل الدستوري 01-16من القانون رقم 29تنص المادة 3

الى الحرب من اجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الاخرى و حریاتها.
."ةو تبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمی
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، التحكیم حقیق، الوساطة،التوفیقلا سیما تلك المنصوص علیها في میثاق الامم المتحدة، الت
المتضمن التعدیل 01-16القانون رقم من 29كدت علیه المادة أ، و هذا ما 1غیرها من الطرقو 

تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من أجل المساس بالسیادة بنصها "الدستوري السالف الذكر
، المشروعة للشعوب الاخرى و حریتها. و تبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالطرق السلمیة" 

و منع حدوثه)  أو في حالة ثبوت عجز هذه الوسائل القانونیة عن حل الازمة ( وقف العدوان 
ه القائد الاعلى للقوات المسلحة علان الحرب، باعتبار إلى إیمكن لرئیس الجمهوریة اللجوء 

ن أن له سلطة مطلقة في ذلك بل لابد ألكن هذا لا یعني ، المسؤول على العلاقات الخارجیة و 
الضرورة تقدر بقدرها"."الاجراء و الخطر تطبیقا لقاعدة یحترم شرط التناسب و التلازم بین

كثر وضوحا من تلك ألموضوعیة المتطلبة لاعلان الحرب و منه، یظهر جلیا ان الشروط ا
و یظهر في اشتراط وقوع العدوان او كونه على وشك الوقوع، الخاصة باعلان الحالة الاستثنائیة،

او انه اصبح حتمیا و ذلك ، لدولةو الذي یمكن تبیانه من الملابسات المادیة بالاعتداء على ا
.2ممارسة الاعمال التخریبیة او محاولة ذلكبالتحضیر العسكري و حشد الجیش و 

كیده ان للرئیس سلطات واسعة یمكنه التدخل في البرلمان، في الحكومة وحتى في أو ما یمكن ت
العمل بالدستور ویتولى جمیع یجمدبحیثي وقت و بدون وساطة، أن تدخله في القضاء ، و یكو 

تعود و الى انت تعود الامور الى نصابها نما مؤقتا إالدستور نهائیا و ن لا یلغيأ، على 3السلطات
.4السلطات العمومیة الى ممارسة نشاطاتها

من شأن استمراره أن یعرض حفظ یجب على أطراف أي نزاع"من میثاق الامم المتحدة على مایلي: 1الفقرة 33تنص المادة 1
السلم والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة 

".القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها

cij.org/homepage/ar/unchart.php-http://www.icj

.50سعید بوشعیر، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
السالف الذكر.المتضمن التعدیل الدستوري01- 16رقم القانون من 1الفقرة 110مادة طبقا لل3

4 Voir /ARDANT philippe , institutions politiques et droit constitutionnel , opcit, p 493 .
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نتهاء المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا الى غایة انتهاء الحرب، أما في إو في حالة 
، شغور منصب رئیس الجمهوریة یتولى رئیس الدولة الممثل في شخص رئیس مجلس الامةحالة 

في حالة غیابه رئیس المجلس الدستوري تطبیق كل الاجراءات الاستثنائیة لمواجهة الظروف و
2یوما135و ذلك لمدة 1حسب الشروط المبینة سابقاتهدد الدولة نالعصیبة التي یمكن ا

في حالة انتهاء هذه المدة و استمرت حالة المحددة لتولي هذا المنصب مما یجعلنا نتساءل : 
؟.دستوریا له هل یبقى رئیس الدولة ممارسا للسلطات المخولة الحرب ، 

في هذا ن رئیس الدولة یبقى أن نقول كحلأیمكن ،ن الدستور لم یفصل في هذه الحالةأبما 
نه أبحكم الضرورة المبررة لذلك ،خاصة و وتمدد المدة وجوبا الى غایة انتهاء الحرب المنصب 

.3ئها انقضابعد یصعب اجراء انتخابات رئاسیة اثناء تلك المرحلة و التي ستنظم مباشرة 

و بعد انتهاء الحرب مباشرة ، یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم ، و في 
للنظر في مدى مطابقتها للدستور بعد ان تم نهماأي المجلس الدستوري بشأهذا الصدد یتلقى ر 

، و الذي 4، كما یعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة عادة العمل بهإ
ن یبقى كل من المجلسین منعقدان طیلة حالة الحرب دون ان یمارسا مهامهما الدستوریة أیفترض 

طیلة فترة الحرب.لتجمید العمل بالدستور 

یتم الرجوع الى تطبیق القواعد العامة مباشرة بعد زوال الظروف الاستثنائیة و تمارس بذلك و 
.5السلطات اختصاصاتها بصورة عادیة و منتظمة

و منه، فإن التعدیل الدستوري الاخیر قد منح سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة في تقدیر 
من خلال المعدل و المتمم 1958لسنة و هو نفس الحكم الذي تبناه الدستور الفرنسيالظروف، 

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.   01- 16من القانون رقم 5الفقرة 110طبقا لاحكام المادة 1
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01- 16من القانون رقم 102المادة طبقا لاحكام2
.54سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
على مایلي: "  یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیة الهدنة و معاهدات السلم. و یتلقى راي المجلس الدستوري في 111تنص المادة 4

...". الاتفاقیات المتعلقة بهما..
5 Voir/ Gorje videl, opcit, p 937.
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و التي وجهت لها عدة انتقادات من المفكرین ، إذ حذر هؤلاء من الاخلال بتوازن 16نص المادة 
السلطات، إذ اتجهت أحكامها الى منح سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة في تقدیر الظروف، مما 

الاستثنائي و ما یتبعها من إجراءات الى تلاعب الرئیس و الاعلان عن قیام الظرف قد یؤدي 
وهو نفس الانتقاد الذي نوجه ، 1إستثنائیة بحجة وجود ظروف تعرقل السیر العادي للسلطات العامة

للنصوص الدستوریة المنظمة لحالات الظروف الاستثنائیة.

مبررات تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیةالمطلب الثاني:

من اعتبرفهناك ، الظروف الاستثنائیة بنظریة الاخذأسبابحول رجال القانونختلف إ
نظریة الفراغ القانوني كأساس لها  و هناك من اعتبر، )الاول( الفرع الضرورة كمبرر لذلك

الواجبات العامة للسلطة الاداریة في تبریر نظریة لىركز عأما فریق اخر ،(الفرع الثاني)
الثالث).(الفرع الظروف الاستثنائیة 

ساس لنظریة الظروف الاستثنائیةأالفرع الاول : الضرورة ك

و في هذا ، تمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن نظریة الضرورةالى رجال القانونیتجه بعض 
، اتجاه یرى بان هناك فرق بین نظریة الضرورة و نظریة الظروفهناك اتجاهین رئیسییندالصد

و نظریة أعمال الضرورة أتجاه اخر یطبق على نظریة الظروف الاستثنائیة إو ، 2الاستثنائیة 
ي رأنصار هذا الأعتمد إفي مجال التفرقة بین النظرتین ف، 3ساس لتطبیقها أو اعتبرها كالضرورة

كانت إذاما أن استمرت الظروف لفترة طویلة سمیت بالظروف الاستثنائیة، إلى وقت بقائهما، فع
ن نطاق نظریة الضرورة هو أنها تسمى بالضرورة ، كما إطارئة لا تدوم طویلا فعبارة عن حالات 

نطاق نظریة الظروف في حین أنالنظام العام فیسمح بذلك توسیع سلطات البولیس الاداري، 
، العادیةوسع من ذلك بكثیر ، لان الادارة من حقها الخروج على قواعد المشروعیةأالاستثنائیة 

1 Voir/ Walid laggoune,opcit, p 7.
.101، ص 1988عبد المنعم عكاشة، مسؤولیة الادارة عن اعمال الضرورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أنظر/ 2
الاقتصاد ، كلیة الحقوق ، عدد خاص، القاهرة الفونس الالفي، الاعمال الاداریة و نظریة الضرورة، مجلة القانون و أنظر/ 3

.827، ص 1937(مصر) ، 
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مؤسسات استمراریة علىجل العملأجل الحفاظ على النظام العام بل كذلك من ألیس فقط من 
الدولة.

ن الظروف أن الحجج المستعملة مردود علیها، فالقول بأ، یمكن القول بيأردنا تقییم هذا الر أذا إ
الاستثنائیة هي عبارة عن حالة یستمر فیها الخطر وقتا طویلا مقارنة مع حالة الضرورة هو قول 

قد دوره غیر حاسم، فسواء في حالة الضرورة او الظروف الاستثنائیة فان فترة الازمة او الخطرب
كما ان انصار هذا الاتجاه لم یحدد المدة بدقة لكي نمیز اذا ما تكون قصیرة و قد تطول احیانا،

عسفیة لة تأكنا بصدد حالة الضرورة او في ظرف استثنائي كما ان مسالة تحدید هذه المدة هي مس
بعیدة عن المنطق الموضوعي، فالحرب مثلا قد تكون لفترة قصیرة و قد تستمر لفترة طویلة، فهل 

ختلف.یمعنى ذلك ان تكییف الحرب سوف 

ن نظریة الظروف الاستثنائیة هي نفسها نظریة الضرورة، فحسب أفي حین یرى جانب اخر 
و أفالظروف الاستثنائیة عدیدة الا ان الفكرة تبقى واحدة ، ن المصطلحات المستعملة إیهم فأر 

هي و صر الاول هو الحالة غیر العادیة فالعن،ساسیةأالضرورة نجدها عندما تجتمع ثلاثة عناصر 
ما العنصر ،أوسیع السلطات وضاع استثنائیة تؤدي عادة الى تأتلك الحالات التي تتجلى في 

نونیة التي كان یجب احترامها و بالنسبة للعنصر الثالث المتمثل هو مخالفة القواعد القاو الثاني 
مؤسسات ستمراریة إفي تصور الهدف الاسمى فالامر یتعلق هنا بحمایة الدولة، النظام العام، و 

.1الدولة

ي أنصار هذا الر أمن و في فكرة الضرورة،نظریة الظروف الاستثنائیةاس سأي یجسد أو هناك ر 
هم الشروط اللازمة لقیام هذه أنجد الاستاذ "علي لشاد معروف" حیث یعتبر حالة الضرورة من 

تقتضي ، النظریة و هو یتمثل في تحقق خطر جسیم حال یهدد الامن و النظام العام داخل الدولة 
.2جراءات سریعة بغیة العمل على تجنب اثاره الخطیرة إمواجهته اتخاذ 

.48،58ص ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في الظروف الاستثنائیة ، مرجع سابق، مراد بدران،أنظر/ 1
.226مرجع سابق، ص علي لشاد معروف،أنظر/ 2
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حالة عتبارهابا، ظروف الاستثنائیةساس لنظریة الأیمكن الاعتماد على الضرورة كو في رأینا، لا 
.ف الاستثنائیةو مادیة تصلح كشرط لاقرار الظر 

نظریة الفراغ القانوني:الثانيالفرع 

بوجود صراع بین القانون العادي و بین المصلحة العلیا للدولة في "mathios"الاستاذیسلم
" لانها حل الصراع بالاعتماد على " حالة الضرورةهذا الاستاذالظروف غیر العادیة ، و یرفض 

تمجد الهدف من القانون على حساب النصوص القانونیة بحرفتیها بحیث یجوز مخالفة القانون 
وجودها ، كما یرفض حله من خلال القانون العادي نظرا للقصور مقابل حمایة كیان الدولة و 

التشریعي، و الحل في نظره هو اللجوء الى القضاء، فاذا كان هذا الاخیر له الحق في خلق قواعد 
له ذلك في حالة الفراغ القانوني قانونیة في الحالات التي تغیب فیها النصوص ، فانه یجوز 

.1التي تعالج الظروف غیر العادیةغیاب القواعد القانونیة و 

وقات الازمات ، قرار مجلس الدولة الفرنسي في القضیة أو كمثال على دور القضاء في 
" ، حیث حصل تعارض في زمن الحرب العالمیة الاولى بین heyriesالمعروفة السالف ذكرها " 

أومبد1905ریل اف22و ضمانات الموظفین بموجب قانون حمایة الحریات الفردیة أمبد
أالاستمراریة على مبدأفقرر مجلس الدولة الفرنسي ترجیح كفة مبدستمراریة المرافق العمومیة ، إ

نها مكفولة بنص قانوني ، و ذلك نظرا لحالة الحرب التي تحتم الاستمراریة أحمایة الحریات، رغم 
التامة للمرافق العمومیة.

كمبرر للاعلان عن الظرف الاستثنائيالاداریةالواجبات العامة للسلطة : الثالثالفرع 

سیر ضمانهوساس هذه النظریةأن أذ یرى إ، " Haurioالعمید "نجدي أنصار هذا الر أمن 
ن تنفیذ القوانین و ن هذه الظروف قد تحول دأ، ذلك المرافق العامة وقت الظروف الاستثنائیة 

، هذه الاخیرة التي یجب ان تستمر في تحقیق المصلحة العامة بالتالي دون سیر المرافق العامة و 
كما یذهب الاستاذ یقاف تنفیذ بعض القوانین،إإقتضى الأمرو لو في كل الظروف حتى 

1 Voir/ Mathiot andré , la théorie des circonstances exeptionnelles, ,sirey,paris,1956, p 417 .
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"Bonard "ساس هذه النظریة هو سیر المرافق العامة بصفة أن أذ یرى إهذه الوجهة ، الى ضا یأ
De"الاستاذ ماأ،عامة laubadére فكرة الهذهساس اتخاذ الاجراءات الاستثنائیة الىأ" ، یرجع

»حیث قاللكن بمفهوم واسع  fondement la théorie jurisprududentielle des circonstances

exceptionnelles n’ est pas une simple application de l’idée générale d’état de nécessité.elle trouve

son fondement dant les devoires généraux des autorités administratives »
و تتخذ الواجبات ، 1

( ضمان استمراریة المرافق العمومیة، و ( اولا)العامة للادارة صورتین : الحفاظ على النظام العام 
.ثانیا) 

في الظروف الاستثنائیة حمایة النظام العام: اولا

و تجعلها عاجزة عن توفیر و حمایة النظام العام تهدد سلامة الدولة قد تطرأ ظروف استثنائیة 
باستخدام القواعد و الاجراءات العادیة ، و في هذه الحالة لا بد ان تتسع سلطات الادارة العمومیة 

دون )1(یثة لمواجهة الظرف الاستثنائي للحفاظ على النظام العام بكافة عناصره التقلیدیة و الحد
.)2(ات الاساسیة التي یكفلها الدستوران یكون ذلك على حساب الحری

تحدید مضمون النظام العام محل الحمایة:-1

یحصرالذيالتحدیدمنشيءإلىوتفتقرالدلالةغامضةفضفاضةفكرةهوالعامالنظام
، فهو فكرة نسبیة و مرنة تختلف باختلاف المكان و الزمان ، لذا 2محدد نطاقفيمضمونه

یصعب تحدید تعریف جامع و مانع له ، لهذا لا نجد تعریفا للنظام العام في التشریع الجزائري رغم 
القانونیة.الاشارة الى عناصره في العدید من النصوص

فيتتحققالتيالمجموعةسلامحالة"نهأالنظام العام ب" عزوزسكینة"الأستاذةو قد عرفت 
منسجمةمنهجیةممارسةممارستهاأجلمنوالجماعیة،الفردیة،للحریاتالعادلالتحدیدطریق

.43ابراھیم درویش، مرجع سابق، ص أنظر/ 1
والعلومالحقوقتخصص قانون اداري ، كلیةماجستیر،رسالةالجزائر،فيالولائيالإداريالضبطسلطات، حمو لطرشأنظر/ 2

.6ص،2002الجزائر،جامعةالإداریة،
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عمار "، كما عرفه 1"للسلطةالعاديوالإستعمالالعامةالمرافقسیرحسنأجلومنالجماعة،في
ري و الوظیفة الاداریة في الدولةالقانون الادا" المقصود بالنظام العام في مفهومكما یلي"عوابدي

السكینة العامة و على الامن العام و الصحة العامة و كهدف وحید للبولیس الاداري هو المحافظة 
الاخطار مهما و عن طریق القضاء على كل المخاطر و ذلك، و الاداب العامة بطریقة وقائیة 

"Bordeau، في حین عرفه الفقیه "2النظام هذه" كان مصدرها التي قد تهدد عناصر و مقومات 
نه مجموع الشروط اللازمة للامن و الاداب التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین أبقوله" 

.3المواطنین ، و یناسب علاقاتهم الاقتصادیة"
، الصحة العامة، السكینة و یتخذ مضمون النظام العام عدة صور تتجلى اساسا في الامن العام

11/10العامة، و هي نفس العناصر المادیة التي حددها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
منه على انه: " یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت 88المتعلق بالبلدیة حیث نصت المادة 

، و لهذا 4ة العمومیة ..." اشراف الوالي بما یاتي: ... السهر على النظام و السكینة و النظاف
مام سلطات الضبط الاداري للتوسع من دائرة أهمیة بالغة و ذلك حتى لا یفتح المجال أالتحدید 

ن الحریة هي الاصل أاعدة مفادها التدخل في تقیید حریات الافراد و هذا یشكل خطرا على ق
.5لا و حصرنا من مجال الحریاتإالتقیید هو الاستثناء ، فكلما تم التوسع في نطاق النظام العام و 

استتباب الامن و النظام في المدن و القرى و الاحیاء، بما یحقق الاطمئنان فالامن العام یقصد به 
موالهم، من خطر الاعتداءات أم و عراضهأولادهم و أنفسهم و ألدى جمهور المواطنین على 

،88المواد كدت على ذلكأ، و قد6الانتهاكات علیها في الطرق و الشوارع و الاماكن العامةو 
كما یلتزم الوالي هو المتضمن قانون البلدیة السالف الذكر ، 10/11من القانون رقم 94، 89

سكینة عزوز ، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة، رسالة ماجستیر، تخصص قانون عام ، أنظر/ 1
.38، ص 1990معهد الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر، 

.159ناصر لباد، مرجع سابق، ص أنظر/ 2
.70محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص أنظر/ 3
).2011جویلیة 3مؤرخة في 37متعلق بالبلدیة ( جریدة رسمیة عدد 2011یونیو 22المؤرخ في  11/10قانون رقم 4
و الاقتصادیة السعید سلیماني، النظام العام كهدف و قید على نشاط الضبط الاداري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة أنظر/ 5
.94، ص 2012جامعة الجزائر، سبتمبر كلیة الحقوق، ، 3السیاسیة،العدد و 
.394ص ، 1996منشأة المعارف ، الاسكندریة (مصر)، ، القضاء الاداري عبد الغاني بسیوني عبد االله، أنظر/ 6
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المتعلق بالولایة 07/12ون رقم من القان114الاخر بمهمة حمایة الامن العام تطبیقا للمادة 
، "السكینة العمومیة و السلامة و لى المحافظة على النظام و الامن الوالي مسؤول عبحیث تنص " 

المؤرخ 83/373من المرسوم رقم 1بموجب المادة كما حددت صلاحیات الوالي في مجال الامن 
المحافظة على النظام العام و التي و منالمتعلق بسلطات الوالي في میدان الا1983ماي 28في 

التنظیمات و یتخذ في إطار القوانین و ي سلطة الدولة على صعید الولایة یجسم الوالتنص "...
الاطمئنان و السلم المعمول بها ، جمیع الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في كل الظروف

.1النظافة العمومیة" و 
ما الصحة العامة فینصرف مفهومها الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات و الاحتیاطات أ

الضروریة لوقایة الافراد من خطر الامراض و المحافظة على صحتهم ، لاسیما في حالة التلوث 
هم الالیات للمحافظة أالبیئي اذ یعد من المسببات الرئیسیة الضارة بصحة الانسان، فمكافحته من 

من التعدیل الدستوري الاخیر الصادر بموجب 66كدته المادة أ، هذا ما 2الصحة العامةعلى 
تتكفل الدولة بالوقایة من .السالف الذكر" الرعایة الصحیة حق للمواطنین16/01القانون رقم 

مكافحتها" .بالامراض الوبائیة و المعدیة و 
من القانون رقم 94لعامة تطبیقا للمادة لتزم سلطات الضبط الاداري البلدي بحمایة الصحة او ت
فیفري 16المؤرخ في85/05من القانون رقم 29المادة عرفتا، كمالذكرالسالف11/10

الصحة العمومیة على أنها" یعنى المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم 1985
و التربویة و الاجتماعیة، التي مفهوم الصحة العمومیة مجموع التدابیر الوقائیة و العلاجیة 

.3تستهدف المحافظة على صحة الفرد و الجماعة و تحسینها"

. 1983ماي 31مؤرخة في 22جریدة رسمیة عدد 1
2 Voir / Jean rivero, droit administrative, 8 ed, dalloz, paris, 1977, p 387-379

8المعدل و المتمم المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ( جریدة رسمیة عدد 1985فیفري 16المؤرخ في 85/05القانون رقم 3
( جریدة رسمیة عدد 2008جویلیة 20المؤرخ في 08/13) المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1985فیفري 17مؤرخة في 

).2008اوت 03مؤرخة في 44
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الهدوء في الطرق و الاماكن العامة و منع كل ما من توفیربالسكینة العامة في حین یقصد 
لزم المشرع الجزائري سلطات الضبط أ، و لتحقیق ذلك 1و یزعجهمأن یقلق راحة الافراد أنه أش

94و ذلك في كل من المادة الاداري على مستوى البلدیة و الولایة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة 
من 12/07من القانون رقم 114المتعلق بالبلدیة ، و المادة 11/10من القانون رقم 3الفقرة 

الذكر.يقانون الولایة سالف
ن النظام العام قد اتسع مفهومه لیشمل النظام العام الادبي و الاخلاق ألى إو تجدر الاشارة 

رجال القانونكد أ، وفي هذا الصدد 2العامة و حمایة المظهر العام للمدن و حمایة الفن و الثقافة
یمس بالاداب و الاخلاق العامة ، لحمایة كل ما على ضرورة تدخل سلطات الضبط الاداري 

ذلك بهدف كفالة الحیاة المادیة ن یعكر النظام العام المادي للمجتمع، ونه اأالذي من شو 
علاوة على ن "... أبقوله "Maurice haurio"من بینهم نجد الاستاذالمعنویة على حد سواء، و 

النظام المادي الذي یعني عدم وجود فوضى ، یوجد النظام الخلقي الذي یرمي الى المحافظة على 
ما یسود من معتقدات و احاسیس و افكار، فاذا كان الاضطراب في النظام الخلقي قد بلغ درجة 

یة لوضع من الخطورة تهدد كیان النظام العام المادي، یستوجب تدخل السلطات الاداریة الضبط
بعد من ذلك بقوله ان:" كل فكرة أذهب الى "Luis Look"حد لذلك الاضطراب..." ، اما الاستاذ 

عن النظام العام متغیرة و عائمة، فهي اقرب صلة بالشعور منها بالواقع القانوني..." . و ان كان 
ناصر النظام القاضي الاداري الفرنسي لم یعتبر بدایة الاداب و الاخلاق العامة عنصرا من ع

بضرورة تكفل الدولة عن طریق سلطات الضبط و نادىنه تراجع عن موقفه هذا ، ألا إالعام ، 
هم القرارات أ، باعتباره عنصرا من عناصر النظام العام، و من الاداري بحمایة الاخلاق العامة 

سلطات الضبط صدرها القاضي الاداري الفرنسي و التي اكد فیها على اختصاص أالشهیرة التي 
18الاداري و التزامها بحمایة الاخلاق و الاداب العامة ، قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

و جاء في حیثیات هذا القرار على وجه "lutetia"في قضیة شركة افلام1959دیسمبر 

. 60، ص 2008، مازن راضي لیلو، القانون الاداري،منشورات الاكادیمیة العربیة ، الدنماركنظر/ أ1
.60، ص أنظر/ نفس المرجع2
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دیة ثارها رئیس بلأن الظروف المحلیة التي أنه یتضح من خلال التحقیق أالخصوص "... حیث 
"NIS"1تبرر قرار منع عرض هذه الافلام على مستوى هذه البلدیة.

، النظام العامعنصرا منو في قرار حدیث لمجلس الدولة الفرنسي اعتبر احترام كرامة الانسان 
، و یحق للادارة حیث قضى ان القرار الذي یمنع مصرحیة تسیئ الى الاقزام تمس بكرامة الانسان 

و من جانب ، 1995اكتوبر 27منعها حفاظا على النظام العام ، و ذلك في قراره المؤرخ في 
على ان حمایة 1994جویلیة 27كد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ أاخر 

من النظام و دستوریة القیمة الكرامة الانسان ضد كل اشكال الاستغلال یعد من ضمن المبادئ ذات 
.2العام

من 40كرامة الانسان و ذلك في المادة و قد نص المشرع الجزائري صراحة على ضروة صیانة
ي أو یحظر ،تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسانالتعدیل الدستوري الاخیر و التي تنص " 

." ي مساس بالكرامة أو أومعنوي أعنف بدني 
ضمان الامن العام و الصحة العامة عنالدولة مسؤولة نأمما سبق ، یتضح و و منه

خاصة الاستثنائیة منها، هذا ما اكده القضاء الجزائري في قضیة السكینة العامة في كل الظروف و 
مام الغرفة الاداریة أ)، إإوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ضد جمعیة ذات طابع سیاسي ( ج 

صدار قرار من إبمجلس قضاء الجزائر طلبت من خلالها الحل القضائي لهذا الجمعیة و هذا بعد 
صدر المجلس أالوزارة المعنیة بغلق مقرها و توقیف نشاطاتها الحزبیة لمساسها بالنظام العام ، ف

ذات الطابع السیاسي هذا نفت الجمعیةأ، است1992مارس 4القضائي بالجزائر قرار بالحل بتاریخ 
یدت الحكم المستانف أو التي امام الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا 1992مارس 31القرار بتاریخ 

ن القاضي أو الذي قضت من خلاله 1992افریل 29فیه ، من خلال قرارها الصادر بتاریخ 

.101،102السعید السلیماني، المرجع السابق، ص انظر/ 1
.104، ص نفس المرجع2
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بالامر بالاجراءات و شاط هذه الجمعیة بالنظام العامالاداري مخول له بتقدیر مدى مساس ن
.1نه ثبت خرق الجمعیة للنظام العام تم حلها قضائیاأبما و المناسبة ، 

ضروة احداث التوازن بین مقتضیات حمایة النظام العام و عدم المساس بالحریات العامة:-2

مما تحد من استفادة في الظروف الاستثنائیة للتقیید تعد الحریات الشخصیة الاكثر تعرضا 
تعالج هذه التي و تنظیمیةأذ تجد هذه القیود مصدرها في نصوص تشریعیةإ، الافراد منها 

ن الاجراءات الاستثنائیة التي تتخذها السلطة إمنه فو تكون مدة تطبیقها مؤقتة ، و لظروف ا
تنظیم یمكنالتنفیذیة لا یمكنها حظر الحریات بصفة مطلقة في سبیل الحفاظ على النظام العام بل 

ممارستها بما یتوافق و الظروف التي تمر بها الدولة.

ن المؤسس إف،و لاعادة هذا التوازن في حالة اختلاله او اتخاذ اجراءات ضبطیة غیر مشروعة
قر للافراد حق اللجوء الى القضاء باعتباره حامي الحقوق و الحریات، فیحق للمعنیین أالدستوري 

بالامر المتضررین من الاجراءات الاداریة الضبطیة اللجوء الى الجهة القضائیة الاداریة المختصة 
حقة بهم بل یمكن لهم و التعویض عن الاضرار الملالغاء تلك التصرفات غیر المشروعة للمطالبة ب

ذلك قصد و نفیذ القرارات الاداریة الضبطیة من خلال القضاء الاستعجالي التقدم بطلب وقف ت
.2ضرار لا یمكن اصلاحها في المستقبلأتفادي حدوث 

إنماصراع و علاقةن لا تكون ألا بد علاقة النظام العام مع الحریة كید علیه ان أا یجب التوم
علاقة تكامل وتوافق بینهما، وهذا ما عبر عنه أحد المفكرین بقوله :" للمواطن فضیلتان: المقاومة 
والخشوع، فالخشوع یضمن النظام، وبالمقاومة یضمن الحریة فلا یمكن تصور مجتمع یقرر الحریة 

، قضیة وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ضد 1992افریل 29، قرار بتاریخ 302، فهرس رقم 104036قضیة رقم 1
الجمعیة ذات الطابع السیاسي ( الجبهة الاسلامیة للانقاذ)، قرار غیر منشور. 

ة على قرارات سلطات الضبط سنتطرق الى تفاصیل الرقابة القضائی.106السعید السلیماني، المرجع  السابق، ص انظر/ 2
الاداري في الظروف الاستثنائیة في الباب الثاني.
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أجل التوفیق بین دون النظام وإلا فعم الاستبداد فیه، فلا بد من تقریرهما وإجراء التوازن بینهما من 
.1في المجتمعالمتضاربةالمصالح 

ثانیا: ضمان استمراریة المرفق العمومي في الظروف الاستثنائیة

ي تضمن استمرار عمل هذه المرافق تخضع المرافق العمومیة لمجموعة من المبادئ العامة الت
ستمرار سیر المرافق إأمبدهم هذه المبادئ نجد أدائها لوظیفتها في اشباع حاجات الافراد، و أو 

المبادئ الاكثر شهرة في سیر المرافق العمومیة ، لان هذا المبدأ منیعتبر ، حیث 2العمومیة 
، سواء كانت هذه 3كذا من الدولة ذاتهاو ضحة و محسوسة من مستعملي المرفق مخالفته تكون وا

و التعطیل في سیرها أو اقتصادیة ، و قد تتعرض هذه المرافق الى الانقطاع أداریة إالمرافق 
ن أو من ثمة وجب على الدولة مصالحهم و الاستثنائیة ، مما یضر بالافراد خاصة في الظروف 

باتخاذ اجراءات تعمل على ضمان السیر الدائم لمختلف المرافق العمومیة و في كل الظروف
وقائیة تضمن ذلك.

سیرعرقلةشأنهمنالذيالإضرابتقیید الحق في العامالمرفقاستمراریةمبدأنتائجومن 
داء أو كل الموظفین في مرفق معین عن أو یقصد بالاضراب توقف بعض العمومیة ، المرافق

دون ان تنصرف نیتهم الى ترك العمل عمالهم لمدة معینة كوسیلة لحمل الادارة على تلبیة طلباتهمأ
لا سیما في حالة الظروف 4و للاضراب نتائج بالغة الخطورة على سیر العمل في المرفق،نهائیا

44-92علن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم أالتي في حالة الطوارئو لذلكالاستثنائیة، 
السالف الذكر، تم النص فیه على تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة 

و أو غیر شرعي و یشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أالاضراب غیر المرخص به ، 

.71سكینة عزوز، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.96، المرجع السابق، ص مازن راضي لیلوأنظر/ 2

3 Voir/ Jean francois lachaune, claudie boiteau,héléne paulait,grands services public, ,2eme édition, aramand colin,
paris , 2000, p 275

.97و 96، المرجع السابق، ص مازن راضي لیلوأنظر/ 4
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ه تم تقیید الحق في الاضراب ، و من1الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة العامة
من خلال شرط الحصول على ترخیص من الجهة الاداریة المختصة ضمانا لاستمراریة المرفق 

حقاق المصلحة العامة.إالعمومي و 

المبنیة على الظروف "نظریة الموظف الفعلي"الاستمراریة ایضا ما یعرف بأكما نتج عن مبد
الفعلي ذلك الشخص الذي تدخل خلافا للقانون في ممارسة و یقصد بالموظف الاستثنائیة ،

نه لا یجوز للافراد أت وظیفیة عامة متخذا مظهر الموظف القانوني المختص، و لاشك ااختصاص
ن یتولون وظیفة عامة بصورة غیر قانونیة لانهم یكونون مغتصبین لها و جمیع أالعادیین 

من ینتحل صفة 2قانون العقوباتمن 242دة المانه و بموجب أذ إ، تصرفاتهم تعتبر باطلة
و مع ذلك قد یحدث و بسبب الظروف الاستثنائیة عتبر مرتكبا للجریمة ،إالموظف العمومي 

ستمرار سیر المرافق إأذلك اعمالا لمبدو ن یتدخل الفرد في عمل الادارة، أالحرب و الثورات ك
الاهالي على شخص باداء الوظیفة او یتطوع ي أن یجتمع ر أالعامة، فیجوز بناء على هذه النظریة 

عدم عیب للسلطة و لا حتى مشوبة بتجاوزاو لا تعد قراراته شخص بالعمل و یقبله الاهالي ،
دائهم لعملهم اذا أتعتبر الاعمال الصادرة عنهم سلیمة و یمنحون مرتبا لقاء و ،3الاختصاص 

كانوا حسني النیة .

ساس قانوني و مبرر جدي لتطبیق نظریة أاریة، في رأینا ، كو تعتبر فكرة الواجبات الاد
استمراریة و قرار و الحفاظ على النظام العام الظروف الاستثنائیة ، بحیث أن ضمان الامن و الاست

المرافق العامة استجابة لتحقیق المصلحة العامة ، كلها تعتبر بمثابة أسباب حقیقیة تدفع بسلطات 
الظرف الاستنائي و منه اتخاذ كل التدابیر الاستثنائیة الكفیلة بمواجهته.لى الاعلان عن إالدولة

السالف الذكر.44- 92الرئاسي رقم من المرسوم 5الفقرة 6مادة للطبقا1
المؤرخ 02-16، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الامر رقم 242تنص المادة 2

على مایلي: " كل من تدخل بغیر صفة في الوظائف )2016جوان 22مؤرخة في 37ة عدد ( جریدة رسمی2016جوان 19في 
بغرامة و ) سنوات ، 5) الى خمس (1من سنة (مال هذه الوظائف یعاقب بالحبس العمومیة المدنیة و العسكریة أو قام بعمل من اع

.دج ، ما لم یكن جریمة أشد" 500.00دج الى 100.00
.94احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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مفتوح"السلطات الاستثنائیة للسلطة التنفیذیة " مجالالفصل الثاني: 

من 142طبقا للمادة في الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بأوامر ینفرد
ن یشاركه في أ، دون الدستوریة السیر العادي لمؤسسات الدولةضمان لالتعدیل الدستوري الاخیر

، 1976في اتخاذها كما كان مقررا في دستور -رئیس الحكومة سابقا–زیر الاولو الكل من ذلك
عدم عرضها على الرقابة البرلمانیة ، والجمهوریةوكذا رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئاسة 

یؤكد هیمنة رئیس كل هذار التشریعیة في الظروف العادیة ، كما هو الامر بالنسبة للاوام
الى مجال التنظیم هذه السیطرة ، لتتوسع في الحالة الاستثنائیة الجمهوریة على الوظیفة التشریعیة 

من أجل خرى أي سلطة أصدار لوائح تنظیمیة مستقلة دون مشاركة إذ یمكن لرئیس الجمهوریة إ
جل تحقیق نفس و لأ، ( المبحث الاول)المحافظة على النظام العاممواجهة الظرف الاستثنائي و 

المناسبة الإجراءاتلاتخاذ و الجماعات الاقلیمیة وزارة الداخلیة الوزیر و كل من یتدخلالهدف 
خاصة في هكذا ظروف " السكینة–الصحة–الأمن "لتوفیرالأوامر و القرارات صدارإ و 

(المبحث الثاني).

المبحث الاول: السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة 

الفصل بین السلطات من المبادئ الاساسیة التي تقوم علیها دولة القانون و یقصد أیعتبر مبد
كل منها عن الأخرى في مباشرة وظیفتها ، توزیع وظائف الدولة على هیئات منفصلة تستقلبه 

تشریعیة تتمثل في وظیفة وضع القوانین ، وسلطة تنفیذیة تتمثل بحیث یتحقق داخل الدولة سلطة 
، في مهمة تنفیذ القوانین ، وسلطة قضائیة تتمثل في مهمة الفصل في النزاعات والخصومات

لا فیما بینهاالتعاونوذ یسمح بعلاقات التداخلإمطلقا بین السلطات ن لا یكون الفصل أعلى 
لا ن التصور النظري للفصل المرن بین السلطات ألا إ، التنفیذیةسیما بین السلطتین التشریعیة و

لة توزیع الاختصاصات بین سلطات الدولة تتم عادة بصورة غیر عادلة ، إذ أن مسدائما، لأیتحقق
تكون الكفة راجحة فیها في الغالب للسلطة التنفیذیة، و من أهم صور هذا الامتیاز سلطة التشریع 
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التدخل في الوظیفة التشریعیةسها رئیس الجمهوریةأما سمح للسلطة التنفیذیة و على ر ،1وامرأب
و حضور البرلمان بحكم الضرورة و مواجهة بعض الظروف غیر أوممارستها سواء في غیبة 

( المطلب هذه الاوامرصدار إمن خلال جراءات سریعة لمعالجتها  إالمتوقعة و التي تتطلب 
صلاحیات رئیس الجمهوریة لا تتوقف عند هذا الحد فحسب بل له صلاحیات و توسع الاول)، 

صدار لوائح تنظیمیة مستقلة و في مجال قانوني واسع،  وتركیز إأخرى تتمثل في انفراده ب
السلطات في یده طیلة فترة الحرب ، هذا كله في ظل محدودیة رقابة المجلس الدستوري على هذه 

.(المطلب الثاني)مسؤولیة الرئیس بنوعیها السایسیة و الجنائیة  الصلاحیات من جهة ، و غیاب 

في الحالة الاستثنائیةثیر الاوامر التشریعیة على سلطة التشریع البرلمانيأتالمطلب الاول: 

و على عملیة ألا تتوقف صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي عند حق الاعتراض 
لمعالجة 2یتدخل في سن التشریع من حیث المتن و ذلك بواسطة الاوامرنما إصدار القوانین، و إ

فضلا عن و في هذا الاطار ،3المسائل التي تحتاج الى تنظیم و ذلك في حالات حددها الدستور
في المسائل العاجلة ، في حالة شغور المجلس أوامرتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع ب

وامر في الحالة أیضا سلطة التشریع بأ، للرئیس 4العطل البرلمانیةو خلال أالشعبي الوطني 
01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 107الاستثنائیة المذكورة في المادة 

جتماع هذا الاخیرإن أباعتبار ته لیس في غیبو حتى في حالة انعقاد البرلمانالسالف الذكر
01-16من القانون رقم 3الفقرة 142، و هذا طبقا لنص المادة الزامي لاعلان هذه الحالة 

وامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة أن یشرع بأ" یمكن رئیس الجمهوریة التي تنص و 

لة الجزائریة للعلوم القانونیة العضویة، المجني لوناسي، إمكانیة التشریع عن طریق الاوامر في مجال القوانین داججیقة سعیأنظر/ 1
. 63، ، ص 2012سبتمبر ،- كلیة الحقوق –جامعة الجزائر ،3الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد و 
یقصد بالتشریع بالاوامر قیام السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة بمهمة التشریع بدلا من البرلمان، و ما تخوله هذه 2

السلطة من حق الغاء أو تعدیل تشریعات قائمة بذاتها ساریة المفعول و التشریع في جمیع المواضیع التي حددها اصلا الدستور 
.63، ص . أنظر/ نفس المرجعللبرلمان

للعلوم القانونیة و الاقتصادیة عبد العزیز علاني، سلطات رئیس الجمهوریة في مجال و التنظیم، المجلة الجزائریةأنظر/ 3
.31ص ، 1998، - كلیة الحقوق –جامعة الجزائر ، 2العدد، 37السیاسیة، الجزء و 
الدستوري.المتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم 1الفقرة 142انظر/ نص المادة 4
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وامر أمنحت لرئیس الجمهوریة الحق في التشریع ب142ن كانت المادة إو من الدستور" ،107
وسع لاحتوائها على أتحتوي على معنى في فقرتها الثالثة 107في الحالة الاستثنائیة فان المادة 

بنصها " تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة ان یتخذ الاجراءات ءات استثنائیة " اجر إعبارة " 
"،الدستوریة في الجمهوریةؤسسات مالوبها المحافظة على استقلال الامة الاستثنائیة التي تستوج

ن أ؟ كما ن هذه الاخیرة هي جزء منها أم أوامر أفهل یقصد بالاجراءات الاستثنائیة هنا التشریع ب
( الفرع الاستثنائیة؟عمومیة كل من المادتین یستدعي تحدید مجال الاوامر التشریعیة في الحالة 

ر دون حاجة الى تفویض من السلطة وامأ)، كما ینفرد رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بالاول
( الفرع الثاني).سلطة هذه قصاء كل من الوزیر الاول و رئیس الدولة من ممارسة إالتشریعیة مع 

الفرع الاول: النطاق الموضوعي لسلطة التشریع باوامر

لاول بصفة صریحة سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیةالدستور لرئیس الجمهوریة منح
من 1422المادة و التي تقابلها،1المعدل و المتمم1996من دستور 124مرة بموجب المادة 

المتضمن للتعدیل الدستوري ، و بهذا وضع المؤسس الدستوري حدا للنقاشات 01-16القانون رقم 
ن هذه الصلاحیة لم یكن منصوص علیهاأسالف الذكر، حیث 1976ثیرت في ظل دستورأالتي 

وامر في حالة أن یشرع بأالمعدل و المتمم السالف الذكر على مایلي: "  لرئیس الجمهوریة 1996من دستور 124تنص المادة 1
و بین دورتي البرلمان .أشغور المجلس الشعبي الوطني ، 

ا.ول دورة له لتوافق علیهأو یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
تعد لاغیة الاوامر التي لا یوافق علیها البرلمان.

من الدستور ".93وامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة أن یشرع بأیمكن رئیس الجمهوریة 
ع ن یشر أ:" لرئیس الجمهوریة المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر على مایلي01-16من القانون رقم 142تنص المادة 2
المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة، بعد راي مجلس الدولة.وامر في مسائل عاجلة في حالة شغورأب

و یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له لتوافق علیها.
تعد لاغیة الاوامر التي لا یوافق علیها البرلمان,

من الدستور.107الجمهوریة ان یشرع باوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن رئیس
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء". 
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ت لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع عطأن إمن نفس الدستور و 1531بشكل واضح ، فالمادة 
لمواجهة الحالة الاستثنائیة، ستعماله لهذه الوسیلة القانونیة إنها لم تنص صراحة على ألا إوامر أب
على حق رئیس فقد نصت 2من نفس الدستور3الفقرة 120نفس الامر بالنسبة للمادة و 

تخاذ الاجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الامة و مؤسسات إالجمهوریة في 
الجمهوریة دون النص صراحة على اعتماد الاوامر التشریعیة في هذه الحالة، فیلاحظ من خلال 

كما له ، یرها تقر و بسلطة تقدیر الظروف الاستثنائیة ن رئیس الجمهوریة یتمتع أهاتین المادتین 
و أسلطة اختیار الوسیلة القانونیة المناسبة لاقرار الحالة الاستثنائیة سواء كان ذلك بموجب مراسیم 

1989ما دستور أن النصوص السالفة الذكر جاءت مضامینها عامة، أوامر تشریعیة ما دام أ
سواء في الظروف وامرأعلى سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بصراحة لم ینص سالف الذكر 

عن ذلك، لكن 3المنظمة للحالة الاستثنائیةمنه87كما لم تنص المادة و الاستثنائیة ،أالعادیة 
استرجع رئیس الجمهوریة سلطته في المعدل و المتمم السالف الذكر، 1996بعد صدور دستور 

124موجب المادة وامر في الظروف العادیة و في الحالة الاستثنائیة بصفة صریحة بأالتشریع ب
الصادر بموجب خرى في التعدیل الدستوري ألیؤكد المؤسس الدستوري على ذلك مرة سالفة الذكر
لرئیس "یمكن"فوفقا لهذه المادة ، سالفة الذكرمنه142من خلال المادة 01-16القانون رقم 

ان الرئیس في موقع مفاضلة و اختیار، وامر في الحالة الاستثنائیة مما یعني أالجمهوریة التشریع ب

السالف الذكر على مایلي:" لرئیس الجمهوریة فیما بین دورتي المجلس الشعبي الوطني، 1976من دستور 153تنص المادة 1
رئیس الحكومة .ن یشرع بامر بناء على اقتراح منأ

و تعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكیفیة على المجلس الشعبي الوطني في اول دورة لاحقة لیوافق علیها " .  
السالف الذكر على مایلي: " تخول الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ان یتخذ 1976من دستور 3الفقرة 120تنص المادة 2

تي تتطلبها المحافظة على استقلال الامة و مؤسسات الجمهوریة " . الاجراءات الخاصة ال
: "یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة ، اذا كانت البلاد السالف الذكر على مایلي1976من دستور 87تنص المادة 3

مهددة بخطر داهم یوشك ان یصیب مؤسساتها الدستوریة، او استقلالها ، او سلامة ترابها.
و لا یتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد استشارة المجلس الدستوري، و الاستماع الى المجلس الاعلى للامن ، و مجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة ان یتخذ الاجراءات التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة و المؤسسات الدستوریة 
في الجمهوریة.

لس الشعبي الوطني وجوبا .یجتمع المج
وجب اعلانها". أتنتهي الحالة الاستثنائیة ، حسب الاشكال و الاجراءات السالفة الذكر التي 
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ن أیمتنع عن ذلك ، مما یعني ن أداع لذلك كما له أىذ ما ر إوامر أن یشرع بأفيله الحریة ف
هو من التعدیل الدستوري الاخیر 107المادةالمذكورة في المقصود من الاجراءات الاستثنائیة 

كاستثناء اي اذا كان ریعیة من جهة اخرىالمراسیم الرئاسیة اي التنظیم من جهة و الاوامر التش
داع لذلك .

لم تحدد نطاق السلطات ، نجدهاسالفة الذكر 3الفقرة107ةو من خلال تفحص الماد
التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة بما في ذلك الاوامر التشریعیة لمواجهة الحالة الاستثنائیة 
ن تصل هذه السلطات ، و هل ترد علیها أي مدى یمكن ألى إمما یجعلنا نتساءل ، الاستثنائیة 

.قیود؟

من الدستور الفرنسي 16المادة تقابلها التي سالفة الذكر 107المادة في هذا الصدد، سنحلل
یحدد هي الاخرى لم 16المادة ف، رجال القانون في فرنساو بالاعتماد على بعض اراء السالف 

نطاق السلطات الاستثنائیة باستعمالها لعبارة فضفاضة " ... یتخذ فیها المؤسس الدستوري الفرنسي
في فرنسا ابداء اراء یحاولون القانونیینمام امما فتح المجال الاجراءات التي تقتضیها الظروف "، 

المادة سواء في هذه من خلالها الى تحدید نطاق هذه السلطات بالاستناد الى الشروط المحددة في 
.(ثانیا)او المجال التشریعي(اولا)،الدستوريالمجال 

من تدخل رئیس الجمهوریة"الدستور " مجال محظورولا: أ

و أن یلغي أذا كان رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات واسعة في الحالة الاستثنائیة ، فهل بامكانه إ
و یوقف العمل بالدستور بموجب الاوامر التشریعیة؟.أیعدل 

الغاء نه لا یجوز لرئیس الجمهوریة أعلى رجال القانون في فرنسافي هذا الصدد یجمع 
ي الذي یصلح أو هو الر 2سیسیة الاصلیة او المنشأة ألان هذا الحق یعود للسلطة الت،1الدستور

ن یكون اأاشترطت 16شانها شان المادة 3الفقرة 107للتطبیق في الجزائر ذلك ان المادة 

1 Voir/ PHILIPE Ardant,opcit,493 .
2 Voir/ Vedel Gorge, cours de droit constitutionnel et institutions politiques,L G D J , paris,1959
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لمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة الاجراءات الاستثنائیة هو المحافظة على االغرض من 
بالتالي اعادة السیر المنتظم لها، و علیه لا یجوز اعتبار تلك المادة سندا من اجل القیام بتعدیل و 

یتنافى مع دور رئیس الجمهوریة كحامي ذلكانا، كم1شامل في اوضاع تكوین تلك المؤسسات
.2للدستور

انه لا ینبغي الاعتراف "CAMIفرنسا في مقدمتهم الاستاذة " رجال القانون فيكما یجمع 
لرئیس الجمهوریة بسلطة تعدیل الدستور سواء كان التعدیل شاملا او جزئیا، ذلك ان الدستور هو 

و لا رادة الامة، إالتعبیر عن ارادة السلطة التاسیسیة القائمة بوضع الدستور و هذه السلطة تمثل 
ن منح الرئیس امتیازا ألا بمعرفة هذه السلطة ، كما إن یعدل الدستور أیمكن في النظام الدیمقراطي 

مر یتعارض تعارض أخاصا مثل سلطة تعدیل الدستور و لو بصفته القائم بسلطات الضرورة هو 
ات الى هذا معناها تماما لو سمح بتركیز السلطاذ ستفقدهذه السیادةسیادة الشعب مبدأشدیدا مع 

نه لا یجوز لسلطة الضرورة تعدیل الدستور إ، و منه مهما كانت الظروف الاستثنائیة ، ف3المدى
لا خرجنا تماما من دائرة نظریة إ، و على ذلكنفسهما لم ینص الدستورجزئیا او كلیا، 

، 4اندماج السلطاتالى دائرة الانقلابات و الثورات و الضرورة و مبدأ المشروعیة و الدولة القانونیة 
حكام الدستور و تطبیقها و اتباع كافة الاجراءات أو بالتالي یجب على رئیس الجمهوریة احترام 

.5الدستوریة المنصوص علیها لمواجهة الظروف الاستثنائیة

و هو جلها النص ، أن تعدیل رئیس الجمهوریة للدستور یخالف الغایة التي وضع من أاكم
عن طریق الاجراءات الاستثنائیة المخولة لرئیس عادة السیر المنتظم للمؤسسات الدستوریة إضمان

ن الدستور قد تضمن الاحكام العامة للمشروعیة العادیة و الاحكام الخاصة أ، كما 6الجمهوریة

.204و 203مرجع سابق، ص الرقابة القضائیة على اعمال الادارة في الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، أنظر/ 1
على ما یلي" یجسد رئیس الجمهوریة ، رئیس الدولة، وحدة الامة.84تنص المادة 2

و هو حامي الدستور...".
.214وجدي غبریال ثابت، مرجع سابق، ص أنظر/ 3
.25جمال الدین سامي، مرجع سابق، ص أنظر/ 4

5 Paul leroy,opcit, p 218.
. 543، ص مرجع سابقحمد سلامة بدر، أأنظر/ 6
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بالمشروعیة الاستثنائیة، و بذلك یعتبر قد نص على التنظیم القانوني الواجب الاتباع في ظل 
هداف أالمشروعیة الاستثنائیة ، كما اعتمد مجموعة الوسائل القانونیة الاستثنائیة التي تتغیا تحقیق 

و أستور وذلك دون النص على سلطة تعدیل الدذلك التنظیم من حمایة الدولة و مواجهة الازمات
و تعدیل الدستور في غیاب نص ألغاء إو منه لا یحق لرئیس الجمهوریة ، 1و كلیاأالغائه جزئیا 

دستوري صریح یسمح له بذلك.

صاتها وكیفیة مباشرتها لمهامها السلطات العامة و بین اختصاأنشأن الدستور هو الذي أكما 
القانوني في الدولة و القواعد الدستوریة  رتباط بین النظام إعلاقتها ببعضها، و علیه فهناك و 

فیفرض النص الدستوري نفسه على القانون بما في ذلك الامر التشریعي و على كافة تصرفات 
ن تصرفها یكون باطلا إلدستوریة فالسلطات المبادئ اهذه ذا خالفت احدى إالسلطات العامة ، ف

تدرج أحتراما لمبدإلامر التشریعي و سمى من اأ، و تبعا لذلك یعتبر الدستور 2غیر دستوريو 
ن یعدل من الدستور أالقوانین و خضوع القاعدة الادنى للقاعدة الاسمى لا یمكن للامر التشریعي 

حتى و لو اقتضت الضرورة ذلك.

كما لا یحق لرئیس الجمهوریة تعدیل الدستور فیما یخص الحریات الاساسیة و المواطن، هذا ما 
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر01-16القانون رقم من 210ةیستفاد من نص الماد

ن یعدل الطابع ألا یمكنه اكم، 3نظرا لتعلق تلك المواضیع بضرورة استفتاء الشعب بخصوصها
الجمهوري للدولة، و النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، و الاسلام باعتباره دین 

سلامة التراب الوطني و وحدته، العلم الوطني بارها اللغة الوطنیة و الرسمیة، عتالدولة، العربیة با

.212ص غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق،أنظر/ 1
71احمد الموافى، مرجع سابق، ص أنظر/2
السالف الذكرعلى مایلي:" اذا ارتاى المجلس 01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 210تنص المادة 3

الدستوري ان مشروع اي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و حقوق الانسان و المواطن 
ة ان یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون ان یعرضه على الاستفتاء وحریاتهما .....امكن لرئیس الجمهوری

) اصوات اعضاء غرفتي البرلمان". 3/4الشعبي، متى احرز ثلاثة ارباع(



84

الجمهوریة، اعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة و وطني باعتبارهما من رموز الثورة و النشید ال
.1واحدة فقط

ن كان لا یحق لرئیس الجمهوریة في الجزائر تعدیل الدستور للاسباب السالف ذكرها، یمكنه إو 
ن الدستور یعطي له أاقتراح تعدیل الدستور في الحالة الاستثنائیة حمایة للدولة و مؤسساتها ما دام 

سلطات جاءت بمفهوم عام ، و كذا ال3الفقرة 107و المادة جراءات معینة إتباع إالحق في ذلك ب
.في الحالة الاستثنائیة اتبقى تمارس مهامهو لفة بالمساهمة و الاقرار موجودة المك

كما و تعدیل الدستورألغاء إالغالب في فرنسا انه لا یجوز لرئیس الجمهوریة يأالر ن كان إو 
حكام أن یوقف العمل ببعض أنه یجوز لرئیس الجمهوریة أ، یرى البعض الاخر سبق ذكره

ذا صدر قرار صریح من رئیس الجمهوریة یوقف بعض إمن الدستور 16الدستور تطبیقا للمادة 
علىمدة الایقاف و قیق یقاف العمل بها على نحو دإالمواد المراد من خلاله حكام الدستور، یحدد أ
الجمهوریة ن تعوق رئیس أیقافها من شانها فیما لو استمر العمل بها إن تكون المواد التي تقرر أ

جراء إحكام الدستور یعد بمثابة أن وقف العمل ببعض أ، ذلك 2عن استخدام سلطاته الاستثنائیة
سیسیة تماشیا مع روح الحالة أختصاص السلطة التإمؤقت و هو بهذا الشكل لا یعد اعتداء على 

جوز لرئیس انه یى، اذ یر "مراد بدران"ي الذي تبناه الاستاذ أو هو نفس الر ، 3الاستثنائیة 
الجمهوریة ان یوقف العمل ببعض احكام الدستور نظرا لان عبارة یتخذ " الاجراءات الاستثنائیة" 

سالفة الذكر 107المعدل و المتمم التي تقابلها المادة 1996من دستور 93الواردة في المادة 
نه یجب الا یفسر هذا الحق تفسیرا واسعا، فالاعلان عن الحالة ألا إجاءت عامة و غیر محددة، 

السالف الذكر.01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 212مادة راجع /ال1
ب، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة، دار الثقافة الجامعیة،القاهرة، بو السعود حبیأمحمود أنظر/ 2

.243ص ،1990
.204المرجع السابق ، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، أنظر/ 3
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لى وقف العمل ببعض احكام الدستور، بل لا بد من صدور قرار إالاستثنائیة لا یؤدي مباشرة 
.1كما سبق بیانهصریح من رئیس الجمهوریة بهذا المعنى محددا ما هي المواد الموقوف العمل بها

ي نص دستوري بل هو مقید في ذلك أیقاف إو لا یتمتع رئیس الجمهوریة بالسلطة المطلقة في 
دون غیرها 16باتخاذ الاجراءات و القرارات التي لها علاقة مباشرة بظروف اعلان تطبیق المادة 

ن هناك بعض النصوص تستبعد بداهة من نطاق سلطة ألى إمن الاجراءات، كما ذهب البعض 
16ایقافها، و یتعلق الامر بتلك النصوص التي تشكل ضمانات لرقابة إعمال المادة الرئیس في

68تهام رئیس الحمهوریة بالخیانة العظمى وفقا للمادة إمكانیة إكاجتماع البرلمان بقوة القانون و 
نص علیه الدستور الجزائري الحالي، بحیث لم یدرجها في هذا ما لم ی2من الدستور الفرنسي

من 212یقاف و المنصوص علیها في المادة إو ألغاء إو أي تعدیل أالحالات المحظورة من 
المتضمن التعدیل الدستوري.01-16القانون رقم 

.في الحالة الاستثنائیةالهیمنة الرئاسیة على المجال المخصص للهیئة التشریعیةثانیا: 

وامر في الحالة أمجال الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة بموجب الدستور عدم تحدید 
تخاذ كل التدابیر التي یراها مناسبة دون إ، یسمح لرئیس الجمهوریة بصورة واضحةالاستثنائیة 

بحیث یمكن لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في المجال المحدد للبرلمانقیود صریحة و مؤكدة، 
دستوریا و في وقت إنعقاده.

عطاء رئیس الجمهوریة سلطة إنه یجب أ"حمد سلامة بدرأ"في هذا الاطار، یرى الاستاذ و 
التدخل في المجالات المحجوزة للبرلمان و ذلك بموجب السلطات الاستثنائیة المخولة له و یرجع 

سباب التالیة:ذلك للأ

مرجع من الدستور " النظام القانوني للاوامر"، 124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة أنظر/ 1
.35ص سابق ، 

.330،333عمر حلمي فهمي، مرجع سابق، ص أنظر/ 2
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ع في المجالات المحجوزة للبرلمان و بهدف مواجهة غل ید رئیس الجمهوریة عن التدخل بالتشری-
من الدستور الفرنسي 16هدار الفائدة من وراء المادة إنه أالمخاطر التي تتعرض لها الدولة من ش

یقاف إسلطة رئیس الجمهوریة لذا كانإفالسالف ذكرها ، 107السالف الذكر و التي تقابلها المادة 
فالاولى تمكینه من التدخل التشریعي في الحالة الاستثنائیة،العمل ببعض مواد الدستور لمواجهة

عادة إن یكون الهدف من التدخل في المجال التشریعي هو شریطة أالموضوعات التي تنظم بقانون 
. 1السیر المنتظم للمؤسسات الدستوریة

شرع ن یأسالفتي الذكر 142و 107یمكن لرئیس الجمهوریة عند تطبیقه للمادتین و منه،
بحكم الضرورة و طبیعتها و مجالها( المشرع الاصلي)وامر في المجالات المخصصة للبرلمانأب

سالفتيو منه تعتبر المادتین ، ذا ترتب علیها عجز البرلمان عن الاجتماع في هذه الفترة إخاصة 
مساسا ن اعتبر ذلك إو الذكر بمثابة ترخیص دستوري یجیز للرئیس مباشرة سلطات المشرع ، 

مباشرة رئیس الجمهوریة نألا إالفصل بین السلطات ،أبقواعد توزیع الاختصاص و الاخلال بمبد
، 2مثل جوهر سلطات الضرورة ، و قد رفعه البعض الى مصاف الواجب القوميیلهذه السلطات 

في المسائل العاجلة في حالة -قل خطورةأوامر في ظروف أفالدستور قد جعل الرئیس یشرع ب
ن یصدر مثل هذه أفمن باب الاولى -شغور المجلس الشعبي الوطني و خلال العطل البرلمانیة

مراعاة شرط ذه الاوامر التشریعیة في إطارن تتخذ هأعلى ،شد قسوة أالاوامر لمواجهة خطر 
، و هو درء و مواجهة الحالة الاستثنائیة و الهدف المراد تحقیقه تلازم و تناسب الامر التشریعي 

ذ یرى إ"سعید بوشعیر"لا اعتبر الامر التشریعي مخالف لاحكام الدستور، هذا ما یؤكده الاستاذ إ و 
نما إن یكون في كل المجالات و أن تدخل رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي لا یمكن أب

مة یقتصر على ماله من صلة بتسییر الحالة الاستثنائیة و ما تستوجبه المحافظة على استقلال الا
ي الاجراءات الضروریة ذات الصلةو المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، و كلمة تستوجب تعن

.547حمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص أنظر/ أ1
.334عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص نظر/ أ2
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و الترقیة العقاریة أن المحاماة و قانو ألیس كل الاجراءات، فهو لا یتدخل لتعدیل الدستور و 
بواسطة الاوامر على المسائل التي عجزت و منه یقتصر تدخل رئیس الجمهوریة ، 1غیرها و 

لذلك لا یجوز ، التشریعات العادیة عن مواجهتها نظرا للاوضاع غیر الطبیعیة و غیر المتوقعة 
ن تدخل رئیس للرئیس التدخل في المسائل التي لم تعجز التشریعات الموجودة في مواجهتها، لأ

استثناء من المفروض أن یكون مجردروامأالجمهوریة في المجال المخصص للسلطة التشریعیة ب
تغیر هذا المفهوم ، السالفة الذكر 142المادة من خلال قراءةو لا أنه إ، 2و لیس قاعدة عامة

قد سمحت لرئیس الجمهوریة بالتدخل في المجال المخصص للسلطة التشریعیة عن فهذه المادة 
ن أمكانها إن تلك الاوامر بأذلك معناه ف،بأوامر..." یشرعباستعمالها لمصطلح " ... وامرأطریق 
مما تجعل من رئیس الجمهوریة و سن قواعد تشریعیة جدیدة ، و تلغي التشریعات القائمةأتعدل 

.3صیل غیر منقوص یستمده مباشرة من الدستورأصاحب اختصاص 

شكالا إوامر في جمیع المسائل المحددة للقانون لا تطرح أذا كانت سلطة التشریع عن طریق إو 
عتناق هذا الاخیر الیة جدیدة للتشریع الى إن إ، فالمعدل و المتمم1996قبل صدور دستور 

جراءات خاصة، إجانب القانون العادي متمثلة في القانون العضوي، و ضبط هذه الالیة الاخیرة ب
وامر أكانیة تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق مإیجب احترامها عند سنها، نتساءل حول 

المعدل 1996من دستور 124المادة نه من جهة تخولأفي مجال القوانین العضویة، علما 
السالف الذكر" رئیس الجمهوریة 01-16من القانون رقم 142والمتمم " و التي تقابلها المادة 

ن إخرى فأوامر و لم تحدد هذه السلطة بمجال القانون العادي فقط ، و من جهة أسلطة التشریع ب
من 2و 1الفقرتین 141المعدل و المتمم و التي تقابلها المادة 1996من دستور 123المادة 

حددت شروط شكلیة و موضوعیة یجب مراعاتها عند سن القوانین العضویة، 01-16القانون رقم 
عند استعمال تقنیة الاوامر، إذ یتطلب القانون العضوي للمصادقة علیه الاغلبیة فاؤها لا یمكن استی

. 41،42، صمرجع سابقعیر،شسعید بو أنظر/ 1
، من الدستور " النظام القانوني للاوامر"124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة مراد بدران، أنظر/ 2

.22، ص المرجع السابق
3 Voir/ Paul leroy , opcit ,p 213.
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المادة نصت علیهاعضاء مجلس الامة ، و هذا ما والمطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني 
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر ، كما یعتبر 01-16من القانون رقم 4الفقرة 138

العضویة قبل صدورها لرقابة وجوبیة من طرف المجلس الدستوري شرطا شرط خضوع القوانین
السالف الذكر، فهذین 01-16من القانون رقم 2الفقرة 186جوهریا طبقا لنص المادة 

لا یمكنالاجراءیین یمیزان القوانین العضویة عن القوانین العادیة من جهة، و من جهة أخرى 
إلا باتباع وإحترام هذه عن طریق الاوامر في هذا المجالریعرئیس الجمهوریة ممارسة سلطة التشل

ماي 13المؤرخ في 2000د//ر.ن.10ي المجلس الدستوري رقم أ، هذا ما أكده ر 1الاجراءات
" و اعتبارا أن التوزیع الدستوري للاختصاصات بین ما یدخل في مجال القانون العضوي 2000

و ما یدخل في مجال القانون العادي، و أخضعها لاجراءات مصادقة مختلفة، تستمد من مبدأ 
، بحكم مركزه في تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي، الذي یقضي بأن القانون العضوي

هذا النظام ، لا یمكن بأن یتدخل اي منهما الا في المجال و وفق الاجراءات التي حددها و أقرها 
.2لهما الدستور" 

یشرع ر جاءت بصیغة العموم، عندما قالت"السالفة الذك142المادة نجد أنو لكن في المقابل 
هذا ما یمكن الرئیس من التشریع ، لهذا الحكموامر"، و لم تستثن القوانین العضویة من الخضوعأب

باوامر في مجال القوانین العضویة مستندا في ذلك الى حرفیة النص و هذا ما حدث فعلا في ظل 
صدر الرئیس و أثناء إنعقاد البرلمان للامر أالمعدل و المتمم السالف الذكر ، حیث 1996دستور 

و في ظل في ظل افتتاح الدورة الربیعیة للبرلمانالمتعلق بالنقد و القرض، وهذا 01-01رقم 
، وهذا ما أدى بالبعض الى الاستنتاج أن البرلمان غرفة للمصادقة على البرید حالة الطوارئ أناذاك

.77السابق، ص نظر/ ججیقة سعیداني لوناسي، المرجع أ1
، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/ ر ، ن/10ي رقم أر 2

.2000للدستور، أحكام الفقه الدستوري لسنة 
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تفرق بین مجال القوانین یفید " التشریع" و لم 142معنى المادة نإ، و منه ف1الوارد من الحكومة
.3العضویةمجال القوانین و 2العادیة

ر في المجالات المخصصة للبرلمان وامأن تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بإو منه ف
البرلمان و فیة التوفیق بین رئیس الجمهوریة یجعلنا نتساءل عن كیهذا الاخیر، في وقت انعقادو 

في ممارسة سلطة التشریع في الحالة الاستثنائیة؟.

في الحالة الاستثنائیة یبقى عمل البرلمان متواصلا و بدون انقطاع و یمكنه أنهمن المفروض
و یعود ذلك 4تنظیم دورات برلمانیة لمناقشة القوانین ما عدا تلك المتعلقة بالظرف الاستثنائي 

للاسباب التالیة:

السرعة التي یتطلبها التشریع في الظروف الاستثنائیة.-

الضروریة لمواجهة الازمة.صدار القوانین إالذي یعیق 5البرلمانتفادي الصراع الحزبي داخل -

ادیة في الظروف الصعبة وارد جدا ، ن عدم إمكانیة ممارسة البرلمان لمهامه بصورة عأكما -
صدار إضمانا لمواجهة الحالة الاستثنائیة منح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة ولهذه الاسباب

.6ل هذه الظروفوامر تشریعیة لمواجهة مثأ

ر قوانین في مجالات قد صداإفي الحالة الاستثنائیة على السلطة التشریعة یحضر و بالتالي ، 
تمس بهذه الحالة سواء بصفة مباشرة او غیر مباشرة ، باعتبار ذلك من اختصاص رئیس 

نما یقتصر على ما له من صلة بتسییر الحالة إو الذي لا یشمل تدخله كل المجالات و الجمهوریة 

.88، المرجع السابق، ص سعیداني لوناسيججیقةأنظر/ 1
السالف الذكر.المتضمن التعدیل الدستوري 01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 140راجع المادة 2
من التعدیل الدستوري الصادر بموجب129،141، 3،106،120الفقرة7،54،85الفقرة 52في هذا الصدد راجع المواد/ 3

.السالف الذكر01-16القانون رقم 
4 Voir/ PHILIPPE Ardant, opcit,p 493 .

طروحة لنیل شهادة الدكتوراه، أ، 1992حفیظة یونسي، اثار الازمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ أنظر/ 5
.25، ص 2011- 2010، 1تخصص القانون العام، جامعة الجزائر 

.548سلامة بدر، المرجع السابق، صأنظر/ أحمد 6
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متى أمكن ما عدا ذلك یبقى البرلمان منعقدا و یمارس مهامه، بحكم الدستورالاستثنائیة 
تنظیم الموضوعات التي سبق لرئیس الجمهوریة تنظیمها بموجب الاوامر هكما لا یمكن،اجتماعه
البرلمان و لاف تنظیم كل من رئیس الجمهوریة ة تفادیا للتعارض الذي ینشئ نتیجة لاختیالتشریع

ن تدخل سلطتین تشریعیتن أرباك الامور، كما إختلفة مما یؤدي الى لموضوع معین بصورة م
charles de" كد على ذلك الرئیس أو قد .1لتنظیم مجال واحد من الامور التي تثیر التنازع 

gaulle " ن یناقش أن كان له إن البرلمان و أمعتبرا 1961عام 16بمناسبة تطبیقه للمادة
نها. و قد حظى هذا التفسیر أي قرار بشأن یتخذ أالتدابیر المتخذة من قبل الرئیس، فلیس له 

ن التدابیر المتخذة خلال الحالة الاستثنائیة لا یمكن أ، و استقر على من المفكرینجماع واسع إب
علاوة على حقه في ممارسة وظیفته التشریعیة خارج نطاق الاجراءات ،من قبل البرلمانمعارضتها

من الدستور و هي نفس الاحكام التي تصلح للتطبیق 16المتخذة من طرف الرئیس طبقا للمادة 
.2الجزائرفي

- بما فیها البرلمان–ضمان عودة الاستقرار للدولة، یقتضي من السلطات الاخرى و لو منه 
صبح یمثل أزاءها ، و هذا الاتجاه إتخاذ موقف سلبي إمساعدته لتحقیق هذا المسعى، بدلا من 

كما لا یمكن للبرلمان التعرض للاوامر التشریعیة ، 3السبیل الامثل في الانظمة الدستوریة المقارنة
ن مثل هذه الاوامر لا تعرض على البرلمان للموافقة أو المعارضة باعتبار أبالمناقشة الاستثنائیة 

هذا ما ، 4و رفضها على عكس الاوامر التشریعیة العادیة التي تخضع وجوبا لهذا الاجراء أعلیه 
ن وجود البرلمان في حالة انعقاد دائم في ظل الظروف أجعل الدكتور " الامین شریط" یعتبر 
.5یة"الاستثنائیة من باب " المجاملة الدستور 

.549و 548ص السابق،المرجع بدر،سلامة أنظر/ أحمد 1
.96،  ص 2013حسن رابحي، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، الطبعة الاولى، دار الكتاب الحدیث،  القاهرة، أنظر/ أ2
.96ص المرجع ، نفس 3
السالف الذكر.01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 142المادة راجع/4
.150، ص ، مرجع سابق عز الدین بغداديأنظر/ 5
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علان الحالة إو تبقى هذه الاراء ضمن الاحتمالات الواردة حول دور البرلمان في ظل 
ن الممارسة وحدها هي الكفیلة بتوضیح ذلك، لان النص الدستوري جاء في أالاستثنائیة، و نرى ب

طار العموم و لم یحدد الاختصاصات التي یمارسها البرلمان عند انعقاده في ظل الظروف إ
.1ختصاصات في التشریع و الرقابةإالاستثنائیة كذلك لم ینف على البرلمان ممارسة 

فهي غیر التي تصدر و تطبق خلالها الاوامر التشریعیة الاستثنائیة عن المدة الزمنیةما أ
لم تحدد صراحة مدة من التعدیل الدستوري الاخیر السالفة الذكر107المادة ن أمحددة ما دام 
امة ن تحدید هذه المدة یخضع لتقدیر رئیس الجمهوریة حسب جسأ، مما یعني سریان تطبیقها

ن یصدر رئیس أنه یبدو و من الطبیعي ألا إالوقائع و الملابسات المحیطة بها. و الظروف 
علانه الرسمي للحالة الاستثنائیة الى غایة إیة الاستثنائیة من تاریخ الجمهوریة الاوامر التشریع

ما مصیر الاوامر التشریعیة التي نهائها من طرفه، لكن السؤال الذي یطرح في هذا الاطار إ
ام لم تحدد مدة انتهائها قانونا صدرت في هذه الفترة فهل یمكن ان تبقى ساریة المفعول ما د

.بصفة صریحة؟و 

بین نوعین من الاجراءات التي تتخذ في الحالة رجال القانون في فرنسا یفرق هذا الصدد في
ن تزول بزوال أیجب الاستثنائيو التنظیميأفالاجراءات ذات الطابع التشریعي ،الاستثنائیة 

ما الاجراءات التي تستهدف تحقیقأدت الى تقریر الحالة الاستثنائیة، أالظروف الاستثنائیة التي 
فلا مانع من بقائها حتى بعد و لیست لها علاقة بمواجهة الحالة الاستثنائیة السیر الحسن للادارة 

رتباط مباشر بالحالة إن تلك الاجراءات لیس لها أزوال تلك الظروف، و السبب في ذلك یتمثل في 
جل الحفاظ على السیر الحسن للمرافق العامة حتى و لو صدرت في أالاستثنائیة، لانها وجدت من 

.2من سلطة غیر مختصةن كان إو الحالة الاستثنائیة 

زمني بین الاجراءات الاستثنائیة الارتباط و التلازم الأي اخر في هذا الصدد بمبدأقر ر أحینفي
ن جمیع الاجراءات إالاستثنائیة فذا ما انقضت الظروف إالظروف المثیرة لتلك الاجراءات، فو 

.151، ص السابق أنظر/ عز الدین بغدادي ، المرجع1
.213المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، أنظر/ 2
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ن انتهاء تلك أدولة الى نظامها الدستوري العادي، معتبرا التعود و لاستثنائیة تسقط من تلقاء ذاتها ا
الحالة سببا مؤدیا الى سقوط جمیع الاجراءات الاستثنائیة من تلقاء نفسها بما فیها الاعمال 

.1التشریعیة

نهاء الحالة إفبمجرد ، 107المادة ویتوافقنرى ان الراي الاولیین السابقیین،أفمن خلال الر 
دت أو یتوقف العمل بها لزوال الظروف التي الاستثنائیة تلغى جمیع الاوامر التشریعیة الاستثنائیة 

هو استثناء و لیس قاعدة عامة الاستثنائیةن التشریع الرئاسي في الحالةأكما صدارها،إالى 
ن یقاس أي شرط تحقق الازمة كما لا یمكن أذا توفرت شروطه إلا إن یطبق أالاستثناء لا یمكن و 

صدرها الرئیس في الحالة أو لو ى ما الاوامر التشریعیة العادیة تبقى ساریة المفعول حتأ، 2علیه
روف صدارها سواء في الظإالحالة و الرئیس هو المختص بهذه نها لا تنظم أالاستثنائیة طالما 

العادیة او الظروف الاستثنائیة.

لكن عملیا یصعب التخلي عن كل الاجراءات الاستثنائیة دفعة واحدة، بل یتم الابقاء على جزء 
ن أعادة الوضع كما كان علیه سابقا، و تؤكد التجربة الفرنسیة إمنها و لو مؤقتا للتمكن من 

سبوع بمناسبة أشهر و أمن الدستور لمدة خمسة 16حكام المادة أستخدم إ"de gaulle"الرئیس
. 3سبوعا واحداألا إفي حین أن الاحداث لم تدم 1961زمة الجزائر عام أ

الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للاوامر التشریعیة الاستثنائیة

لعملیة تحدید الطبیعة القانونیة للاوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة اهمیة خاصة في هذا 
المجال، اذ على اساسها یتم تحدید الاثار القانونیة المترتبة على تلك الاوامر و معرفة اذا كانت 

Pual leroy,opcit, p 231: یضاأراجع في هذا الصدد .278ص وجدي ثابت غبریال، المرجع السابق،أنظر/ 1

المرجع ،من الدستور" النظام القانوني للاوامر"124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة مراد بدران، أنظر/ 2
.38ص السابق، 

، دار الخلدونیة 1996فمبر نو 28عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان بعد التعدیل الدستوري لأنظر/ 3
voir aussi.78، ص 2007التوزیع، الجزائر، و للنشر :Michel de Guillenchmidt, droit constitutionnel et institutions

politiques , economica, paris, 2005, p 335 .
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ضي الاداري نها تشریعات ستفلت من رقابة القاأم أ، اري داریة تخضع لرقابة القاضي الادإقرارات 
بین من اعتبرها اختلفت الاراء على هذا الاساس و و فقط،و تخضع لرقابة المجلس الدستوري

أن الاوامر في حین اعتبر فریق اخر ثانیا)،(قوانیناعتبروها منو اولا)،(داریةإعمال أ
التشریعیة تتمتع بنفس الطبیعة القانونیة للمرسوم الرئاسي المتضمن الاعلان عن الحالة الاستثنائیة 

(ثالثا).عمال سیادةأو اعتبروها بذلك 

( المعیار العضوي).اولا: الطبیعة الاداریة للاوامر التشریعیة

ن الاجراءات المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة خلال الحالة أالقانونیین في فرنسا یرى جانب من 
ن إن رئیس الجمهوریة هو سلطة تنفیذیة فأبما 1عمالا اداریة بحسب الشكل أالاستثنائیة تعتبر 

تبقى محتفظة بطبیعتها الاوامر التي یصدرها في المجال المخصص دستوریا للسلطة التشریعیة 
ي الجزائر في تحدید طبیعة الاعمال الصادرة عن مختلف سلطات الاداریة، اخذا بالمعیار السائد ف

ن أخاصة و ، 3من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة800لیه المادة إشارت أو الذي 2الدولة 
من التعدیل الدستوري 161المعدل و المتمم و التي تقابله المادة 1996من دستور 143المادة 

حظرت تحصین الاعمال الاداریة ضد رقابة السالف الذكر، 01-16القانون رقم الصادر بموجب 
ن تعدل التشریعات أیجوز لها بحیثعلى الرغم من تمتع الاوامر بقوة التشریع نه وأكما القضاء،
- نها تبقى خاضعة للرقابة القضائیةإفو تتدخل في المجال المخصص للسلطة التشریعیة أالقائمة 

و أنها لا تعرض على البرلمان لیوافق ن تتحول الى تشریعات لأألا یمكن و-رقابة مجلس الدولة
ن تعرض على البرلمان و تتحول أالعادیة التي یجب التشریعیةیعترض علیها على عكس الاوامر 

1 voir/ Rivero Jean , droit administrative, 8 ed , dalloz,paris ,1977 , p 63.
المرجع الدستور" النظام القانوني للاوامر،من 124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة نظر/ أ2

.40السابق، ص 
مؤرخة في 21( جریدة رسمیة عدد مؤرخة في عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 800تنص المادة 3

)  على مایلي " المحاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الاداریة.2008افریل 23
بالفصل في اول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة او الولایة او البلدیة او احدى تختص 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیها".
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و منه تعتبر الاوامر التشریعیة في الحالة الاستثنائیة تنظیمات ،1ن یوافق علیهاألى قوانین بمجرد إ
.تخضع لرقابة القضاء الاداري، و 2خطارهإتخضع لرقابة المجلس الدستوري بعد 

( المعیار الموضوعي).ثانیا: اعتبار الاوامر التشریعیة الاستثنائیة اعمالا تشریعیة

نها أتعتبر الاوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة بمثابة تشریع ما دام 
من التعدیل الدستوري الاخیر ، 141و 140قانون وفقا للمادة تصدر في المجالات المحددة لل

لرقابة و بالنتیجة لا یجوز رقابتها قضائیا بل تبقى خاضعة لو تلغي التشریعات،أن تعدل أها كما ل
خطر المجلس الدستوري.أالدستوریة متى 

من 142ةالمعدل و المتمم السالف الذكر ، تقابلها الماد1996من دستور 124ن المادة أكما 
ثناء الحالة أالدستوري الاخیر، لم توجب عرض الاوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة التعدیل

فعلت مع الاوامر التي یتخذها في فترة شغور المجلس الاستثنائیة على البرلمان لاقرارها كما 
ن المؤسس الدستوري الجزائري أعبي الوطني او بین دورتي البرلمان ، و هو ما یدل على شال

صباغ الصفة التشریعیة على الاوامر الاولى دون الثانیة إنما رغب في إبتمییزه بین تلك الاوامر، 
عدم قدرة القضاء قة البرلمان علیها، مما ینجر عن ذلك لا بعد موافإالتي لا تكتسب تلك الصفة 

،3انعدام الرقابة البرلمانیة لتنفیذ الاوامر الاستثنائیةو منهى مراقبتها ما دامت تعتبر تشریعاعل
ذا مكانیة تعطل هإلى إیعود ن سبب عدم اشتراط موافقة البرلمان على الاوامر التشریعیة أویبدو 

المرجع ،للاوامر"من الدستور" النظام القانوني 124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة مراد بدران، أنظر/ 1
یرجع . یكمن عدم اشتراط المؤسس الدستوري عرض الاوامر التشریعیة التي تصدر في الحالة الاستثنائیة 40،41ص السابق  

الشروط المنصوص علیها دستوریا لتقریر هذه الحالة ، و التي من بینها وجود خطر داهم وشك ان یصیب المؤسسات الىاساسا 
ي من بینها البرلمان، فهذا الاخیر قد یتعرض الى خطر یستحیل معه ان ینعقد مما یحول دون امكانیة عرض الدستوریة للدولة و الت

الرقابة و القانونیة للاوامر التشریعة حمد بومدین، الطبیعةأنظر/  أهذه الاوامر على البرلمان لاستحالة انعقاده . في هذا الصدد 
، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، دیسمبر 4م القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العدد القضائیة علیها ، المجلة الجزائریة للعلو 

.95ص ، 2013
السالف الذكر على مایلي:" یخطر المجلس 01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 187تنص المادة 2

لس الشعبي الوطني او الوزیر الاول .الدستوري رئیس الجمهوریة او رئیس مجلس الامة او رئیس المج
) عضوا في مجلس الامة...".30) نائبا او ثلاثین( 50كما یمكن ان یخطره من خمسین (

.94حمد بومدین،  المرجع السابق ، ص أنظر/ أ3
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تها أو منه تحتفظ الاوامر التشریعیة بذات التكییف القانوني منذ نش، الاستثنائیةالاخیر في الحالة 
رادة إن مصیرها غیر متوقف على إ، و بالتالي فباعتبارها اعمال تشریعیة بحسب موضوعها 

.1و الاعتراض علیهاأنه لا یملك سلطة الموافقة أ، بمعنى البرلمان

سیادة: الاوامر الاستثنائیة اعمال ثالثا

عمال تتخذها بما لها من سلطات أما یصدر عن السلطة التنفیذیة من كلعمال السیادة أیقصد ب
عمال السیادة أهو المحافظة على كیان الدولة في الداخل و الخارج ، و تهاالهدف من مباشر حكم،

و أتصالا وثیقا، إتصالها بنظام الدولة السیاسي إو تهاهمیتكون بمنأى عن الرقابة القضائیة لأ
یمكن اعتبار الاجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة لمواجهة ، لهذا 2بسیادتها داخلیا و خارجیا

عمال السیادة التي یباشرها أو سلامة ترابه، من أو مؤسساته أالخطر الذي یهدد استقلال البلاد 
الدولة داخل البلاد ستور و یجسد رئیس الجمهوریة، باعتباره یجسد وحدة الامة و حامي الد

ن قرار أنها شأشور، و كذلك یمارس السلطة السامیة في الحدود المثبتة في الدست3خارجها و 
، الدولةعلى ضوء هذه الاحكام و موازاة بالخطر الذي یهدد و .4لى الحالة الاستثنائیة إاللجوء 

في الدولة، خاصة بین تتغیر حتما العلاقة الموجودة بین رئیس الجمهوریة و السلطات العامة
بسبب الاعلان على الحالة أالسلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة، و علیه فالتعدیل الذي یطر 

الاستثنائیة و الذي یمس باختصاصات السلطات الدستوریة في علاقتها ببعضها البعض، لا یمكن 
هذا ، 5ذه الظروففي هلدولةلا من سلطة تملك السیادة الكاملة لتسییر شؤون اإن یصدر أ

ن الاوامر التشریعیة التي یصدرها أذ اعتبر إرجال القانون في الجزائرلیه جانب من إماذهب 
عمال الحكومة التي لا تخضع للرقابة القضائیة أرئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة تعد من 

.102حسن رابحي ، المرجع السابق، ص أأنظر/ 1
.100، صمرجع سابق جمیل عبد االله القائفي، أنظر/ 2
السالف الذكر.01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 3و 2الفقرة 87حسب المادة 3
السالف الذكر.01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 86حسب المادة 4
دة ماجستیر في القانون، جامعة ، مذكرة لنیل شها1963فرحات سعیدي، التشریع المفوض و المنافس في الجزائر منذ أنظر/ 5

.129،  ص 2002، الجزائر،-الحقوقكلیة –الجزائر 



96

الاستاذ و من بین هؤلاء نجد 1فهو یمارسها ( اي رئیس الجمهوریة ) باعتباره صاحب سیادة
مسعود شیهوب" بقوله " نتائج الحالة الاستثنائیة تتمثل في تخویل رئیس الجمهوریة صلاحیة اتخاذ "

یراه ضروریا للحفاظ على الاستقلال الوطني و السلامة الترابیة و المؤسسات الدستوریة، كل اجراء 
جراءات الحالة إن جمیع أضع للرقابة، و عمال السیادة لا یخأو هو في كل هذا یمارس عملا من 

عمال السیادة أعلان الحالة الاستثنائیة تعتبر من إالاستثنائیة الصادرة عنه و عن غیره تنفیذا لقرار 
أ قامته هنا بصدد الرقابة القضائیة هو التمییز بین المبدإن التمییز الهام الذي ینبغي أكهذا الاخیر. 

علان الحالة الاستثنائیة إأفمبدالحق و بین شكلیات ممارستهجراءات تطبیقه، بین إو بین 
ختصاصات السیادة العائدة لرئیس الجمهوریة، بینما ممارسة هذا الاختصاص إختصاصا من إ

ن رئیس الجمهوریة ملزم باحترام إن تتم وفق الاجراءات الدستوریة، و بطبیعة الحال فأینبغي 
رجه".الدستور و بالتصرف في إطاره و لیس خا

و منه ، فجمیع الاجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة لها نفس الطبیعة 
عمال السیادة التي لا تخضع لرقابة أنها تعد من إ، و من ثمة فالقانونیة مع قرار الاعلان عنها 

یهم الى الاتي: أالذین استندوا في ر بعض رجال القانون في فرنساي نجده عند أالقضاء ، و هذا الر 

وحدة الهدف الذي تسعى الیه هذه القرارات فكلها تهدف الى تمكین مؤسسات الدولة من القیام -
بوظائفها المنصوص علیها في الدستور و ذلك في اقرب وقت ممكن، و من ثمة یكون من 

عطاء هذه القرارات طبائع مختلفة.إالتناقض 

ذا كان التمییز إنه أواحدة، كما ین هذه القرارات یوجب منحها طبیعة قانونیة ن صعوبة التمییز بإ-
ضروریا بین هذه القرارات فانه لن یكون دقیقا.

صداره للاوامر إفإنه بمنها و استقرارها أدولة و للمصالح العلیا الحمایة مسؤول عنالدولة رئیس-
.2التشریعیة لمواجهة الازمات یجعلها ذات طبیعة سیادیة

1 Voir / Ghaouti souad et Etien b, opcit, p 714 et 715.
2 Voir / Paul leroy, opcit, p 229 .
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ینا، تعتبر الاوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة اعمال تشریعیة أفي ر و -
المنصوص علیها في المادتین طالما انها تعالج او تنظم احدى المجالات المخصصة للقانون 

و یصدرها رئیس الجمهوریة المتضمن التعدیل الدستوري ، 01-16من القانون رقم 141و 140
لما یصدره من الاوامر بمثابة تشریعا منافسا یجعل مما بوصفه مشرعا و لیس بهیئة تنفیذیة 

ما الاعمال القانونیة التي ألرقابة القضاء، دون ان تخضعتخضع للرقابة الدستوریةو البرلمان 
تخضع لرقابة 1تعتبر تنظیماتیمارسها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة خارج هذه الحالات 

مزدوجة دستوریة و قضائیة، مع الاحتفاظ بالطابع السیادي للمرسوم الرئاسي الذي یعلن من خلاله 
رئیس الجمهوریة عن الحالة الاستثنائیة أو أي ظرف إستثنائي اخر لارتباطه مباشرة بأمن الدولة 

النظام العام فیها و المحافظة على سیادتها.و

حینما عبر عن موقفه من الطبیعة 1962مارس 2بتاریخ كده مجلس الدولة الفرنسي أهذا ما 
، و ذلك في من الدستور16بمقتضى المادة القانونیة للاجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة

ءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة حیث اعتبر الاجرا"،rubin de servens et autresقضیة "
عمالا تشریعیة و هو غیر مختص أصلا للبرلمان، أالتي تدخل في المجال التشریعي العائد و 

.برقابتها

من 16علانه العمل بالمادة إ" بعد DE Gaulle"أن الرئیسو تتلخص وقائع هذه القضیة في 
نشاء محكمة عسكریة إب1961ماي 3صدر قرارا في أ1961فریل أ23في الدستور الفرنسي 

دت الى تطبیق المادة المذكورة، أحداث الجزائر التي أخاصة لمحاكمة الضباط الذین اشتركوا في 
" و معه سبعة rubin de servensو كان من بین الضباط الذین قدموا للمحاكمة الضابط "

وعیة القرار مام مجلس الدولة في مشر أحكاما بالادانة، فلجؤوا للطعن أاخرین، حیث صدر ضدهم 
لى مایلي:إو ذلك استنادا نشاء المحكمة العسكریة إالصادر ب

الذكر على مایلي: " یمارس السالف01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 1في الفقرة 143تنص المادة 1
رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون ".
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ن التمرد الذي حدث أفي حین 1961ماي 3نشاء المحكمة العسكریة قد صدر في إن قرار إ-1
من الدستور لم 16و بالتالي فان شروط تطبیق المادة 1961افریل 25نتهى في إفي الجزائر قد 

الدولة لم تكن معرضة لخطر جسیم ن مؤسساتأذا القرار حیث تكن متوافرة وقت صدور ه
حال، بل كان بمقدورها مباشرة سیرها المعتاد.و 

نشاء المحكمة العسكریة یعتبر مخالفا للمبادئ العامة للقانون الفرنسي، حیث یوجب إن قرار إ-2
استقلالیة في القانون ضرورة عرض النزاع المطروح على القاضي الجنائي لما یتوافر له من 

فان تطبیق هذا القرار على المتهمین یعد خرقا مواجهة السلطات التنفیذیة، و بالاضافة الى ذلك،
لمبدا عدم رجعیة القوانین الجنائیة، حیث ان جرائمهم قد ارتكبت قبل تاریخ العمل به.

لحكومة " حاول الدفاع عن موقف اj.f henryو في التقریر الذي تقدم به مفوض الحكومة "
لى ضرورة رفع الطعن المقدم من المتهمین للاسباب التالیة:إشار أو 

عمال السیادة ، وذلك باعتباره من أمن 16ن قرار رئیس الجمهوریة باللجوء الى المادة إ-1
ن هذا القرار لا یخضع لایة رقابة إو البرلمان، و بالتالي فالقرارات التي تمس العلاقة بین الحكومة 

و مراقبة أذ لا یملك مجلس الدولة فحص مشروعیة إو رقابة قضائیة، أسواء كانت رقابة سیاسیة 
مدة تطبیقه.

نها هي الاخرى لا إ، ف16ما بخصوص القرارات و الاجراءات الصادرة استنادا الى المادة أ-2
ال التشریعیة تى كانت تقع في نطاق الاعممام المحاكم القضائیة، و ذلك مأیجوز مناقشتها 

نها تخضع لرقابة إذا كانت تتعلق بالاعمال التنظیمیة و التنفیذیة فإما أالمحددة في الدستور، 
،1التقدیریة للادارة في إصدارهاالقضاء وفقا للقواعد العامة و ذلك مع التسلیم باتساع السلطة

نشاء المحكمة العسكریة یعد من قبیل إو الخاص ب1961ماي 3ن قرار إعمالا لهذه التفرقة فإ و 

من الدستور" النظام القانوني للاوامر" ، 124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة مراد بدران، أنظر/ 1
.41المرجع السابق، ص
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قد و و بالتالي لا یخضع لرقابة القضاء، من الدستور ، 34الاعمال التشریعیة التي حددتها المادة 
.1ي مفوضأخذ بر أو 1962مارس 2صدر مجلس الدولة قراره في أ

روف الاستثنائیة، هو ظرفي ثناء الظأتدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي منه ، فإنو 
مؤقت و جزئي، باعتباره یشرع خاصة في نطاق الموضوعات المتعلقة بالازمة و التي تتطلب و 

سرعتها و لا فان خطورة الوضع إر، و یخأن المشاكل المستجدة لا تتحمل التأحلول سریعة باعتبار 
ذا لم یستخدم رئیس إقد تقضي على جمیع السلطات، بما فیها السلطة التشریعیة ذاتها و ذلك 

كل السلطات الممكنة في الوقت المناسب و سرعة فائقة تتجاوز سرعة الخطر ذاته، الجمهوریة 
فترة ن الهیئة التشریعیة لا تتوقف عن مهامها، بحیث تبقى منعقدة بصفة دائمة و ذلك طوال أكما 

هذا یعني و نعقاد البرلمان طوال تلك الفترة إنصت على ضرورة 107فالمادة الحالة الاستثنائیة، 
لو كانت في و ، تصبح منعقدة بقوة القانون حتى ن السلطة التشریعیة المتمثلة في غرفتي البرلمان أ

ریة في دورة عطلة عادیة ، و هذا دون حاجة لانتظار دعوتهما للانعقاد من طرف رئیس الجمهو 
.2غیر عادیة

یة من حیث قوتها و اتساع نفوذها طبیعة السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهور و إن كانت
سمو مركزها و الخبرة التي تتمیز بها و القدرة على مواجهة الظروف العصیبة و المعقدة التي و 

مقابل طول و كثرة الاجراءات البرلمانیة التي ،الاوامر التشریعیةتخاذ إتمر بها الدولة و سرعة 
داء دورها أ، هذا كله لا ینفي تهمیش السلطة التشریعیة في 3صدار القوانینإتباعها في إینبغي 

لمواجهة هكذا ظروف مما یعد ذلك مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات.

،المرجع دستور "النظام القانوني للاوامر"من ال124التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة مراد بدران، الاختصاص أنظر/ 1
و ما بعدها.42السابق، ص 

، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون 1996مصطفى رباحي، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور أنظر/ 2
. 122،124، ص ص 2004/2005العام،جامعة منتوري قسنطینة ( الجزائر)، 

، مذكرة ماجستیر في 1996ثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور أنور الدین ردادة، التشریع عن طریق الاوامر و أنظر/ 3
.24، ص2005/2006القانون العام، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة ( الجزائر)،



100

في الحالة الاستثنائیةانفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع باوامرالفرع الثالث: 

لى تفویض إنفرادي یختص به رئیس الجمهوریة دون حاجة إوامر بمثابة عمل أعتبر التشریع بی
یشاركه في ذلك رئیس الدولة كما لا( ثانیا)،و دون تدخل من الوزیر الاولولا)،أ(من البرلمان

).ثالثا(منصب الرئاسةفي حالة شغور

البرلمان في إصدار الاوامر التشریعیة الاستثنائیةأولا: تغییب وجود 

رغم یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في الحالة الاستثنائیة في ظل كسوف تام للسلطة التشریعیة 
، فهو لیس بحاجة الى تفویض من البرلمان للممارسة هذه السلطة الدستوریة كما كان مقررا إنعقاده 

التشریعیةغیاب الرقابة البرلمانیة على هذه الاوامر، فضلا عن 1963في ظل دستور 
الاستثنائیة.

الاستثنائیةالتشریعةالتفویض التشریعي على الاوامر انعدام -1

وامر عبر الدساتیر المتعاقبة التي أعترف المؤسس الدستوري بسلطة رئیس الجمهوریة للتشریع بإ
نها اختلفت في كیفیة تنظیم هذه ألا إكما سبق ذكره، 1989عرفتها الجزائر باستثناء دستور 

تفویضعلى یصدر رئیس الجمهوریة التدابیر التشریعیة بناء 1963السلطة ، ففي دستور 
و التي نصت على جواز رئیس منه 58نص المادة من المجلس الوطني طبقا ل1تشریعي

تخاذ تدابیر ذات صبغة إن یطلب من المجلس الوطني التفویض له لمدة محدودة حق أالجمهوریة 
اشهر، )3(جل ثلاثةأمصادقة المجلس في تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء و تعرض على 

زمات مالیة و اقتصادیة عنیفة على ألقد فرضت ظروف الحربین العالمیتین الاولى و الثانیة، و ما تولد عنهما من تداعیات و 1
صدار مراسیم لها قوة إن تفوض الحكومة أالبرلمانات في العدید من الدول كفرنسا و بلجیكا و ایطالیا و الولایات المتحدة الامریكیة 

عدیدة تدخل حسب الاصول الدستوریة في الاختصاص الحصري للسلطة التشریعیة أي لا یجوز لغیر القانون تتضمن مسائل 
حساس البرلمانات ببطء إسباب عدیدة منها أو قد كانت هذه البرلمانات مدفوعة نحو هذا الاجراء ب، ن یتعرض لها بالتنظیم أالقانون 

وف الاستثنائیة الملجئة ، و كذلك محاولتها التهرب من تحمل المسؤولیة الاجراءات التشریعیة و قصورها عن متابعة و معالجة الظر 
مام هیئة الناخبین، فقررت الخروج على ما یقضي به منطق جمود الدستور و المعاییر الشكلیة التي أعن الاجراءات الاستثنائیة 

جع/ جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، مرجع الفصل بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة.في هذا الصدد رادأساس مبأیقوم على 
و ما بعدها.153سابق، ص 
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بناء على ووریة فقطفالتفویض التشریعي بمفهوم هذه المادة یمنحه المجلس الوطني لرئیس الجمه
ن أالذي یجب تخاذ تدابیر تشریعیة بناء على هذا التفویض إو الذي یجوز له بذلك حق ، طلبه

ستثنائي یمارسه إختصاص إن التفویض هو أمما یعني ، جل معین أیكون لمدة محددة و في 
ن لا یستخدم هذا الاخیر أرئیس الجمهوریة ثم یعود هذا الاختصاص للمجلس الوطني على 

فبمجرد منح الموافقة الصریحة لقانون التفویض یتوجب على صلاحیاته التشریعیة طیلة هذه المدة 
ن یتوقف تلقائیا على التشریع في المواضیع التي شملها قانون التفویض خلال المدة أالبرلمان 

، وامر تفویضیةأنفیذیة فیها بالزمنیة المحددة في قانون التفویض و لو حتى لم تشرع الهیئة الت
قتراح برلماني ینطوي على موضوع إن تعترض على أمكان الهیئة التنفیذیة إدق یصبح بأبتعبیر و 

نقضاء مدة إیسترجع البرلمان كامل سیادته على مجال القانون بمجرد و تضمنه قانون التفویض ، 
ن یشرع فیما أو مر تفویضي ، أي أو یلغي أن یعدل أالتفویض ، حینئذ یصبح من حق البرلمان 

ن لا یعطي أعلى ، 1و بتعدیل برلماني أكان محجوزا علیه بمقتضى قانون التفویض باقتراح 
لم السالفة الذكر58ن كانت المادة إینا و أالمجلس الوطني تفویض عام لرئیس الجمهوریة في ر 

مس بقاعدة توزیع یمحي وجود السلطة التشریعیة مما ین أن ذلك أن من شتنص على ذلك لأ
یعرض رئیس الجمهوریة هذه التدابیر التشریعیة و ت التي حددها الدستور لكل هیئة، الاختصاصا

، لكن كما سبق ذكره شهرأ)3ثلاثة (یها من طرف المجلس في مدة صدرها للمصادقة علأالتي 
، الامرتغیر على التوالي 142و 124و153في المواد1996،20162، 1976في دستور 

،صلاحیة من خلال التفویض التشریعيیشارك رئیس الجمهوریة في هذه الفبعدما كان البرلمان
یمارسه رئیس -لا من حیث المدة الزمنیةإ-صلي غیر مشروط أصبحت الاوامر بمثابة تشریع أ

عترفت إالساریة المفعولمن التعدیل الدستوري الاخیر142فالمادة ، نفرادیة إالجمهوریة بصفة 
وامر كرخصة دائمة بدون حاجة الى تفویض من البرلمان أبسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع ب

و الهیئة التنفیذیة، دار ، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان-دراسة مقارنة- سالیب ممارسة السلطةأعبد االله بوقفة، أنظر/ 1
.  172و 171، ص 2015،الجزائر، الهدى

التي المعدل و المتمم السالف الذكر1996من دستور 124الذكر، المادة ، السالف 1976من دستور 153راجع/ المادة 2
السالف الذكر.2016من التعدیل الدستوري لسنة 142المادة تقابلها 
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صیلا ممنوحا له بشكل أختصاصا إیمارس هذا الاختصاص بوصفه یستمدها مباشرة من الدستور
لا وجوبي نه عمل اختیاري أكما ، ذن من السلطة التشریعیة إو ألى تفویض إدائم لا یستحق فیه 

في الظروف ممارسة هذه السلطة مجال و فرئیس الجمهوریة له السلطة المطلقة في تحدید وقت 
راد بعدما كان مقیدا في ذلك بقبول المجلس أو یمتنع عن ذلك متى أوامر أن یشرع بأالعادیة فله 

فسلطته مقیدة بتحقق شروط الحالة ي الحالة الاستثنائیة ما فأالوطني بموجب قانون التفویض ، 
.السالف ذكرها الاستثنائیة 

لى إعطت رخصة دائمة لرئیس الجمهوریة بدون حاجة أمن التعدیل الدستوري142فالمادة 
.1عطى له هذا الحق یستمده من الدستور مباشرة أن الدستور أي أتفویض ، 

الاوامر التشریعیة الاستثنائیةغیاب الرقابة البرلمانیة على -2

من دستور 93المادة تقابلها من التعدیل الدستوري الاخیر ( 107المادة یتضح من خلال 
ن یجتمع البرلمان وجوبا،و هذا التنصیص یفصح أمفاده أن المؤسس الدستوري رسخ مبدأ) 1996

ن أن یوضح ما یمكن أ، دون 2عن استمراریة الانعقاد التلقائي للبرلمان طوال قیام الحالة الاستثنائیة
نه في الحالة الاستثنائیةأكیده أخلال هذا الانعقاد، لكن ما یمكن تدستوریا ئة التشریعیة تقوم به الهی

لموافقة ذ لا تعرض هذه الاخیرة إ، الاوامر التشریعیة الاستثنائیةتنعدم الرقابة البرلمانیة على 
ن أدوننفرادیة إتخاذ هذه الاوامر بصفة إالبرلمان مما یوسع من سلطة رئیس الجمهوریة في 

ن كانت السلطة التشریعیة باعتبارها صاحبة إیة سلطة حتى و أفي ذلك و تعارضه أشاركه ت
نها تخضع لمصادقة البرلمان إیة فعلى عكس الاوامر العاد، الاختصاص الاصیل في التشریع 

عادة كما جرت ال، مر تشریعي أي ألم یرفض نه من الناحیة العملیة لأن كان هذا الاجراء شكلي إ و 
فیكون لرئیس و الاعتراض علیها ، أمان للموافقة هذه الاوامر قبل عرضها على البرلن تنفذ أ

حق دستوري لرئیس الجمهوریة محدود و مقید، المجلة الجزائریة للعلوم 1996محدید حمید، التشریع بالاوامر في دستور أنظر/ 1
، الجزائر، ص 2014، مجلة صادرة عن عن كلیة الحقوق جامعة الجزائر، دیسمبر 4قتصادیة و السیاسیة، العدد القانونیة الا

43 .
و ما بعدها.335عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2



103

ن یتقید أن یتخذ الاوامر التشریعیة بدون أ" 142و 107الجمهوریة بموجب هاتین المادتین " 
بالشروط الخاصة التي تخضع لها الاوامر في الظروف العادیة متى كانت الدولة مهددة بخطر 

ذ لا تخضع هذه الاخیرة إو سلامة ترابها أو استقلالها أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أداهم یوشك 
تشترك معها فقط في و الجمهوریة بعرضها على البرلمان حكام الاولى بحیث لا یلتزم رئیسألنفس 

بنصه " 99/08ي المجلس الدستوري رقم أتخاذها في مجلس الوزراء ، هذا ما یؤكده ر إضرورة 
من الدستور للاوامر 124، من المادة 1،2،3ن المؤسس الدستوري حین خصص الفقرات أعتبارا إ

و بین دورتي البرلمان ، أوطني التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي ال
ن یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة أخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للاوامر التي یمكن و 

نه یهدف من وراء ذلك الى التمییز بین الاوامر التي تعرض على كل غرفة من إالاستثنائیة، ف
ن یعرض أذا كان قصد المشرع إنه أالبرلمان و الاوامر المستثناة من ذلك . و اعتبارا بالنتیجة، 

الدستور بما في ذلك الاوامر المتخذة في من124رئیس الجمهوریة الاوامر المذكورة في المادة 
.1من الدستور124حكام المادة أالحالة الاستثنائیة، ففي هذه الحالة یكون قد خالف 

وامرأاقصاء الوزیر الاول من التشریع بثانیا:

التعدیل ن اعترف له إن هذا الاخیر و إبالنظر الى الصلاحیات المخولة للوزیر الاول ف
م نه لإف2بالحق في المبادرة بالقوانین السالف الذكر 01-16الدستوري الصادر بموجب القانون 

صلیة و شخصیة یمارسها أجعل من هذا الاختصاص كسلطة و وامرأیمنحه الحق في التشریع ب
و في الحالة أسواء كان ذلك في الظروف العادیة خرىأن تشاركه هیئة أرئیس الجمهوریة دون 

یشارك رئیس الجمهوریة في -الوزیر الاول حالیا-، هذا بعدما كان رئیس الحكومةالاستثنائیة
حیث 1988نوفمبر 3تعدیلبموجب 1976في دستور امرختصاص التشریع عن طریق الاو إ

منه على مایلي: " لرئیس الجمهوریة فیما بین دورتي المجلس الشعبي 1الفقرة 153نصت المادة 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 1999فیفري 21المؤرخ في 99/ر.ق.ع,د/08رقم يأر 1
مؤرخة 15الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما، و كذا العلاقة الوظیفیة بینهما و بین الحكومة للدستور ( جریدة رسمیة عدد 

).1999مارس 9في 
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01- 16ن القانون رقم م136راجع المادة 2



104

بحیث یعتبر التعدیل الاول الذي ،وامر ، بناء على اقتراح رئیس الحكومة"أیشرع بنأالوطني، 
، شكلیاعطى له الحق في التشریع بأوامرأعترف لرئیس الحكومة سابقا( الوزیر الاول حالیا) و إ

ن رئیس الجمهوریة هو أذا رجعنا الى العلاقة بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة، نرى إبحیث 
و في هذا الاطار لا ، ئیسلر لنه خاضع في تعیینه و عزله أي أالذي یعین رئیس الحكومة 

نه مرتبط بسیاسة رئیس لأباستقلالیة یستطیع رئیس الحكومة ممارسة حقه في اقتراح الاوامر 
3التعدیل الدستوري ل عطىأذا إو ، الجمهوریة الذي خوله نفس الدستور عزل رئیس الحكومة 

بموافقة رئیس مرتبطهذا الحقنألا إر لرئیس الحكومة الاوامقتراح احق 1988نوفمبر 
من الدستور الفرنسي لسنة 38المادة ن إفرنسا فما فيأ، 1بضرورة التوقیع علیهاو الجمهوریة 

ذ إتشریعیة التدابیر التخاذ إالحكومة في من سلطةوسعت،المعدل و المتمم السالف الذكر1958
ن تطلب أیجوز للحكومة بنصها على ما یلي: "التشریع عن طریق الاوامر فينصت على حقها

ن تتخذ بموجب مراسیم خلال مدة محددة تدابیر تدخل عادة في نطاق أمن البرلمان الترخیص ب
حق رئیس ، فمصطلح الحكومة هنا یفید 2جل تنفیذ برنامجها..."أختصاص القانون من إ

قدو صدار الاوامر التشریعیة،إفي ذن من البرلمان إالجمهوریة و الوزیر الاول بعد الحصول على 
3وامرأصلاحیة التشریع بالسالف الذكر على رئیس الجمهوریة تفویض 01-16حظر القانون رقم 

، هذا ن كان الوزیر الاول باعتباره الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة إخرى حتى و ألى هیئة إ
عضاء ألى غیره من إهذه السلطةالسالف الذكر یجیز للرئیس تفویض 1976بعدما كان دستور 

المرجع السابق، ص حق دستوري لرئیس الجمهوریة محدود و مقید ،1996حمید محدید ، التشریع بالاوامر في دستور أنظر/ 1
43.

le gouvernement peut ,pour»المعدل و المتمم على مایلي:1958من الدستور الفرنسي الصادر ب1الفقرة 38تنص المادة 2

l’éxécution de son programme ,demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité,des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » .

ن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر الاول أالاحوال ي حال من أعلى مایلي: " لا یجوز ب101تنص المادة 3
خرى لتعیینهم.أعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أواعضاء الحكومة و كذا رؤساء المؤسسات الدستوریة و 

جراء الانتخابات التشریعیة قبل إن یفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، و حل المجلس الشعبي الوطني، و تقریر ألا یجوز اكم
145و 144و 142و 111و 109الى 107و من 105و 92و 91وانها، و تطبیق الاحكام المنصوص علیها في المواد أ

من الدستور ". 146و 
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و منه فالمؤسس الدستوري جعل من صلاحیة التشریع عن طریق الاوامر حق ،1الحكومة 
ي عضو اخر من أو أحد حتى الوزیر الاولأشخصي ینفرد به رئیس الجمهوریة و لا یشاركه فیه 

عن طریق الاقتراع العام المباشر منتخبا ن رئیس الجمهوریةألىإو یرجع ذلك ، الحكومة
.2السريو 

بالنیابةباوامر في الحالة الاستثنائیة اختصاص محظور على رئیس الدولةالتشریع :ثالثا

ذه الحالة یحل محله رئیس الدولة ن یبقى منصب رئاسة الجمهوریة شاغرا ، و في هأیحدث و 
بعض المهام لاخیر یحضر علیه الدستور ممارسة ن هذا األا إ، 3الامةالمتمثل في رئیس مجلس و 

وامر، سواء كان ذلك في أهذه المهام نجد التشریع بالجمهوریة من بینتعود في الاصل لرئیس 
صاب في ذلك على أن المؤسس الدستوري قد أو في الحالة الاستثنائیة ، و نجد أالظروف العادیة 

كونها تتعلق بالالیة القانونیة التي تمنحه خطر سلطات رئیس الجمهوریة،أهم و أنها من أساس أ
ختصاص السلطة التشریعیة نفسها، لهذا فمن غیر المعقول تمكین إن یشرع في مجال أالحق في 

ن رئیس الدولة معین سواء كان أكما ،4رئیس الدولة و هو مجرد رئیس مؤقت من هذه الصلاحیة
فیحظر علیهم من طرف رئیس الجمهوریة 6و رئیس المجلس الدستوريأ5رئیس مجلس الامة 

ن إو حتى و ، تخاذ تلك الاوامر في مجلس الوزراء إن كان یتم إى و حتالتشریع باسم الشعب ، 

ن یفوض رئیس الجمهوریة أي حال من الاحوال أالسالف الذكر على مایلي " لا یجوز ب1976من دستور 116تنص المادة 1
جراء إو في أئهم من مهامهم ، او في اعفأعضائها ، أو نواب رئیس الجمهوریة ، و رئیس الحكومة و أسلطته في تعیین نائب 

و في تطبیق الاحكام المنصوص علیها أو في تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة ، أو في حل المجلس الشعبي الوطني ، أستفتاء ، إ
111من المادة  8و 6و 5و3و 2و1من الدستور ، و كذلك السلطات المحددة في الفقرات 124الى 119في المواد من 

وامر لرئیس الجمهوریة غیر مذكورة أمن نفس الدستور التي تنص على صلاحیة التشریع ب153ن المادة أمن الدستور " ، فمادام 
عضاء الحكومة.أنه یجوز لهذا الاخیر تفویضها لاحد فإالصلاحیات المحظور على رئیس الجمهوریة تفویضها ، ضمن

السالف الذكر.01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 1الفقرة 85حسب المادة 2
الف الذكر.المتضمن التعدیل الدستوري الس01-16من القانون رقم 102راجع/ المادة 3
مینة دلماجي، حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة،جامعة أنظر/ أ4

.167، ص 2011- 2010، كلیة الحقوق بن عكنون، 1الجزائر 
السالف الذكر.01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 92نظر/ نص المادة أ5
السالف الذكر.01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم183نظر/ المادة أ6
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كان الاعلان عن الحالة الاستثنائیة لا یتم الا بموافقة البرلمان، و بعد استشارة المجلس الدستوري 
، هذا عكس رئیس الجمهوریة فهو منتخب.1و المجلس الاعلى للامن كما سلف شرحه

بأوامر في الحالة الاستثنائیةشروط التشریع الفرع الرابع: 

ن رئیس الجمهوریة لا یمكنه أمن التعدیل الدستوري الاخیر ، 142یتبین من خلال قراءة المادة 
مدة سریان صدارها خلالإساسا في ألا وفقا لشروط تتمثل إوامر في الحالة الاستثنائیة أالتشریع ب

.(ثانیا)تهاالوزراء لمناقشعرضها على مجلس و ، (اولا)الحالة الاستثنائیة

الحالة الاستثنائیةسریان: عدم تجاوز مدة اولا

الذكر من قبل رئیس تيسالف142و 107تینن اللجوء للعمل بالمادأمدلول هذا القید 
ن یكون في حدود المدة التي یتم فیها الاعلان عن الحالة الاستثنائیة، و من أالجمهوریة، یجب 
ن یكون أوامر یجب أتخاذ الاجراءات الاستثنائیة على شكل إفي الجمهوریةثمة فحق رئیس 

تخاذ مثل هذه إذا انتهت هذه الظروف لا یحق له إمرتبطا بقیام الظروف الاستثنائیة، و علیه ف
لا خرج على اختصاصه الدستوري و اعتدى على الاختصاص الطبیعي للبرلمان، إالتدابیر، و 

سیلة للتشریع العادي بدلا و تخاذ هذه الظروف الاستثنائیة إنه لا یجوز لرئیس الجمهوریة أبمعنى 
ن تكون و قتیة یكون أیا كان مجالها لا بد أمنه فالاوامر في الحالة الاستثنائیة و ، من البرلمان

لها و ن تنشئ مراكز قانونیة دائمة أجب الهدف منها التغلب على الازمة و مواجهة الخطر، و لا ی
.2صفة الدوام، لان هذا یتعارض مع الطبیعة المؤقتة للحالة الاستثنائیة

نظر/الفصل الاول .ألمزید من التفاصیل 1
.113فرحات سعیدي، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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ثانیا: اتخاذ الاوامر في مجلس الوزراء

إتخاذو الأمة،تهمالتيالأساسیةالمواضیعلمناقشةالأمثلالإطارالوزراءمجلسیشكل
المادة تشترطلذا ، 1الجمهوریةرئیسبقیادةالجماعیةالقیادةمبدأعلىالمعتمدةالمناسبةالقرارات

...یمكن رئیس تخاذ الاوامر على مستوى مجلس الوزراء حیث تنص "إ5في الفقرة 142
. تتخذ الاوامر في 107وامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة أن یشرع بأالجمهوریة 

یعتبر كقید على رئیس تخاذ الاوامر التشریعیة في مجلس الوزراء إن أمنه یبدو و " ، مجلس الوزراء
شتراك الجهاز التنفیذي إتخاذه الاوامر دون إلا یقوم رئیس الجمهوریة بهنأبمعنى الجمهوریة ، 

نه من بین صلاحیات إفمن التعدیل الدستوري الاخیر91بالرجوع الى المادة و نه ألا إللدولة ، 
هي رئاسته لمجلس الوزراء ، مما یترتب عن ذلك نتیجة حتمیة و هو عدم رئیس الجمهوریة 

ندماج هذین إو منه ،استقلالیة منصب رئیس مجلس الوزراء عن منصب رئیس الجمهوریة 
وزیر المن عضاء مجلس الوزراءأعزل و ن تعیین أكما ،المنصبین في شخص رئیس الجمهوریة 

هي صلاحیة دستوریة غیر ، و من اختصاص رئیس الجمهوریة3عضاء الحكومة أو 2ول الا
او استشارة هیئة ما مما قابلة للتفویض یمارسها رئیس الجمهوریة انفرادیا دون حاجة الى اقتراح 

عضاؤه صلاحیاتهم أن یمارس أذ لا یمكن إعلى مجلس الوزراء تهیعزز من مكانة و سیطر 
في هتحكمذلكمما یترتب عنیعملون وفقا لتوجیهاته لرئیس لباستقلالیة بل هم في تبعیة دائمة 

ففي و بمنأى عنه أتخذت الاوامر في مجلس الوزراء إسواء منه و مجلس الوزراء بشكل مطلق ، 
صدارها یكون إوة یكلتا الحالتین التحكم في مضامین الاوامر تكون وفقا لرغبة رئیس الجمهور 

تبادل و نما جهازا للمناقشة إتداولیا و الوزراء لیس جهازان مجلس أكما ،شرافه و تحت سلطتهإب
ن ما یعرض علیه من أعمال، و التي من بینها الاوامر التشریعیة التي یرغب رئیس أالاراء بش

، 1993الجزائر،،التوزیعوالنشروللطباعةالهدىدار،الثانیةالطبعة،الجزائريالسیاسيالنظام،بوالشعیرسعیدأنظر/ 1
.  242ص 

السالف الذكر.01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 91نظر / المادة أ2
السالف الذكر.  01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 93نظر/ المادة أ3
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ن یكون له سلطة الفصل في هذه أستشاري و توجیهي دون إذا إ، فدوره 1صدارهاإالجمهوریة 
الاوامر.
ن التوقیع في مجلس الوزراء هو حق لرئیس الجمهوریة و الحكومة تنفذ فقط برنامج رئیس أكما 

شغال مجلس الوزراء و یستحوذ على سلطة التوقیع أوبالتالي فالرئیس یستحوذ على ،الجمهوریة 
.2ن یشاركه في ذلك الوزیر الاول و الوزراءأفیه دون 
وامر في أوامر في الحالات العادیة و التشریع بأخلال ما سبق یمكن التمییز بین التشریع بو من

الحالة الاستثنائیة من خلال النقاط التالیة:
ما التشریع بالاوامر أالحالات العادیة یكون في حالة غیاب البرلمان، وامر فيأممارسة التشریع ب-

.نعقاد البرلمانإحتى في حالة لحالة الاستثنائیةعمال نظام اإطار إالاستثنائیة فیكون في 
الاوامر التشریعیة العادیة تخضع لاحكام خاصة من حیث سریانها، فرئیس الجمهوریة ملزم -

ذا لم یوافق علیها إذ تعد لاغیة إبعرضها على غرفتي البرلمان عند عودته للممارسة نشاطه، 
ذا الشرط الذي لا نجده لصحة الاوامر التشریعیة و لم یعرضها علیه رئیس الجمهوریة، هأالبرلمان 

الاستثنائیة.
ن توقف أالاوامر التشریعیة العادیة تخضع لاحترام احكام الدستور، و لا یمكنها مهما كان الامر -
ما الاوامر التشریعیة الاستثنائیة فیمكنها وقف بعض مواد الدستور مؤقتا أي نص دستوري، أ

.3بیق نظام الظروف الاستثنائیةوجه تطأباعتبارها وجها من 
في الظروف الاستثنائیةالرئاسيالمدعمة للتفوق المطلب الثاني: السلطات الاخرى 

، فإنه یحتكر سلطة أوامر في الحالة الاستثنائیةفضلا عن انفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع ب
وسع لمواجهة الظروف الاستثنائیة بمختلف صورها تتمثل في التنظیم المستقل، هذا المجال أ

الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة الجزائري و الضمانات الدستوریة للحقوق و الحریات السلطات نصر الدین بن طیفور، أنظر/ 1
.189ص ،2003العامة،  مذكرة ماجستیر ، فرع قانون عام ،جامعة سیدي بلعباس ، الجزائر،

السابق، ص المرجع حق دستوري لرئیس الجمهوریة محدود و مقید، 1996التشریع بالاوامر في دستور حمید محدید، أنظر/ 2
52.

.93عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص أنظر/3
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دون التعدي لالمتمیز باتساع نطاقه و مجاله من جهة، و تمتعه بالحمایة الدستوریة  التي تحو 
لیتم في حالة الحرب تركیز جمیع سلطات (الفرع الاول) ،خرىأیة هیئة من جهة أعلیه من 

و تجدر الاشارة )،الثاني( الفرعي شخص رئیس الجمهوریة مع تجمید العمل بالدستور الدولة ف
ن الظروف الاستثنائیة لا تعتبر مبررا لحصانة الاعمال التشریعیة و التنفیذیة من رقابة ألىإ

).الثالث( الفرع المجلس الدستوري فهي موجودة في كل الظروف 

لرئیس الجمهوریةالمستقلة السلطة التنظیمیة : الفرع الاول

قد حددت جزء من الاختصاص المخول الاخیر يالدستور التعدیل من 142ذا كانت المادة إ
من 143المادة نفإوامر ، أالتشریع بفي متمثلالفي الحالة الاستثنائیة و لرئیس الجمهوریة 

.المتمثل في التنظیم المستقلو وسع لمواجهة الظروف الاستثنائیة أللرئیس مجال الدستور منحت

ولا: مدلول التنظیمات المستقلة أ

فلذلك لم ،الفصل بین السلطاتأساسا بالتنفیذ تطبیقا لمبدأكان ظهور المعیار التنظیمي یتعلق 
الصادرة عن السلطة صدار قرارات مخالفة بصدد تطبیق القوانین إتكن السلطة التنفیذیة تملك حق 

ثیر مختلف الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الحاجة معها أتمام أالمختصة ، و 
قامة توازن بین السلطات من جهة اخرى ، إالى تحقیق سلطة تنفیذیة قویة من جهة و البحث عن 

دى الى أتنظیم المرافق العامة ، و هذا التطور و ت السلطة التنفیذیة بالتشریع في مجال اللوائح أبد
.1المستقلةبالسلطة التنظیمیة ظهور ما یسمى

و لقد تعددت الاصطلاحات التي اطلقها الفقه الدستوري على التنظیمات، فالبعض یطلق علیها 
أو التنظیمیة العامة سم القرارات الاداریة إ، و البعض الاخر یطلق علیها التنظیمیةسم اللوائحإ

ن ها نصوص غیر متصلة بقانون معینالتسمیات لأبهذه و یطلق علیها الاوامر الاداریة التنظیمیة،

طروحة لنیل الدكتوراه في أ، 2007- 1997رابح لعروسي، المؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول الدیمقراطي في الجزائر أنظر/ 1
ص ،2010-2009، - 3الجزائر جامعة-العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي و الاداري، كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام 

121.
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هي و ، 1، فذلك یعني انها تتمیز بالاستقلالیة و التحررو لیست صادرة بمقتضى نص قانوني
تخاطب قواعد قانونیة عامة و مجردة تنشئتشكل مجموع القرارات التي یصدرها رئیس الجمهوریة

الكافة و تنظم الاوضاع و المراكز القانونیة العامة مثلها مثل القاعدة القانونیة و لكنها صادرة من 
سلطة تنفیذیة ، و لذلك فهي لیست نصا تشریعیا بالرغم من أنها من الناحیة الموضوعیة المادیة 

ء القانوني في من ثمة فهي تشكل احد مصادر البناو ، 2انونیة عامة و مجردة قتتضمن قواعد 
.الدولة یتعین على السلطات العامة احترامها و ضمان تطبیقها

تعرف التنظیمات المستقلة بانها اللوائح التي یصدرها رئیس الجمهوریة على شكل مراسیم و 
و من ذلك یتحدد حترامها للمبادئ الدستوریة إو قید مع ضرورة أي شرط رئاسیة لا تخضع لأ

مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي یتخذها رئیس الجمهوریة في معناها الاصطلاحي في 
تمییزا لها عن التشریع الاساسي "فیما یسمى "بالتشریع الفرعيتندرج3صورة مراسیم رئاسیة مستقلة

لا في ذاتها بحیث لا تتفرع عن إو مصدرها أصلها أصلیة لانها لا تجد أهي و ،التشریع العاديو 
،4لا تخضع لها ، و غیر مشروطة لانها مثل القانون لا تخضع الا للدستورخرى وأسلطة 

الامن يأشكالا مختلفة مثل لوائح الضبط التي تعمل على حفظ النظام العام ، أصل عام أتتخذ كو 
علیه النظام القانوني في يحد المعاییر القانونیة التي بنأبذلك و هي ،5السكینة و الصحة العامةو 

.الدولة

.111- 110حسن رابحي، المرجع السابق، ص أأنظر/ 1
للعلوم القانونیة  أحمد قارش، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، المجلة الجزائریةأنظر/ 2
.9، ص 2014، كلیة الحقوق، -جامعة الجزائر، 4السیاسیة، العدد و الاقتصادیة و 
.155، ص 2010، دار بلقیس ، الجزائر، 2008سعاد بن سریة ، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل أنظر/ 3
، مذكرة ماجستیر ، تخصص ادارة و مالیة، 1996محمد الطاهر ادحیمن، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام أنظر/ 4

.46ص ، 2002، الجزائر، -جامعة الجزائر- كلیة الحقوق
.115المرجع السابق، ص حسن رابحي ،انظر/ أ5
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نطاقه، و بمجاله الواسع، بحیث یتدخل و یمتاز مجال المرسوم الرئاسي عن مجال القانون ، بسعة 
لتنظیم جمیع المسائل باستثناء تلك المخصصة للقانون، فهي مسائل عدیدة و غیر محددة، یخضع 

.1التنظیمیة عن طریق المراسیم الرئاسیةصاحب السلطة متدادها لرغبة رئیس الجمهوریةإ

الجمهوریة". لرئیسواسع التنظیم المستقل " اختصاص دستوري ثانیا:

صطلاح اللائحة في عمل إیرجع الاستعمال القانوني للتنظیم المستقل لاول مرة في فرنسا تحت 
رسمي خلال عهد الملك" شارل التاسع"، و ذلك في " البراءات الملكیة" التي كان یصدرها 

صطلاح اللائحة في معظم النظم الفرنسیة السابقة، إستخدام إملاكه ، و قد استمر أللمحافظة على 
، ابتداءا من هذا التاریخ اكتسبت هذه المعاییر مدلولها 1789الى غایة الثورة الفرنسیة عام 

ن دور السلطة التنفیذیة في أصر، لكن مع ذلك بقیت هذه التدابیر محدودة النطاق ، طالما االمع
بصفة ملاء قواعد قانونیةإتنظیمي محددة بتنفیذ القوانین فحسب، وبذلك لم یكن بوسعها المجال ال

الفصل بین السلطات، و بقي الوضع كذلك الى غایة أن القول بذلك یعني خرق مبد، لأمستقلة
على السلطة بذلك عمد الى تقویة السلطة التنفیذیة تفوقت الفرنسي الذي 1958صدور دستور 

ن اهتزت علاقة أثر ذلك أالتشریعیة حتى في میدانها الاصیل المتمثل في التشریع ، و كان من 
القانون باللائحة ، فبعدما كانت القاعدة التقلیدیة تقرر الاختصاص المطلق للبرلمان في مجال 

نكمش نطاق إحیث التشریع و الاختصاص المحدد باللائحة قلب الدستور الجدید هذه القاعدة ، 
، بحیث لا یمكن صبح التشریع محددا على سبیل الحصرأالقانون و انطلق نطاق اللائحة، ف

من الدستور الفرنسي، 34ن یشرع في غیر ما حدد له من موضوعات بمقتضى بالمادة أللبرلمان 
و في المقابل تصدر السلطة التنفیذیة تشریعات موازیة في باقي المسائل بمقتضى تدابیر یطلق

صدار مراسیم رئاسیة دون الاستناد الى إذا قام رئیس الجمهوریة بإ، و منه 2ة علیها اللوائح المستقل

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01- 16من القانون رقم 91نظر/ المادة أ1
و ما بعدها .111حسن رابحي ، المرجع السابق، ص أأنظر/2



112

تخاذ كافة إنص قانوني، فان ذلك یدخل في اطار ممارسة سلطاته الذاتیة، التي یحق بمقتضاها 
1نحاء الدولة.أجراءات الضبط الاداري و تطبیقها في جمیع إ

حكام أخذ المؤسس الدستوري الجزائري هذا النوع من الاعمال القانونیة و نظمها بموجب أو قد 
السالف الذكر 01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 1الفقرة 143المادة 

باعتبارها المجال الخصب الذي 2لرئیس الجمهوریةالسلطة التنظیمیة حیث قرر هذا القانون 
و یحتفظ بنفس الاختصاص في في الظروف العادیة یمارس من خلاله اختصاصاته في الدولة 

أهذا یدل على توجه المؤسس الدستوري نحو تكریس القاعدة الحدیثة لمبدو ، الظروف الاستثنائیة
اص البرلماني مما یقوي الفصل بین مجال التنظیم و التشریع ، و التي تنحى صوب تقیید الاختص

" توسیع مجال التنظیم مقابل تضییق مجال كثر أكثر فأالسلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة 
ن الاختصاص أخرى مستمرة التكریس مفادها " أمام قاعدة أكون نو من هنا س، التشریع "

ى فیه الوسیلة التي تدعم أرتإالتنظیمي غدا ضرورة قصوى في نظر المشرع الدستوري ، حیث 
خراج إرورة ضحصر مجال التنظیم زیادة على الاعتبار القاضي بعدم التشریع التنفیذي " بدلیل 

التنظیمیة، و هي المسائل ذات الطابع المسائل القلیلة الاهمیة من مجال التشریع الى المجالات 
و من بین ، 3على جناح السرعةذا لم یتم التصرف فیها إالتقني التي لا تتسم بنوع من الخطورة 

التي ینفرد 4الوسائل القانونیة التي یجسد من خلالها الرئیس سلطة التنظیم نجد المراسیم الرئاسیة
تفویض هذه السلطة علیه، كما یحظر خرىأن تشاركه هیئة أصدارها رئیس الجمهوریة دون إب

و یجعل منها سلطة ذاتیة لصیقة مما یعزز سلطته المطلقة في ممارسة سلطة التنظیم المستقل 
الصادر بموجب التعدیل الدستوريمن 2الفقرة 101المادة منعتهذا الصدد ذ فيإهبشخص

1 Voir/ Maurice waline, droit administratif, 9éme édition, ED sirey, paris,1963 , p 150.
السالف الذكر على مایلي:" یمارس رئیس 01- 16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 1الفقرة 143تنص المادة 2

.میة في المسائل المخصصة للقانون"الجمهوریة السلطة التنظی
.158، 157المرجع السابق، ص سریة،سعاد بن نظر/ أ3
السالف الذكر.01-16التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم من91المادة حسب 4
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السالف الذكر الرئیس من تفویض سلطته في توقیع المراسیم الرئاسیة01-16القانون رقم 
.1منه 91المنصوص علیها في المادة 

نه معفى من أخاضع للقانون من حیث الجوهر، فذلك لا یعني بذا كان المرسوم الرئاسي غیر إ و 
خرى غیر تلك المقننة في شكل نصوص أحترام قواعد إیتعین علیه ذ إ، مشروعیة الأحترام مبدإ

ما مستوحاة من إقانونیة و التي یطلق علیها المبادئ العامة للقانون ، قد تكون هذه الاخیرة 
و مستوحاة من المبادئ القانونیة العامة أ-و قواعد دستوریةأو بالتالي تشكل مبادئ –الدستور 

صدار العدید من إ، و قد تم 2غیر المقننة في الدستور و لكنها لا تتعارض مع روحه وجوهره 
المراسیم الرئاسیة في الظروف الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر كالاعلان عن حالة الطوارئ 

علان حالة الطوارئ إیتضمن 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
قرار إالمتضمن 1991جوان 4المؤرخ في 196-91و كذا المرسوم الرئاسي رقم السالف الذكر، 

حالة الحصار السالف الذكر.

فیشرع في ،و بذلك یصبح رئیس الجمهوریة مسیطرا على عملیة سن القانون بمفهومه الواسع
في المجالات الخارجة عن الاختصاص وامر، كما یشرع أالمجالات المحجوزة للبرلمان بمقتضى 

نه یجمع كلا أرادته طالما إي قید على ألا یجد بالتاليو البرلماني بموجب مراسیم رئاسیة، 
فرز نتیجیتین ذات أن الاعتراف الدستوري باللوائح التنظیمیة المستقلة إو منه ف، 3الوظیفتین في یده

صبحت هذه الاخیرة تتفق مع القانون موضوعیا من حیث خلقها لقواعد قانونیة أحیث همیة ، أ
ما –صدارها إمواضیع و كذا حریة الرئیس في تحدید وقت و، جدیدة تتسم بالعمومیة و التجرید 

جدل حول الاعتراف بالمرسوم ثارةإالى برجال القانوندىأما هذا ،-عدا تلك المحددة للبرلمان 
فالاتجاه الاولفي اتجاهین، و یمكن حصر هذا الاختلافالرئاسي بنفس المرتبة مع القانون 

السالف الذكر على مایلي " یوقع رئیس 01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 8الفقرة 91تنص المادة 1
الجمهوریة المراسیم الرئاسیة " .

.141حسن رابحي ، المرجع السابق، ص أ2
.95نفس المرجع، ص 3
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فالقانون في مفهومه القانوني على ،ولویة و سمو القانون على اللائحةأالى تقریر ذهب جانب منه
ئحة.قانونیة من اللاقیمة و أقوى قوةحد تعبیرهم هو أعلى و أسمى 

نه یتعذر علینا مقارنة ألتماسها بواسطة المعیار الموضوعي، طالما إن هذه المغایرة لا یمكن إ
نطاق كلا من المعایرین ، لذا یتعین الاستعانة بالمعیار العضوي و تحدید منبع السمو المعیاري 

بالنظر الى تفاوت تقدیر السلطتین المالكتین للاختصاص في كلتا الحالتین.

و هي -سمى من السلطة التنفیذیةأ-تسن القوانینالتي و هي -كانت السلطة التشریعیةلماو 
من التدابیر المنتجة یمتد الى العلاقة التي تربطن هذا السمو إف-التي تضع التنظیمات المستقلة

،ا، و بالتالي فهو الذي یقود وجودهسمى من اللائحة المستقلةأ، فیصیر القانون قبل السلطتین
و تعدیلها، و بذلك تظهر هذه اللوائح في موضع أن یحدد مجال تطبیقها و له حق الغائها ألهف

نه لا یمكن اعتبار التنظیمات المستقلة أصحابه أیرى الاتجاه الثانيأماتبعي بالنسبة للقانون ، 
القانونیة لهذا فقد نها تشكل مصدرا مستقلا لخلق و ابتكار القواعد أداریة مجردة، طالما إعمال أك

نظرا للتطورات و ن هذه التنظیمات المستقلة تمثل فعلا " قوانین مادیة" ، أاستخلصوا في النهایة ب
التي حصلت و التي مست القانون یصبح هذا الاخیر مساویا للتنظیم المستقل لان رقابة صحة 

صدارهالإقوانین ند على تستلا انهأالقانون طالما تطابقها مع ساس أهذا الاخیر لا یكون على 
الدستور وحده.منتستمد وجودها مباشرة و 

تحدید بلة الحال أقرار حل نهائي في مسإه من الصعبنأیرى ي الراجح أو الر الاتجاه ما أ
یمكن تصور حالات التداخل فیما طالمامجال كل من المعیار التشریعي و المعیار التنظیمي 

حترامهاإة المستقلاتالتنظیمن تتولى أتحدید المبادئ الاساسیة على یتولى القانون ، حیث بینهما
، لكن 1عن خضوع المرسوم الرئاسي للقانون، و ما عدا هذا لا یمكن الحدیث هاعدم الخروج عنو 

المتفق حوله هو سمو القانون عن المرسوم الرئاسي.

، 1أنظر/ أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة الجزائر1
و ما بعدها.419،  ص 2005/2006
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و سلطة  التعدي على أیة جهة فلا یمكن لأ، یتمتع مجال التنظیم المستقل بالحمایة الدستوریة و
1خطار المجلس الدستوريإهذا الاختصاص و في حالة حدوث ذلك یمكن لرئیس الجمهوریة 

و یمارس الرئیس هذا النشاط ستقل الذي یحتكره بموجب الدستور، التنظیمي المهمجاللحمایة 
حسن سیر المرافق العامة بانتظام للجهاز الاداري ، و المسؤول الاول عن الرئیس الاعلى باعتباره

تفرضه اضطراد ، كما یتولى تحدید و توجیه وظائف المؤسسات الدستوریة، وفق المنظور الذيو 
ق الوسائل القانونیة الملائمة لتحقیبلهذه الاسباب كلها یتعین تدعیمه و مقتضیات المصلحة العامة، 

هذه السبل، فكان له ذلك بمقتضى أناطته بالسلطة التنظیمیة المستقلة، یمارسها بواسطة " المراسیم 
سلطة الدستور سناد إ، فثر سلبيأله احتكاره لهذه الصلاحیة بصفة مطلقة ن ألا إ، 2الرئاسیة "

نجع وسیلة قانونیة أهم و أضبط و تنفیذ السیاسة الحكومیة للوزیر الاول من جهة و حصر 
الحكومیة بید رئیس الجمهوریة یجعل هذا الاخیر یؤثر بشكل كبیر على توجیه السیاسةلاقرارها

رئیس الجمهوریة نفوذو مركزمن مما یعزز ذلك مام البرلمان ،أعنهاعلى مسؤولیة الحكومةو 
مكان إیضا، و منه كان بأالسلطة التنفیذیةبل و داخل فقط لیس في مواجهة السلطة التشریعیة 

یجعل من السلطة التنظیمیة المستقلة تمثل عملا یتقاسمه كل من رئیس ن أمؤسس الدستوري ال
ن أن توقیع اللوائح المستقلة هو من اختصاص الرئیس بید أالجمهوریة و الوزیر الاول بحیث 

.3مناقشتها و المصادقة علیها تتم على مستوى الحكومة برئاسة الوزیر الاول

امتیازات تجعله الرئیس القانوني ن الدستور الجزائري قد منح لرئیس الجمهوریة إو منه، ف
جهاز تنفیذي لقرارات و برامج رئیس لاإن تكون أالفعلي للسلطة التنفیذیة التي لا تغدو و 

كثر من صاحب الاختصاص الاصیل أصبح هذا الاخیر یمارس سلطة التشریع أالجمهوریة، كما 
، و منه یمارس رئیس الجمهوریة دور الفاعل في التشریع  لا سیما في المتمثل في البرلمان 

بامتیاز على المجالین الظروف الاستثنائیة و نخص بالذكر الحالة الاستثنائیة باعتباره یحوز و

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01-16من القانون رقم 191مادة راجع/ ال1
.125حسن رابحي، الاختصاص التشریعي للسلطة التنفیذیة، المرجع السابق، ص أأنظر/2
.124، ص أنظر/ نفس المرجع3
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من السلطة التشریعیة في موقع التنظیمي مستندا في ذلك لاحكام الدستور الذي جعلو التشریعي 
المفعول به في العملیة التشریعیة.

السلطة دور لى تقلص و تدهورإدى أالتنفیذیة الدور التشریعي المتعاظم للسلطةنإو منه ، ف
الفصل بین أدى ذلك بلا شك الى المساس بمبدأفي خضم صلاحیاتها الاصلیة مما التشریعیة 
نقلب توازن العلاقة الدستوریة إطار التعاون بین السلطات إن یكون مرنا في أفبدلا من ، السلطات 

، فالمراسیم على حساب السلطة التشریعیةفیذیة نصبحت الهیمنة للسلطة التأبین السلطات و 
الرئاسیة لاتشكل تشریع موازي للتشریع البرلماني بقدر ما هي وسیلة دستوریة توسع نفوذ رئیس 

في النظام الدستوري الجزائري.الجمهوریة و تدعم مركزه 

في حالة الحربصلاحیات رئاسیة غیر محدودة :الثانيالفرع 

نه " یوقف العمل أالمتضمن التعدیل الدستوري على 01-16من القانون 110المادة تنص
ذا انتهت المدة إبالدستور مدة حالة حالة الحرب و یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات. و 

الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا الى غایة نهایة الحرب" .

علانه إجمهوریة یتمتع بصلاحیات استثنائیة واسعة بعد ن رئیس الأیتضح من خلال هذه المادة ب
یقاف العمل بالدستور مدة حالة إ،(اولا)قرار التعبئة العامة إساسا فيأعن حالة الحرب ، تتمثل 

نتهاء إلى غایة إضافة الى تمدید المدة الرئاسیة إ، )ثالثا( ، تولي جمیع السلطات )(ثانیاالحرب
).رابعا( الحرب 

اولا: اقرار التعبئة العامة 

، یتم من خلالها جعل المرافق التعبئة العامة هي حالة متعلقة بإعداد الدولة لمواجهة الحرب
فراد و عتاد و أموال تحت طلب الحكومة و بالتالي أالعامة و الخاصة و المجهود الحربي من 
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تم ، و 1المشاركة في المجهود الحربيمصادرة العدید من المنقولات و العقارات تحت شعار و أمیم ت
من التعدیل الدستور الاخیر بنصها " یقرر رئیس الجمهوریة 108في المادة تنظیم هذه الحالة 

استشارة رئیس و ستماع الى المجلس الاعلى للامن التعبئة العامة في مجلس الوزراء ، بعد الا
اسباب الاعلان عن هذه الحالة ، دون ان یحددو رئیس المجلس الشعبي الوطني"  مجلس الامة 

هو مواجهة خطر شدید للتعبئة العامةرجاع السبب في إعلان رئیس الجمهوریة إیمكن نه ألا إ
و أمن قبل دولة اخرى و نشوب حرب هاراضیأحتلال جزء من إكو متوقع على الدولة ، أحالي 

.2یؤثر على الوضع في الدولة و وجود توتر دولي أظهور بوادرها ، 

مر منطقي أدستوري ، و هذا نهاء هذه الحالة فقد سكت عنها المؤسس الإجراءات إما عن أ
نتهائها بانتهاء حالة الحرب.إلارتباط

یقاف رئیس الجمهوریة العمل بالدستور مدة حالة الحربإ: ثانیا

یمیز الدستور بین ظروف استثنائیة یلتزم رئیس الجمهوریة بالعمل وفقا لاحكامه، و ظروف 
و أعلانها و هي حالة الحرب، التي تعلن بوقوع عدوان فعلي على البلاد إخرى تقتضي تعلیقه بعد أ

عندما یكون وشیك الوقوع، و التي تقتضي تولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات مما یجعلها 
یقاف العمل بالدستور من قبل إالهدف من و ، 3عن بقیة الظروف الاستثنائیة سابقة الدراسةمختلفة

جراءات سریعة في مواجهة العدوان إالرئیس هو تركیز جمیع السلطات في یده لیتمكن من اتخاذ 
، 4یبرره خطورة حالة الحرب الفصل بین السلطاتأالخارجي و منه التخلي بصفة مؤقتة عن مبد

كل تدبیر أو إجراء یتخذه رئیس الجمهوریة في حالة الحرب یخرج عن أحكام الدستور بالتاليو 
یقاف إنه هذا لا یعني ألا إیعد مشروعا حتى و لو تعارض مع مبادئه الاساسیة الواردة فیه ، 

ثیرهما على أوارئ و مدى تمبروك غضبان و غربي نجاح، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة لحالتي الحصار و الطأنظر/ 1
.20ص ،2014جانفي العاشر، جامعة محمد خیضر ، بسكرة (الجزائر)،الحریات في الجزائر، مجلة الفكر، العدد و الحقوق 

.21نفس المرجع، ص أنظر/ 2
دلال لوشن ، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ، شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص قانون عام ، كلیة أنظر/ 3

. 213، ص 2011/2012ائر،الجز ،دون ذكر الجامعةالحقوق ، قسم العلوم القانونیة ، 
4 Voir/ LEROY PAUL, opcit, p 158.
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ن الحقوق و الحریات تتراجع و تحل أ، بالرغم من و بكل مواده بصفة مطلقةالعمل بالدستور
المصلحة الوطنیة و حمایة الامة و مؤسساتها ، و الدلیل على ذلك هو اجتماع البرلمان محلها

ن أبدو یو ، 1علان حالة الحرب ، و ممارسة صلاحیاته بما یتماشى و ظروف الحربإوجوبا بعد 
لا ن الرئیس أكما 2لى حمایة الدستور في حد ذاتهإتنصرف في ذلك نیة المؤسس الدستوري 

طبقا 3كثر من موادهأو ألا بتوافر الشروط التي یجب مراعاتها لتعدیل مادة إیمكنه تعدیل الدستور 
انتهاء حالة الحرب .بعدو یرجع العمل بالدستور ،4من التعدیل الدستوري الاخیر208للمادة 

الى غایة انتهاء الحربثالثا: تركیز السلطات في شخص رئیس الجمهوریة

تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة في ید رئیس السلطات منعن إعلان حالة الحرب تجمیع یترتب
.من التعدیل الدستوري الحالي110الجمهوریة من خلال المادة 

مطبقا طیلة مدة الحرب ، و في حالة لصالح رئیس الجمهوریة و یبقى نظام شخصنة السلطة 
نتخابات في ظل إجراء إ، بحیث لا یمكن لى غایة انتهاء الحرب إنتهاء العهدة الرئاسیة تمدد إ
وضاع غیر عادیة لا تسمح بذلك على الاطلاق فضلا عن تجمید العمل بالدستور باعتباره أ

ئیس الجمهوریة و في حالة شغور منصب ر الاطار العام الذي ینظم كیفیة تولي كرسي الرئاسة.
و حدوث مانع اخر له ، یخول رئیس مجلس الامة باعتباره رئیسا للدولة ، كل أو الوفاة أبالاستقالة 

الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب،حسب الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة ، 
و في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة و رئاسة مجلس الامة، یتولى رئیس المجلس الدستوري 

. 100، ص مرجع سابقحمزة نقاش، أنظر/ 1
.220دلال لوشن، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.213حمزة نقاش، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
السالف الذكر على مایلي:" لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري ،  01- 16من القانون رقم 208تنص المادة  4

ن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي. أوبعد 
) یوما الموالیة لاقراره.50خمسین (یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال ال

یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب".
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، هذا كله یدل على سریان بعض الاحكام 1سب الشروط المبینة سابقاوظائف رئیس الدولة ح
الدستوریة الضروریة لمواجهة الحرب و بالتالي عدم التجمید المطلق له.

و من خلال التحلیل السابق نستنتج بان الدستور یمنح لرئیس الجمهوریة سلطات استثنائیة 
1958بعد صدور دستور القانون في فرنسا رجالواسعة توشك ان تكون مطلقة ، هذا ما نبه الیه 

ن تكون أستثنائیة واسعة لرئیس الجمهوریة توشك إلما تعطیه من سلطات 16الى خطورة المادة 
زمة مفتعلة یستطیع من خلالها القیام بانقلاب أیجاد إن یمكنه من أنه أن ذلك من شأمطلقة و 

ي عائق قانوني یحول دون نجاحه حتى یصبح كل شیئ أن یقابله أمشروع في الظاهر من دون 
ن أو ن یتدخل في كل نطاق أالجمهوریة و من ثمة یستطیع رئیس، 16سهلا عند تطبیق المادة 

فالنص من الغموض و الاتساع ما یسمح لرئیس لغي حقوق و ضمانات المواطنین كافة،ی
ن أنه أمن ش16ن تطبیق المادة أر و هكذا اعتب،ي مدى یرید ألى إن یصل بسلطته أالجمهوریة 

تركیز و الاستثنائیة خطر على الحریة من النظمأذ لیس هناك إیؤدي الى قیام دیكتاتوریة مؤقتة 
.2شخص واحدالسلطات بید

غیاب الیات كفیلة بضبط الصلاحیات الرئاسیة الاستثنائیةالمطلب الثالث: 

في الظروف الاستثنائیة لحمایة مبدأ المشروعیة  تعتبر رقابة المجلس الدستوري أكثر من ضرورة 
نه  ألا إفي هكذا ظروف، رئیس الجمهوریة سلطات وضمان الحریات العامة خاصة في ظل توسع

، كما أن الدستور الجزائريالاول)( الفرعن هذه الرقابة تكاد تنعدم رغم أهمیتها إورغم ذلك ف
مهامه ، ةدیألسیاسیة عن التجاوزات التي یرتكبها في تالمسؤولیة الم یحمل رئیس الجمهوریةالاخیر

نه لم یكن واضحا في تحدید معالمها ألا إقر نفس الدستور تحمل الرئیس المسؤولیة الجنائیة أن إو 
( الفرع الثاني).دى الى عدم امكانیة تفعیلها عملیا أمما 

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01-16من القانون رقم 3و 2فقرتیها ب110مادة طبقا لل1
.38سماعیل جابوربي، مرجع سابق، ص أنظر/ إ2
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محدودیة الرقابة الدستوریة على السلطات الاستثنائیة الرئاسیة:الاولالفرع 

لى حمایة النظام القانوني في الدولة ، من خلال حرص إتهدف الرقابة على دستوریة القوانین 
، 1حكام التشریعات و التنظیمات لاحكام الدستور نصا و روحاأهذه الرقابة على متابعة مطابقة 

ن إهم الوسائل القانونیة التي تكفل حمایة الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة ، و أمن هي و 
كانت هذه الرقابة مقررة قانونا على التشریعات و التنظیمات الصادرة في الظروف العادیة ، فهي 

ثارها تضییق دائرة الحقوق أخطر أتعتبر أكثر من ضرورة في الظروف الاستثنائیة و التي من 
مما یجعلنا نتساءل هل كرس الدستور الجزائري الرقابة نتیجة توسع سلطات الادارة ، ریاتالحو 

الدستوریة على القوانین الصادرة في الظروف الاستثنائیة؟.

لمتعلقة برقابة في هذا الاطار، اتجه المؤسس الدستوري الى المفهوم العام في صیاغته للمواد ا
ن الرقابة أعات و الاوامر و التنظیمات و المعاهدات ، مما یعني على التشریالمجلس الدستوري 

لممعاهدات السو ثنائیة، ما عدا اتفاقیات الهدنة الدستوریة تكرس في الظروف العادیة و كذا الاست
ي أبداء ر إالتي یوقع علیها رئیس الجمهوریة بعد انتهاء الحرب و التي یجب على المجلس الدستوري 

من القانون 2الفقرة 111المادة الدستوري الحالي كان صریحا في ذلك من خلالفالتعدیلنهما أبش
السالف الذكر، لكن بالرجوع الى اجتهادات المجلس الدستوري و بعد مراجعتها وجدنا 01-16رقم 

تنظیمها و نظیمات الاستثنائیة رغما كثرتها نعدام شبه تام للرقابة الدستوریة على التشریعات و التإ
من خطار إعت لهذه الرقابة بموجب ضلف المجالات ما عدا بعض الاوامر التشریعیة التي خلمخت

حول دستوریة 1997فبرایر 19رأ.م د مؤرخ في 04ي رقم أالر رئیس الجمهوریة من بینها نجد 
من الامر المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الانتقالي 02المادة 
یتعلق 1997مارس 06ض/م د المؤرخ في ع01ي رقم أ، و كذا الر 19972ینایر 06بتاریخ

بمراقبة مطابقة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السیاسیة للدسنور بعد موافقة 

1Voir/ Walid laggoune, la conception du contrôle de constitutionnalité en algérie, revue idara de l’école nationale
d’administration, volume 6 n2, 1997,alger,  p 15 et suite.

.1997مارس 19في مؤرخة 15جریدة رسمیة عدد 2
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عدام لتدخله إلى تكبیل حركة المجلس الدستوري و إو هذا راجع ،1المجلس الوطني الانتقالي علیه
ساس لتحریك الرقابة الدستوریة و الذي أدي في ممارسة صلاحیاته بسبب فرض الیة الاخطار كالارا

رادة رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني فقط ، لیتم توسیع إنا ذاك بأكان مرتبطا 
السالف الذكر الى 01-16جهات الاخطار بموجب التعدیل الدستوري الاخیر بموجب القانون رقم 

و ثلاثین أ) نائبا 50خطاره من خمسین (إن رئیس مجلس الامة و الوزیر الاول ، كما یمكن كل م
ن أالایجابي إن هذا التعدیل أن اعتبرنا إ، و منه187) عضوا في مجلس الامة طبقا للمادة 30(
الرقابة في رادة المجلس الدستوري تبقى دائما مكبلة باجراء الاخطار، و نظرا لاهمیة هذا النوع من إ

وریة تسمح له برقابة كل القرارت الظروف الاستثنائیة نقترح منح المجلس الدستوري رخصة دست
التدابیر الصادرة في الظروف الاستثنائیة حمایة للحقوق و الحریات العامة من جهة و تحقیق ما و 

.2یسمى بالعدالة الدستوریة من جهة اخرى و التي لاتزال ناقصة في الجزائر

اقتراحا بتمكین المجلس الدستوري من ممارسة رقابة 1958ما في فرنسا رفض واضعوا دستور أ
و ذلك بحجة الثقة 16حقیقیة على القرارات الصادرة عن رئیس الجمهوریة في حالة لجوئه للمادة 

في شخصه، و لذلك تقتصر الرقابة الدستوریة في فرنسا على استشارة رئیس الجمهوریة المجلس 
.3یصدرها استنادا الیهاو ایضا في كافة القرارات التي16وري في قرار اللجوء للمادة الدست

ن كل المعاییر القانونیة سواء كانت نصوص تشریعیة أو تنظیمیة أو أو تجدر الاشارة الى 
صدارها في الظروف الاستثنائیة  تخضع لرقابة المجلس الدستوري، و ذلك إمعاهدات و التي تم 

حمایة لمبدأ المشروعیة الواجب التطبیق سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة. 

في الظروف الاستثنائیةالمسؤولیة رئیس الجمهوریة عدم تحمل: لثانياالفرع 

، (اولا)سنتطرق في هذا الفرع الى عدم النص قانونا على المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 
المتضمن التعدیل الدستوري و التي 01-16من القانون رقم 177سطحیة نص المادة فضلا عن 

.1997مارس 6مؤرخة في 12جریدة رسمیة عدد 1
2 Voir/ Walid Laggoune, opcit, p07.

.129ص المرجع السابق ، ، أنظر/ نور الدین ردادة3
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مما یؤكد على ممارسة رئیس الجمهوریة (ثانیا)تنص على المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة 
لطاته بلا حسیب و لا رقیب.لس

لرئیس الجمهوریةمسؤولیة السیاسیةاللا: اولا

مام أو الدستور الفرنسي بعدم تحمل الرئیس للمسؤولیة السیاسیة1یقر كل من الدستور الجزائري
ذا ما إل سیاسیا أفي ممارسته لسلطاته في الظروف العادیة و الاستثنائیة ، بحیث لا یسالبرلمان

و أمن الرئیس ن البرلمان لا یجوز لها سحب الثقة أهذه السلطات ، بمعنى لتجاوز ممارسته 
ولیة للامور تؤكد الخروج و لو نظریا عن أن نظرة أتهامه بالخروج على التزاماته السیاسیة، بید إ

الاخیر صاحب الید هذا نتخاب الرئیس بواسطة الشعب مباشرة قد جعل إن أهذه القاعدة، ذلك 
، ذا ما خرج عن واجباته الدستوریة إسحب الثقة منهجیز للشعب أالعلیا في محاسبة الرئیس و 

ریع بمعنى عدم انتخاب ذن فقدان الرئیس لثقة الشعب قد یؤدي به الى الفشل السیاسي الأذلك 
ن تكون الانتخابات نزیهة.أعلى 2الشعب له مرة اخرى

، مام المجلس الوطنيأوحده المسؤول هو 1963هوریة في ظل دستور و قد كان رئیس الجم
عب التي یرسمها حزب جبهة شفهو الذي یحدد السیاسة الداخلیة و الخارجیة للدولة،طبقا لارادة ال

سؤولیة ي مألم یلقیا 1989و 1976ما دستوري أو یعبر عنها المجلس الوطني،التحریر الوطني
ن تقرر مسؤولیة أمسؤولیة رئیس الحكومة دون قرارإو اتجها الى على عاتق رئیس الجمهوریة،

ن ضبط التوجیهات الكبرى أ، رغم على التوالي 77و 113طبقا للمادتین رئیس الجمهوریة
هي نفس و ، 3شرافه في إطار مجلس الوزراء إللسیاسة العامة تتم بمعیة رئیس الجمهوریة و تحت 

المتضمن تعدیل الدستور الجزائري السالف الذكر.01-16تم استنتاج الفكرة ضمنیا من القانون رقم 1
، دار الفتح للطباعة 2014دستور سامر عبد الحمید العوضي، اختصاصات رئیس الجمهوریة و مجلس النواب في أنظر/ 2
.158و 157، ص2015النشر، مصر، و 
، مجلة الاجتهاد القضائي، 1996دنش ریاض، المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري أنظر/ 3

. 379، ص 2008ارس تصدر عن مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، م
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و التعدیل الدستوري 86طبقا للمادة المعدل و المتمم1996دستور الاحكام التي تبناها كل من 
.95من خلال المادة 2016الاخیر لسنة 

ل غیاب نص دستوريمام البرلمان في ظأو منه ، یبقى رئیس الجمهوریة غیر مسؤول سیاسیا 
ریة ، و لا یحق للبرلمان توجیه اسئلة و استجوابات الى رئیس الجمهو یشیر الى ذلك ، صریح

مباشرة من نتخابهإفي في الجزائرمام البرلمانأیمكن تبریر عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة و 
هذا الاخیر من له الحق في مساءلته من خلال عدم تجدید الثقة في شخصه في الشعب و 

في ن المركز القانوني السامي الذي یتمتع به الرئیس أنتخابیة مقبلة للرئاسة ، كما إستحقاقات إ
سسا كافیة لتبریر أنصوص الدستور باعتباره حامي الدستور و مجسد لوحدة الامة تشكل 

مام البرلمان.أاللامسؤولیة السیاسیة للرئیس 

ن سلطة البرلمان في فتح مناقشة حول السیاسیة الخارجیة بحكم المادة ألى إو تجدر الاشارة 
ثار أري السالف الذكر، لا تترتب عنه المتضمن التعدیل الدستو 01-16من القانون رقم 148

تخاذ إداة قانونیة لاقرار المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة ، بحیث و في حالة أقانونیة تجعلها ك
موقف معارض من المجلس على السیاسیة الخارجیة المنتهجة من الرئیس یصدر المجلس لائحة 

یضا. ألیته ن تكون ملزمة له و لا ترتب مسؤو أتبلغ للرئیس دون 

ن رئیس الجمهوریة یتحمل المسؤولیة السیاسیة بطریق غیر مباشر ، فالمسؤولیة السیاسیة ألا إ
التي تقام على الحكومة بسحب الثقة منها من قبل البرلمان تنسحب الى رئیس الجمهوریة و ذلك 

اهمها:عتباراتإلعدة 

حیث ان الحكومة تستمد وجودها مباشرة یتحمل رئیس الجمهوریة تبعة اختیار الطاقم الحكومي -
.1من رئیس الجمهوریة

یسهر رئیس الجمهوریة على رسم خطة عمل و یوجهها بصورة دوریة من خلال مجلس الوزراء، -
اذ المؤكد بان السیاسة العامة التي تلتزم الحكومة بتنفیذها یصممها مجلس الوزراء.

.142، بدون بلد نشر، بدون سنة نشر، ص5فتیحة عمارة، مسؤولیة رئیس الجمهوریة، مجلة الكوفة، العدد أنظر/ 1
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ئیس الجمهوریة.لا ناطقة باسم ر إن الحكومة ما هي أكما نعلم -

مرد و اخر الى رئیس الجمهوریة، و أحو و منه، كل ما ینصب على رئیس الجمهوریة یمتد على ن
بالتالي رئیس الفعلي للهیئة التنفیذیة، و لا یعتبر ال( الوزیر الاول حالیا) ن رئیس الحكومة أذلك 

علیها رئیس الجمهوریة لیس هو صاحب السلطة السیاسیة فهو مجرد منفذ لتلك السیاسة التي یضع 
.1خاتم الدولة

" مسؤولیة ذات مفهوم غامض".المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة:ثانیا

، و قد 2نها " الجزاء الذي یوقعه المجتمع عن مخالفة یرتكبها الافراد"أتعرف المسؤولیة الجنائیة ب
المعدل و المتمم في المادة 1996لاول لهذا النوع من المسؤولیة في دستور اطیر القانوني أتم الت
تؤسس من التعدیل الدستوري الحالي بنصها على مایلي: "  177تقابلها المادة و التي منه 158

محكمة علیا للدولة ، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الافعال التي یمكن وصفها بالخیانة 
الجنح ، التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامها .و الاول عن الجنایات ى ، و الوزیر العظم

ءات یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة و تنظیمها و سیرها و كذلك الاجرا
".المطبقة

ن رئیس الجمهوریة یتحمل المسؤولیة الجنائیة ألهذه المادة نستنتج بنیةأالمتو من خلال القراءة 
ن توصف هذه الافعال بالخیانة العظمى، أدیته لمهامه على أالافعال التي یقوم بها بمناسبة تعن 

تختص بالفصل فیها هیئة سمیت في صلب النص " بالمحكمة العلیا للدولة " ، هذا ما یطرح عدة 
ساسا فیمایلي:أنقائص تتمثل 

فعاله الخارجة عن أي أفعاله الخاصة أغفل الدستور النص عن مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن أ-
ممارسة وظیفته، مما یطرح تساؤل یتمثل في ما اذا كان رئیس الجمهوریة یعامل كالافراد العادیین 

. 143، ص المرجع السابقفتیحة عمارة، أنظر/ 1
2 Voir/ Gilles darcy, responsabilité de l’administration, dalloz, paris, 1996, p 11.
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جراءات إنه هناك أم أ،1مام القانون و القضاءأالمساواة أمام القضاء العادي تطبیقا لمبدأنها و أبش
السامي باعتباره صفته التمثیلیة و مركزه القانوني خاصة لمساءلة رئیس الجمهوریة جنائیا بحكم

من یحكم الدولة؟.

ي له لم یتطرقا الى هذه الحالة، المعدل و المتمم و التعدیل الحال1996الدستور الجزائري لسنة 
فراد إعلى الم ینصالسالف الذكرو قانون العقوبات الحالي2حتى قانون الاجراءات الجزائیةو 

جراءات و عقوبات خاصة من عدم ذلك فیما یخص الجرائم التي یرتكبها خارج إالجمهوریة برئیس 
ضافة فقرة توضح ذلك.إن ینص الدستور ذلك بألذلك كان من الاولى و دیة المهامأت

صعوبة التمییز بین الاعمال التي یمكن وصفها بالجرائم المتعلقة بالمهام الرئاسیة و الجرائم -
لة الفصل في ذلك أعن الوظیفة في غیاب معیار واضح للتفرقة ، مما تعود مسالخاصة الخارجة

الى السلطة التقدیریة للمحكمة العلیا للدولة.

نشاء محكمة إمن التعدیل الدستوري على 01-16من القانون رقم 2الفقرة 177نصت المادة  -
ید تشكیلها نة عظمى ، یتم تحدنها خیاأعلیا للدولة تتولى في الفصل في الجرائم التي توصف على 

لى حد الان إتنظیمها بموجب قانون عضوي، هذا القانون الذي لم یعرف النور و و إجراءات عملها
طبیعة یضا، مما یجعل المسائل الاجرائیة مثل ألهذه المحكمة و في ظل غیاب الوجود المادي 

هیئة الاتهام و التحقیق و المحاكمة و العقوبة تظل محل غموض.

ثناء ممارسة مهامه أرئیس الجمهوریة غیر مسؤول جنائیا عن الافعال التي یقوم بها سواء كانت -
على عتمد إالدستور الجزائري ن أ، في حین ذا وصفت بالخیانة العظمى إلا إو بسببها أالرئاسیة 

ال التي لم یعط تعریفا لهذه الجریمة و لم یحدد طبیعتها و لا الافعووصف الخیانة العظمى للفعل 
حدد الافعال التي الجزائري قد المشرعن ألى إتجدر الاشارة و یمكن وصفها بالخیانة العظمى،

رصد و السالف الذكرمن قانون العقوبات 63الى 61المادة و ذلك من خیانة نها جریمةأتوصف 

المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01- 16من القانون رقم 32راجع/ المادة 1
المتضمن لقانون الاجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66ستنتاج هذه الفكرة بعد مراجعة الامر رقم إتم 2

).2017مارس 29مؤرخة في 20رسمیة عدد ( جریدة2017مارس 27المؤرخ في 07-17و المتمم بموجب القانون رقم 
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لا إ، من نفس القانون376في المادة ، كما نص على جریمة خیانة الامانة لها عقوبة الاعدام
ن الدستور أنه في ذلك شأنه لم یشر لا من بعید و لا من قریب الى جریمة الخیانة " العضمى" شأ

تثیر المسؤولیة الجنائیة ن تصبح عظمىأالجزائري، مما یجعلنا نتساءل عن جسامة الخیانة الى 
.للرئیس

رتكبها بمناسبة إلا عن الافعال التي توصف بالخیانة العظمى إل رئیس الجمهوریة جنائیا ألا یس-
ن هذه الاخیرة ألا إمن التعدیل الدستوري الحالي، 177دیة المهام، هذا ما نصت علیه المادة  أت

دیة المهام " ألم تفصل بوضوح في نطاق المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة فعبارة " بمناسبة ت
دة تفسیرات، فقد یقصد المؤسس الدستوري بالافعال التي ترتكب ذات مفهوم عام تحتمل ع

و تلك التي لیست مرتبطة بها أ"بمناسبة" تادیة المهام تلك الافعال المرتبطة بالوظائف الرئاسیة، 
فسیر لا یتماشى مع النص الفرنسي لكن الوظیفة الرئاسیة سهلت القیام بها، و هذا في الحقیقة ت

ثناء أفعاله التي یرتكبها أن رئیس الجمهوریة مسؤولا عن أالذي جاء واضحا حینما نص على و 
، و هي الصیاغة "...commis dans l’exercice de leur fonction...وظائفه "ممارسة 
ص باللغة الفرنسیة حرفا و جعلها مطابقة للن177وجب النظر في صیاغة المادةلذلك و الصحیحة
.و مضمونا

ن یتضح موقف المؤسس الدستوري صراحة من المسؤولیة الجنائیة أو منه، و مما سبق یجب 
دیة المهام أثناء تأن مسؤولیته تخص الافعال المرتكبة أللرئیس بتحدید معنى الخیانة العظمى و 

صدار القانون العضوي الخاص بالمحكمة العلیا للدولة حتى یتم إالرئاسیة ، فضلا عن ضرورة 
الى الان، و تأتي كل 1996التي بقیت مجرد حبر على ورق منذ و هذه الالیة القانونیةتفعیل 

محل تفسیرات مختلفة تنعكس ساریة المفعول177هذه الاقتراحات للتعدیل حتى لا تبقى المادة 
ثیر مسؤولیة رئیس الجمهوریة الجنائیة.على تحدید نطاق الافعال التي ت
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توسع سلطات الهیئات الاداریة الاخرى في الظروف الاستثنائیةالمبحث الثاني: 

، توجه من خلالها سلطاتن تشاركها في ذلك أنفرادیة دون إجراءاتإالسلطة التنفیذیة تتخذ
الذي تزداد الحاجة الى حمایته وامر و تعلیمات للمواطنین بهدف المحافظة على النظام العام، أ
یصدر الوزیر الاول في سبیل تحقیق ذلك و ستثنائیة التي تمر بها الدولة، فرضه في الظروف الاو 

وزارة الداخلیة بسلطات واسعة في مجال الضبط الاداري على كافة مراسیم تنفیذیة ، كما تتمتع
، في حین تمارس الهیئات الاقلیمیة سلطات ذات نطاق واسع ( المطلب الاول)التراب الوطني 

( المطلب الثاني).في حدود إقلیم الولایة و البلدیة موضوعیا 

صلاحیات الوزیر الاول و وزارة الداخلیة في الظروف الاستثنائیةالمطلب الاول: 

( الفرع الاول)صدار المراسیم التنفیذیة إسلطة الوزیر الاول في سنتطرق في هذا المطلب الى 
الاستثنائیة صلاحیات السلطات العسكریةكذا ، و )الثاني(الفرع صلاحیات وزیر الداخلیة و 

لمواجهة الظروف الاستثنائیة.) الثالث(الفرع 

: توقیع الوزیر الاول للمراسیم التنفیذیة الاولالفرع 

ذ تتولى هذه إتعد وظیفة التنفیذ جزء من سلطة التنظیم التي تتخذ شكل المراسیم التنفیذیة ، 
و هذا على ،1جل تسهیل العمل الاداريأالاخیرة  شرح النص القانوني بمفهومه الواسع من 

متداده لرغبة رئیس الجمهوریة صاحب السلطة التنظیمیة إخلاف المرسوم الرئاسي الذي یخضع 
لتنظیم جمیع المسائل باستثناء تلك المخصصة من خلالها عن طریق المراسم الرئاسیة یتدخل 

و مرسوم رئاسي اكتسب القوة التنفیذیة ألا لتنفیذ القانون إمنه لا یتدخل المرسوم التنفیذي و للقانون،
ن تقف أو رئیس الجمهوریة ، و في هذه الحالة یجب ألمشرع ما بدعوة من اإكقاعدة عامة ، 

ن السلطة التنفیذیة تكون مقیدة في أو الرئیس، بمعنى أالسلطة التنفیذیة عند حدود ما ذكره المشرع 
ذ تكتفي فقط بتنظیم الاجراءات التي تمكن المواطنین من الاستفادة من ذلك القانون دون إتدخلها 
أنه لا إلك التي وضعها القانون للاستفادة من الحقوق المقررة فیه ، ضافة شروط لتإو أزیادة 

1 Voir/ Abdelkader boulecene , les services du chef du gouvernement, in idara , volume 4, n 1 , alger, 1994, p 64 .
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ذ هناك إستثناء على هذه الحالة لا یتدخل المرسوم التنفیذي لتنفیذ جمیع المراسیم الرئاسیة إكو 
رئاسیة في مجال الشؤون الخارجیة بعض القطاعات الحیویة تكون مجالا مخصصا للمراسیم ال

ذ في هذه الحالة یتكفل رئیس الجمهوریة بتنظیم جمیع التفاصیل المتعلقة إالدفاع الوطني مثلا و 
صدار مرسوم تنفیذي بدون دعوة إیمكن للوزیر الاول ستثناء ثاني إو ك، ضمن نفس المرسوم

.1و ضمنیا مع الغرض المنشودأن یكون المرسوم متفقا صراحة أي جهة شریطة أصریحة من 

و في هذا الاطار یتولى الوزیر الاول تنفیذ القوانین بموجب مراسیم تنفیذیة لا یصدرها الا بعد 
الرجل الثاني على مستوى لم یخضعالمؤسس الدستوري الجزائري موافقة رئیس الجمهوریة ، ف

وى السلطة التنفیذیة الى سلطة رئیس الجمهوریة التقدیریة من الناحیة العضویة ( بمعنى على مست
نهاء المهام) ، و إنما تعدى الامر الى حد ضمان ما یعكس تبعیته لنفس السلطة إالتعیین و 

(بمعنى لرئیس الجمهوریة) حتى على المستوى الوظیفي الشیئ الذي یعزز أكثر مكانة رئیس 
.2الجمهوریة

فیذ القوانین یفه بالسهر على تنالاول ناتج عن تكلمن طرف الوزیرتوقیع المراسیم التنفیذیة و 
من التعدیل الدستوري لسنة 4الفقرة 85حكام المادة أالتنظیمات و ذلك بحسب ما جاءت به و 

بضرورة موافقة رئیس 2008، غیر أن هذا الاختصاص قیده التعدیل الدستوري لسنة 1996
منه، و مما جاء فیها: " یوقع المراسیم3الفقرة 85الجمهوریة و ذلك بحسب احكام المادة 

التنفیذیة، بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك"، و التساؤل الذي یطرح نفسه هو لماذا مثل هذا 
القید؟ ، هل یمكن للوزیر الاول أن یصدر مراسیم تنفیذیة تتعارض مع نص القانون و هو الذي 

یس یمارس ستنادا لجملة من الاعتبارات و على رأسها الثقة ، و إذا علمنا بأن الرئإختاره الرئیس إ
سه بفعل الدستور، فلماذا مثل هذه المراقبة أجل رقابته على الحكومة ضمن مجلس الوزراء الذي یتر 

.164، ص المرجع السابقمحمد الطاهر ادحیمن ، أنظر، 1
، مكانة 1996مقارنة برئیس الحكومة بتعدیل 2008التعدیل الدستوري لسلیمة قزلان، منصب الوزیر الاول في ظل أنظر/ 2

دستوریة جدیدة أم تغییر مصطلح و تكریس أكثر للنظام الرئاسي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، 
.44، ص 2012، سبتمبر -كلیة بن عكنون-، جامعة الجزائر3العدد
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،1و لیس ذلك من الغرابة بمكانأكثر من قبل الرئیس على الوزیر الاول ، أكثر فأالمستمرة المعززة 
هو التعلیل الصادر عن المجلس الدستوري فیما یخص استبدال وظیفة و ما یثیر الغرابة اكثر

علاه موضوع تعدیل أن الاحكام المذكورة أرئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الاول  بنصه " و اعتبارا 
كبر و فعالیة أنسجام إدخال تغییرات داخل السلطة التنفیذیة بهدف ضمان إلى إضافة یهدف إو أ
تبارا أن المواد المذكورة أعلاه ، موضوع تعدیل أو إضافة ، وطالما أنها واعفضل لمهامهما ....أ

تقتصر على اعتماد هیكلة جدیدة داخل السلطة التنفیذیة، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحیات
السلطتین التنفیذیة السلطات والمؤسسات الأخرى والآلیات الدستوریة التي یقوم على أساسها توازن

ن تغییر منصب رئیس الحكومة الى أساس له من الصحة ذلك أ، فهذا التبریر لا 2" والتشریعیة
ن الوزیر الاول فقد مركزه أول لا تحقق هذا الهدف في ظل هیمنة رئیس الجمهوریة ما دام أوزیر 

ن التوازن بین السلطات قد أالقانوني من حیث الوجود و الصلاحیات و هذا یدل دلالة قاطعة ب
صبح أتخلى عن هذا القید و 01-16، لكن التعدیل الدستوري الاخیر بموجب القانون 3غاب

99من خلال المادة مكان الوزیر الاول توقیع المراسیم التنفیذیة دون تدخل من رئیس الجمهوریةإب
منه سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة.4الفقرة 

في حالة و وضع تحت الاقامة الجبریةأقامة الاكما یتمتع الوزیر الاول بسلطة المنع من
4و بسیر المصالح العمومیة أن نشاطه مضر بالنظام العام أالطوارئ كل شخص راشد یتضح 

ذلك بموجب مراسیم تنفیذیة.و 

المرسوم نجد-الوزیر الاول حالیا–صدرها رئیس الحكومة أو من بین المراسیم التنفیذیة التي 
حكام المرسومأیحدد شروط تطبیق بعض 1992فبرایر 20المؤرخ في 75-92التنفیذي رقم 

.51،52، ص السابق المرجعن، أنظر/ سلیمة قزلا1
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري ( جریدة رسمیة 2008نوفمبر 7ر. ت د/م د مؤرخ في 01-08ي رقم أر 2

).2008نوفمبر 16مؤرخة في 63رقم 
القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، ، المجلة  الجزائریة العلوم 1989محمد ناصر بوغزالة ، ملاحظات حول دستور أنظر/ 3

.93،  ص2013، مارس 1، جامعة الجزائر 1العدد 
المتضمن الاعلان عن حالة الطوارئ السالف الذكر.44- 92من المرسوم الرئاسي رقم 6نظر/ نص المادة أ4
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.1و المتضمن اعلان حالة الطوارئ 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92الرئاسي رقم 
تقیید وزیر الداخلیة للحریات العامة في الظروف الاستثنائیة : الثانيالفرع 

كیفیة لتنظیم تخاذ مجموعة من الاجراءات و التدابیر إلوزیر الداخلیة المشرع الجزائري خول
نا أفي كل من حالتي الحصار و الطوارئ التي مرت بها الدولة لعامةممارسة بعض الحریات ا

المتضمن الاعلان 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 4حیث تنص المادة ذاك الى حد التقیید ، 
وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في كامل التراب سلطة عن حالة الطوارئ السالف الذكر على 

و جزء منه اتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام و استتبابه عن طریق قرارات و في أالوطني 
نه أمن نفس المرسوم بنصها على 6كدته المادة أهات الحكومیة  ، هذا ما حترام التوجیإطار إ
یخول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ ، لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في كامل التراب "

كالاتي: من وزیر الداخلیة و قد تم ضبط ممارسة بعض الحریات الوطني ..." ، 

:و فرض الاقامة الجبریة حریة التنقلتقیید -1

یعتبر حق التنقل من الحقوق المدنیة العامة التي یتمتع بها الوطني جنبا الى جنب مع الاجنبي 
دون الاخذ بعین الاعتبار عنصر الجنسیة، و یشمل التنقل حریة الحركة داخل كامل التراب 

.2الوطني، و حق الدخول و الخروج منه

، تحرص الدساتیر و المواثیق الدولیة محمي قانوناو داخلهاأدولةالوحق التنقل سواء كان خارج
مر أمبرر، و حرمان الشخص من هذا الحق و أدون مسوغ و عدم المساس بهعلى كفالته 

3یجافي الحقوق و الحریات الشخصیة للانسان.

.1992فیفري 23مؤرخة في 14جریدة رسمیة عدد 1
الحریات العامة بین الانتهاك الداخلي و الحمایة الدولیة، مجلة صوت القانون، تصدر عن حمد بلوذنین ، الحقوق و أأنظر/ 2

.11، ص 2014، افریل 1مخبر نظام الحالة المدنیة ، جامعة خمیس ملیانة ( الجزائر) ، العدد 
لاسكندریة (مصر) ، ، دار الفكر الجامعي، ا-حق التنقل و السفر–محمد بكر حسین، الحقوق و الحریات العامة أنظر/ 3

.3، ص 2008
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13في المادة السالف الذكر 1948و قد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 
منه على حق التنقل بنصها " لكل فرد حریة التنقل و اختیار محل اقامته داخل حدود كل دولة" ، 

من الاتفاق الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على انه " لكل فرد مقیم 12كما نصت المادة 
قامته ضمن ذلك إن یختار مكان أقلیم دولة ما الحق بالانتقال بحریة و في إبصفة قانونیة ضمن 

1الاقلیم " .

على هذا الحق ، لیتم الاعتراف به كحق السالف الذكر 1963ما في الجزائر لم ینص دستور أ
" لكل منه و التي تنص 57في المادة السالف الذكر1976دستوري لاول مرة في دستور 

ي ناحیة من التراب أمواطن یتمتع بكامل حقوقه السیاسیة و المدنیة حق التنقل بكل حریة في 
1996من دستور 44المادة و السالف الذكر1989من دستور 41نصت المادة امالوطني، ك

على حق التنقل على نفس المضمون و بنفس العبارات كمایلي: " یحق لكل مواطن السالف الذكر
.التراب الوطنيان ینتقل عبر و ن یتمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة و ان یختار موطن اقامته أ

حق الدخول الى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له"، و هو نفس المضمون الذي اكدت 
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر.01-16من القانون رقم 55علیه المادة 

ن حق التنقل یعد من الحریات الهامة ، فهو یخضع في ممارسته للمصلحة العامة ، أو مع 
على الامن العام و سلامة تنظیم ممارسة هذ الحق بوضع بعض القیود، بقصد المحافظة فیجوز 
و عدم الترخیص لرعایاها بالسفر أسمعتها في الداخل و الخارج، فیجوز للادارة الترخیص و الدولة 

سباب أن على أن یقوم قرار الادارة في هذا الشأنه في حالة عدم الترخیص یتعین أ، على رجاللخ
و یؤذي سمعتها أن في سلوك طالب السفر ما یضر بمصلحة الدولة أصل ثابت،كما لو تبین ألها 

و غیر ذلك من الامور المتعلقة بالمصلحة العامة، بشرط أو یضر بالاقتصاد القومي، أفي الخارج 
2هدار هذا الحق كلیة.إلا یؤدي وضع تلك القیود الى أ

.130غازي حسن صباریني، مرجع سابق، ص أنظر/ 1
.3المرجع السابق، ص ،محمد بكر حسین أنظر/ 2
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الیها الادارة في الظروف العادیة، فلا یوجد غالبا أتلججراءات منع حق التنقل و تقییده نادرا ماإو 
ما في الظروف الاستثنائیة تجبر الادارة على اللجوء لحرمان الفرد من التنقل أمبرر یدفعها لذلك، 

تحدید من خلال حالة الحصارلى تقیید هذا الحق في إت الجزائر أ، و قد لج1قامتهإو تحدید 
ي شخص راشد أتخاذ تدابیر وضع إمحددة ، وتحدید الاقامة یتم بماكن أو منعها في أالاقامة

الامن و كفیلین باستعادة النظام العام جباره على الاقامةإبعاده و إتحت الاقامة الجبریة، متى كان 
صلاحیات الشرطة لها بتدخل السلطة العسكریة المخولة و ذلك 2العمومي و المحافظة علیهما

لاشخاص الذین یمكن وضعهم تحت الاقامة الجبریة هم:، و ا3المختصة اقلیمیا 

الذین یعرضون النظام العام و الامن العمومي للخطر بسبب نشاطاتهم.-

196-91من المرسوم الرئاسي رقم 8الذین یخالفون الترتیبات و التدابیر المتخذة في المادة -
.19914یونیو 4المؤرخ في 

ن یقوموا بما یاتي:أو یتعین على الاشخاص الموضوعین تحت الاقامة الجبریة 

ن یقیموا في المكان الذي یحدده قرار الوضع تحت الاقامة الجبریة.أ-

شیر قرار الوضع تحت الاقامة الجبریة و بطاقة المعلومات و حصر التحرك، التي أن یسعوا لتأ-
و محافظة الشرطة في المكان أو قائد فرقة الدرك الوطني أتسلمها السلطة التي اتخذت التدابیر ، 

جبروا على الاقامة فیه، تتضمن بطاقة المعلومات و حصر التحرك زیادة على صورة هویة أالذي 
المدنیة التي تخصه و على ملامحه و العلامات الخاصة التي تمیزه ةالمعني على معلومات الحال

.22، ص السابقالمرجع،محمد بكر حسین أنظر/ 1
یضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبریة  1991یونیو 25المؤرخ في 202-91من المرسوم التنفیذي رقم 1مادة طبقا لل2

و المتضمن تقریر حالة الحصار  1991یونیو 4المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 4وشروطها تطبیقا للمادة 
).1991یونیو 26مؤرخة في 31(جریدة رسمیة عدد 

.السالف الذكر202-91المرسوم التنفیذي رقم من نفس 2المادة / راجع3
نفس المرسوم.من5نظر/ المادة أ4
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من الخانات لعملیات الرقابة التي یخضع لها الشخص و على بصمات اصابعه ثم على عدد كاف
1طوال وضعه تحت الاقامة الجبریة.

ذنا مؤقتا إستعجالیة، إو أذا طلب شخص موضوع تحت الاقامة الجبریة لاسباب قاهرة إنه ألا إ
) یوما، 15قصاها خمسة عشر ( أن تمنحه هذا الاذن لمدة أبالتنقل داخل التراب الوطني، یمكن 

2السلطة العسكریة التي یتبعها مكان الاقامة الجبریة.

فقد اتخذت الجزائر هذا الاجراء كقید على حریة التنقل في حالة الحصار المنع من الاقامةما أ
یضبط كیفیات تطبیق 1991یونیو 25المؤرخ في 203-91بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

السالفة 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 8مادة المتخذة طبقا لل3تدابیر المنع من الاقامة 
الذكر، و تتخذ تدابیر المنع من الاقامة السلطة العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المختصة 

مصحوبة براي لجنة رعایة قتراحات قانونیة من مصالح الشرطةو یكون ذلك بناء على ا، اقلیمیا 
196-91من المرسوم الرئاسي رقم 6و 5دتین النظام العام  كما هو منصوص علیها في الما

ن یتضمن أستصدار قرار المنع الذي یتوجب إ، و تتخذ هذه الاجراءات من خلال 4السالف الذكر
.5ن یخضع له الممنوع من الاقامةأقائمة الاماكن الممنوعة و نظام الرقابة و الحراسة الذي یجب 

سباب قاهرة الاذن بالاقامة المؤقتة في مكان الاقامة لأذا طلب الممنوع من إستثناء إنه و كألا إ
) یوما السلطة 15قصاها خمسة عشر (أن تمنحه هذا الاذن لمدة أن یقیم فیه، یمكن أمنع 

6س لجنة رعایة النظام العام في المكان الذي یقیم فیه.أالعسكریة التي تر 

.السالف الذكر202-91المرسوم التنفیذي رقم من6المادة راجع / 1
.المرسوم نفس من 10مادة طبقا لل2
.1991یونیو 26مؤرخة في 31جریدة رسمیة عدد 3
الذكر.السالف202- 91من المرسوم رقم 2المادة راجع / 4
من نفس المرسوم.4مادة طبقا لل5
من نفس المرسوم.15مادة للطبقا 6
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تخاذ التدابیر إلطوارئ و و اأقرار حالة الحصار إن أمن خلال كل ما سبق ، نستنتج بو 
منأى عن المساس بالحریات الاستثنائیة لضمان الامن و الحفاظ على النظام العام لن یتأتى ب

التضییق من نطاقها.و العامة 

الاجتماعات و المظاهرات العمومیة: منع-2

20مقدمتها المادة لقد ورد هذا الحق في جمیع المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان نجد في 
بنصها " لكل شخص الحق في حریة الاشتراك السالف الذكرمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان

من الاتفاق الدولي 21في الجمعیات و الجماعات السلمیة " ، كما نصت على هذا الحق المادة 
ضع قیود على للحقوق المدنیة و السیاسیة " یعترف بالحق في التجمع السلمي ، و لا یجوز و 

شیا مع القانون و التي تستوجبها، في مجتمع دیمقراطي اممارسة هذا الحق غیر ما یفرض منها تم
و أو الاخلاق أو حمایة الصحة العامة أو النظام العام أو السلامة العامة أمصلحة الامن الوطني 

1حمایة الاخرین و حریاتهم".

بنصها " تضمن الجمهوریة 19في المادة 1963و قد ورد حق الاجتماع صراحة في دستور 
... وحریة التعبیر و مخاطبة الجمهور و حریة الاجتماع " ، لتأتي بعد ذلك كل الدساتیر متتالیة 

من 55، و المادة 1989من دستور35بنفس المعنى و لم تضف اي جدید في كل من المواد 
ما القانون رقم أ، 1996من دستور 41، المادة 1989من دستور 39و المادة ، 1976دستور 

بنصها " حریات 48المتضمن التعدیل الدستوري فقد نص على هذا الحق في المادة 16-01
، مضمونة للمواطن".الاجتماعنشاء الجمعیات، وإالتعبیر، و 

ن الثاني أ، فالاول له غایة في حین ن هناك فرق بین الاجتماع و التجمعألى إتجدر الاشارة 
فحق الاجتماع هو من الحقوق التي یمارسها الانسان في كل یوم من حیاته  ، یكون ولید الصدفة 

ما بطریقة إطار القانون إو لاغراض تختلف باختلاف حاجاته باشراف الادارة و معرفتها في 
لتجمع فهو الذي یحصل في الشوارع ما اأما بطریقة الاعلام فقط ، إالترخیص المسبق و 

.302و 149حسن صباریني غازي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1



135

مهر الذي یحصل بشكل عفوي و طارئ و للتجمع اوجه مختلفة منها التج، الساحات العامة و 
. 1غیر منتظم و 

و قد استعمل و وظف المشرع الجزائري مصطلح " الاجتماع" في كل الدساتیر المتعاقبة و كذا 
یتعلق بالاجتماعات و المظاهرات 1989دیسمبر 31مؤرخ في 28-89في القانون رقم 

. 2العمومیة

عرف الاجتماع وبالتفصیل ، و كرسهالسالف الذكر هذا الحق28-89و قد نظم القانون رقم 
العمومي بانه " تجمهر مؤقت لاشخاص متفق علیه و منظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس 

.3و الدفاع عن مصالح مشتركة" أفكار أقصد تبادل 

لكن في حدود یمكن ذكرها فیما یلي:4و الاجتماعات العمومیة مباحة 

كل اجتماع عمومي یكون مسبوقا بتصریح یبین الهدف منه و مكانه، و الیوم و الساعة اللذین -
هذا و لهیئة المعنیة به عند الاقتضاء، یعقد فیهما و مدته و عدد الاشخاص المقرر حضورهم ، و ا

اشخاص، موطنهم الولایة و یتمتعون بحقوقهم المدنیة و الوطنیة.)3(التصریح یوقعه ثلاثة

یام كاملة على الاكثر أ)3(و للمجلس الشعبي البلدي، قبل ثلاثةأما للولایة إیصرح بالاجتماع -
ن تعفى من التصریح المسبق، الاجتماعات و التظاهرات في الطریق أمن تاریخ الاجتماع، على 
صة المطبوعة بدعوات ف و العادات المحلیة، و الاجتماعات الخاالعمومي المطابقة للاعرا

المقصورة و لاعضاء الجمعیات المؤسسة قانونا سمیة، وكذا الاجتماعات المخصصة إشخصیة و 
علیهم.

.112نظر/ محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص أ1
مؤرخة 4یتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة ( جریدة رسمیة عدد 1989دیسمبر 31المؤرخ في 28- 89رقم القانون2

63( جریدة رسمیة عدد 1991دیسمبر 2المؤرخ في 19- 91المعدل و المتمم بموجب القانون رقم ) 1989ینایر 25في 
).  1991دیسمبر 7مؤرخة في 

المعدل و المتمم السالف الذكر.28- 89ون رقم من القان2، 1المادة 3
من نفس القانون.3المادة 4
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و في مبنى عمومي غیر مخصص أن تعقد الاجتماعات العمومیة في مكان للعبادة ألا یجوز -
كما تمنع الاجتماعات العمومیة في الطریق العمومي.لذلك ،

و النظام العام و الاداب أول نوفمبر أبرموز ثورة و مظاهرة كل مساس أماع جتإي أیمنع في -
1العامة.

نما بصفة ضمنیة من إما حریة التظاهر السلمي لم ینص علیها المؤسس الدستوري صراحة و أ
53و المادة ، التي تنص على حریة التعبیر1963ر من دستو 19خلال كل من نص المادة 

و المادة ، 1976من دستور على التواليحریة التعبیري وأتنصان على حریة الر 55المادة و 
ما دستور أ،ي و التعبیر على التوالي أتنصان على حریة الر 1989من دستور 39و 35

على 41و المادة 36ي و التعبیر في كل من المادة أالمعدل و المتمم نص على حریة الر 1996
المتضمن التعدیل الدستوري فقد نص صراحة على 01-16لكن بعد صدور القانون رقم التوالي، 

فردها بنص قانوني و ارتقى بها الى مصاف الحریات الاساسیة المحمیة أحریة التظاهر السلمي و 
" حریة التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في منه و التي تنص 49دستوریا من خلال المادة 

طار القانون الذي یحدد كیفیات ممارستها".إ

نها مجموع من الاشخاص یستعملون الطریق العام بغیة الافصاح أبالعمومیة المظاهرة و تعرف
.2ذا كانت متوقفة تسمى تجمعإما أذا كانت تسیر تدعى مسیرة إرادة عامة فإعن 

المعدل و المتمم السالف الذكر المتعلق بالمظاهرات العمومیة 28-89رقم عرفها القانون و 
و تجمهرات الاشخاص و بصورة عامة جمیع المظاهرات التي أالمواكب و الاستعراضات نها "أب

3ن یصرح بها.أتجرى على الطریق العمومي، و یجب 

المعدل و المتمم السالف الذكر.28- 89من القانون رقم 14،9،8،5،4نظر للمواد/ أ1
.241، ص 1999،موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنانأنظر/ 2
. المعدل و المتمم السالف الذكر28- 89رقم القانونمن15المادة أنظر/ 3
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و أو ساحة أو نهج أو جادة أو طریق أو یقصد بالطریق العمومي في مفهوم هذا القانون كل شارع 
1سبیل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.

همها:أن المشرع الجزائري یعترف بالتظاهر ضمن الحریات العامة لكن بشروط نذكر إومنه ف

لا في النهار.إلا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السیاسیة او المطلبیة على الطریق العمومي -

ن یتسبب في أي اجتماع أنه احتلاله في أذا كان من شإفي الطریق العمومي  یمنع التجمهر-
عرقلة استعماله.

2ایام كاملة على الاقل قبل التاریخ المحدد للمظاهرة.) 5(یجب تقدیم التصریح خمسة -

نه في الظروف الاستثنائیة تضیق ممارسة حریة الاجتماع و التظاهر ، ففي الجزائر و نظرا ألا إ
السالف 44- 92علن عنها رئیس الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم أالتي الطوارئ لحالة 

كذا و الاجتماعات مهما كانت طبیعتها ، منع لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة الذكر، یمكن 
.3ع كل مظاهرة یحتمل فیها الاخلال بالنظام العام و الطمأنینة العمومیةمن

: ( الاعتقال الاداري) الوضع في مراكز الامن-3

، نصت علیه 4دانته " إالقانوني " كل شخص بریئ حتى تثبت أیتمثل حق الامن في المبد
" لا یجوز القبض على السالف الذكرالدولي للحقوق المدنیة و السیاسیةالعهدالمادة التاسعة من 

ساس القواعد القانونیة ألا على إحد من حریته أیقافه بشكل تعسفي كما لا یجوز حرمان إو أحد أ
نه من اختصاص المشرع الوطني تحدید أطبقا للاجراءات المقررة في القانون" ، من هنا نلاحظ بو 

ن لا أب الاجراءات المتخذة ، كما یجب سباأالحالات التي یمكن فیها تجرید شخص من حریته و 

.المعدل و المتمم السالف الذكر28- 89القانون رقم من 2الفقرة 16المادة أنظر/ 1
.نفس القانونمن 17، المادة 16، المادة 2الفقرة 15المادة أنظر/ 2
السالف الذكر.44-92من المرسوم الرئاسي رقم 7أنظر/ المادة 3
.12حمد بلوذنین، المرجع السابق، ص أأنظر/ 4
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یكون تجرید الشخص من حریته تعسفا ، هذا ما اكدته المادة التاسعة من الاعلان العالمي للحقوق 
.1و نفیه تعسفا"أو حجزه أنسان إي أنه " لا یجوز القبض على أبالسالف الذكرالانسان

من دستور 15كما نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على هذا الحق ، حیث نصت المادة 
لا في الاحوال إي شخص و لا متابعته أیقاف إنه " لا یمكن أالسالف الذكر على 1963

،مام القضاة المعینین بمقتضاه و طبقا للاجراءات المقررة بموجبه "أالمنصوص علیها في القانون و 
ن " كل فرد یعتبر بریئا ،حتى یثبت القضاء أالسالف الذكر على 1976من دستور 46ما المادة أ
السالف الذكر 1989من دستور 42دانته طبقا للضمانات التي یفرضها القانون" ، و المادة إ

دانته، مع الضمانات التي إبقولها " كل شخص یعتبر بریئ حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة 
رتكاب الفعل إلا بمقتضى قانون صادر قبل إدانة إمنه " لا 43المادة یتطلبها القانون" ، و 

1996من دستور 45،46المجرم" ، و نفس المضمون و بنفس العبارات تضمنتها المادتین 
المتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم 58المعدل و المتمم السالف الذكر، و كذا في المادة 

الدستوري السالف الذكر.

ة و التي تستدعي نه و استثناءا یمكن تقیید حریة الاشخاص في الظروف غیر العادیألا إ
تم ذإعلى الامن و النظام العمومیین بالدولة، و هذا ما حدث فعلا في الجزائر التشدید للحفاظ 

الوضع بمر أن یأفي حالة الطوارئ لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ف،جراءات صارمة إقرار إ
و على الامن أنظام العام الن  نشاطه خطیر على أیتضحشخص راشد يأفي مركز للامن ضد 

ن أمن في مكان محدد ، على أ، في مركز الحسن للمصالح العمومیة و على السیر أالعمومي 
و یعتبر الوضع في مركز ، 2الجماعات المحلیةمراكز الامن بقرار من وزیر الداخلیة و أتنش

داري ذا إبمثابة تدبیر 19923فبرایر 20المؤرخ في 75-92الامن حسب المرسوم التنفیذي رقم 
كل من النظام و الامن طابع وقائي ، یتمثل في حرمان كل شخص راشد یعرض سلوكه للخطر

.118حسن صباریني غازي، المرجع  السابق، ص أنظر/ 1
السالف الذكر.44-92من المرسوم الرئاسي رقم 5نظر/ المادة أ2
السالف الذكر.75-92المرسوم التنفیذي رقم راجع/ 3
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حد أبوضعه في ، من حریته في الذهاب و الایابو كذا حسن سیر المصالح العمومیة العمومیین
المراكز المحدثة بقرار وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ، بمعنى السلطة التي تتخذ تدبیر 
الوضع في مركز الامن تتمثل في شخص وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بناء على اقتراحات 

1مصالح الامن.

-92دها المرسوم التنفیذي رقم ما عن مدة الاعتقال الاداري المتخذ في حالة الطوارئ لم یحدأ
مدة الاعتقال بقاء المعتقلین لسنوات عدیدة ، هذا عكس إتعسف الادارة بمما ترتب عن ذلك 75

یوما قابلة للتجدید مرة 45ب 201- 91فقد حددها المرسوم التنفیذي رقم في حالة الحصار
.2واحدة

قامة إو یمكن أن یكون تدبیر الوضع في مركز الامن محل طعن یقدم لدى والي ولایة مكان 
لى المجالس الجهویة للطعن إهذا الطعن من یقدأالشخص الموضوع في مركز الامن، على 

، على ) مجالس موجودة في الجزائر، البلیدة، وهران،بشار،ورقلة، قسنطینة6المختصة و هي ستة(
.3) یوما الموالیة لاخطاره15المجالس في الطعن خلال خمسة(ن تفصل هذه أ

السالف الذكر.75-92رقم المرسوم التنفیذي من2،3المادة 1
یضبط حدود الوضع في مركز للامن و شروطه ، 1991جوان 25المؤرخ في 201-91من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 2

المتضمن تقریر حالة الحصار ( جریدة رسمیة 1991جوان 4المؤرخ في 196-91من من المرسوم الرئاسي رقم 4تطبیقا للمادة 
).1991یونیو 26مؤرخة في 31عدد 

السالف الذكر.75- 92من المرسوم التنفیذي رقم 7و 6و5و 4في هذا الصدد المواد/ راجع 3
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وقات معینة:أماكن و أو منع مرور الاشخاص و السیارات في أتحدید -4

1ستعمال المسالك و الطرق العمومیة  بهدف تحقیق تنقل متساوي لجمیع المستعملینإیتم تنظیم

تخاذ كافة إكذا المحافظة على الامن و النظام العمومیین ، لذا كان یجب على السلطات المعنیة و 
بذلك ، لا سیما في الظروف الاستثنائیة حیث یتولى وزیر الداخلیة الاجراءات و التدابیر الكفیلة 

ص ذلك بمنع او تحدید مرور الاشخاو منها ،أتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و 
حیث صدر قرار وزاري من وزیر ، و هذا ما تم فعلا و اوقات معینة المركبات في اماكن و 
-92بعد الاعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم لداخلیة و الجماعات المحلیة ا

حظر التجول في تراب بعض الولایات بموجب قرار مؤرخ حیث تم بموجبه السالف الذكر ، 44
، 2المتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولایات المعدل و المتمم1992نوفمبر 30في 

المتضمن 1992فبرایر 9المؤرخ في 44-92الذي جاء تطبیقا لاحكام المرسوم الرئاسي رقم و 
خاص طیلة حظر التجول في الطرقات بمنع كل تنقل للاش، السالف الذكرعلان حالة الطوارئ إ
النصف لیلا الى و من الساعة العاشرة 1992دیسمبر 5و ذلك ابتداءا من 3یة الساحات العمومو 

ة و بومرداس و تیبازة و البویرة البلیدو صباحا على تراب ولایات الجزائر غایة الساعة الخامسة
حیث تم 1993فیفري 21بموجب القرار المؤرخ في ، لیتتم هذا القرار 4المدیة و عین الدفلى و 

من الساعة الحادیة عشر 1993ه الموافق لسنة 1413حضر التجول خلال شهر رمضان لعام 

)  المعدل 2001اوت 19مؤرخة في 46( جریدة رسمیة عدد 2001اوت 19المؤرخ في 14-01من القانون رقم 3المادة 1
كة المرور عبر الطرق و سلامتها و امنها یتعلق بتنظیم حر 2004نوفمبر 10المؤرخ في 16-04والمتمم بموجب القانون رقم 

یولیو 22المؤرخ في 03-09) ، المعدل و المتمم بموجب الامر رقم 2004نوفمبر 13مؤرخة في 72جریدة رسمیة عدد (
قد الغى القانون رقم 14- 01ن القانون رقم أ). و تجدر الاشارة الى 2009اكتوبر 14مؤرخة في 59( جریدة رسمیة عدد 2009

مؤرخة 7منها ، (جریدة رسمیة عدد أیتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و 1987فبرایر 10المؤرخ في 87-09
).1987فبرایر 11في 

.1992دیسمبر 2مؤرخة في 85جریدة رسمیة عدد 2
السالف الذكر.1992نوفمبر 30من القرار الوزاري المؤرخ في 2المادة 3
.1992نوفمبر 30الوزاري المؤرخ في المادة الاولى من نفس القرار4
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، و قد تم تعدیله مرة 1لیلا الى الساعة الخامسة و النصف صباحا في تراب الولایات المعنیة 
منه على مایلي  " تمدد 1حیث نصت المادة 1993ماي29بالقرار المؤرخ في ذلكو أخرى

الجلفة و المسیلة ابتداء و على تراب ولایات : الشلف 1992ر نوفمب30احكام القرار المؤرخ في 
.2"1993یونیو 5من تاریخ 

بحیث یمنع كل تنقل للاشخاص طیلة حظر التجول في الطرقات و الساحات العمومیة ما عدا 
مر بمهمة ألهم بصفة استثنائیة للقیام بنشاطاتهم المهنیة بناء على تقدیم المستخدمین المرخص

رسمي و البطاقة المهنیة و هم:

مستخدمو التكلیف الالزامي للجمارك الوطنیة.-

مستخدمو التكلیف الالزامي للصحة العمومیة.-

كة الوطنیة للكهرباء و مستخدمو التكلیف الالزامي لفرق الترمیم و التصلیح للمصالح التابعة للشر -
الغاز (سونلغاز).

مستخدمو التكلیف الالزامي لمصالح الطرق و التنظیف و كذلك مستخدمو مصلحة المیاه.-

مستخدمو التكلیف الالزامي لشركات الطیران و مصالح استغلال الطیران.-

مستخدمو التكلیف الالزامي لمصالح البرید و المواصلات.-

3الالزامي لقطاع النقل.مستخدمو التكلیف-

علان حظر التجول في تراب إالمتضمن 1992نوفمبر 30یتمم القرار المؤرخ في 1993فیفري 21من القرار المؤرخ 1المادة 1
).1993فیفري 24مؤرخة في 12بعض الولایات( جریدة رسمیة عدد 

.1993ماي 30مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد 2
المعدل و المتمم السالف الذكر.1992نوفمبر 30من القرار المؤرخ في 2المادة 3
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تنظیم نقل المواد الغذائیة و السلع ذات الضرورة الاولى و توزیعها: -5

، لذا لا بد من تحدید مرا مهما أفي الظروف الاستثنائیة  نقل المواد الغذائیة و السلعیعد
خدمة المواد الغذائیة و السلع التحكم في نقلن تضمنأها نأشمنالتي و اللازمة لاجراءات ا

مصالح مؤسسات الدولة السلع و الخدمات الضروریة لحمایة ، و كذا من جهة لمصالح المواطنین 
،ثناء توزیعهاأة التي قد تعرضها نظرا للصعوبو ذلك وكل القطاعات العامة و الخاصة،

و الجماعات المحلیة حسب الداخلیةو یقع هذا الالتزام بالدرجة الاولى على عاتق وزیر ، تسویقهاو 
السالف الذكر.44-92من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة 

:تفویض صلاحیات الشرطة الى الجیش -6

لى السلطة العسكریة إن یعهد عن طریق التفویض أیمكن لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة 
، و ذلك 1مستوى دوائر اقلیمیة محددةو على أقیادة عملیة استتباب الامن على المستوى المحلي 

تطبیقا في حالة فشل رجال الشرطة في المحافظة على الامن و النظام العام في حالة الطوارئ، 
السالف الذكر و التي تنص " تفوض السلطة 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 3للمادة 

م العام و الشرطة . و بهذه العسكریة الصلاحیات المسندة الى السلطة المدنیة في مجال النظا
الصفة ، تلحق مصالح الشرطة بالقیادة العلیا للسلطات العسكریة التي تخول قانونا صلاحیات 

جب تفویض رسمي من وزیر الداخلیة هنا لایمكن للسلطات العسكریة التدخل الا بمو ،شرطة "ال
10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3یضا المادة أكدته أالجماعات المحلیة ، هذا ما و 

2طار حالة الطوارئإ، المتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في 1992فبرایر 

، یعد قادة 1992فبرایر 9المؤرخ في 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 9طبقا للمادة بنصها " 
قلیمي المعني ، و قائد القوات البریة بالنسبة لولایة النواحي العسكریة، كل في دائرة اختصاصه الا

قلیم إ، على مستوى ارة عملیات استتباب النظام العاممكلفة بادمفوضةالجزائر، سلطات عسكریة 
ختصاصهم ". إ
السالف الذكر.44-92من المرسوم الرئاسي رقم 9المادة أنظر/ 1
.1992فیفري 11مؤرخة في 11جریدة رسمیة عدد 2
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حل المجالس الشعبیة الولائیة و البلدیة:-7

و معارضة أو تنفیذیة بلدیة منتخبة ، مواقف تجمیدیة صریحة مبینة أذا اتخذت مجالس محلیة، إ
، تتخذ الحكومة و عرقلتهأعمل السلطات العمومیة القانونيو تعطیل فشال إلى إدت أصریحة 

تم حل المجالس الشعبیة یو في هذا الصدد ، 1و حلهاأو تعلیق نشاطها أنها تدابیر لتوقیفها أبش
في الظروف بموجب مرسوم تنفیذي بعد تقریر من وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة الولائیة 

تم حل 1992افریل 11المؤرخ في 141-92بموجب المرسوم التنفیذي رقم ف، الاستثنائیة
30المؤرخ في 435-92، و كذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2الولائیةالمجالس الشعبیة

-92المرسوم التنفیذي رقم الشعبیة البلدیة فقد تم حلها بموجب ما المجالس أ،19923نوفمبر 
المؤرخ في435-92و كذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،19924افریل 11المؤرخ في 142
.19925نوفمبر 30

: صلاحیات السلطة العسكریة في الظروف الاستثنائیةالثالثالفرع 

ضرورة بغیة حمایة النظام العام كثر منأفي الظروف الاستثنائیة یعتبر دور السلطة العسكریة 
ستقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة و الجمهوریة إو ضمان الحفاظ على حقاق الامن في الدولةإ و 

ن السلطة إن كان دور السلطة المدنیة محوري في حالة الطوارئ، فإ، ف6و ضمان سیرها العادي
ففي هذه الحالة تفوض الى السلطة العسكریة الصلاحیات ، الة الحصارفي حالعسكریة یبرز دورها 

تلحق الشرطة، و بهذه الصفة صلاحیات المسندة الى السلطة المدنیة في مجال النظام العام و 
، 7صلاحیات الشرطةالقیام بمصالح الشرطة بالقیادة العلیا للسلطات العسكریة التي تخول قانونا 

كر.السالف الذ44-92من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة 1
.1992افریل 12مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد 2
.1992دیسمبر 02مؤرخة في 85جریدة رسمیة عدد 3
.1992افریل 12مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد 4
.1992دیسمبر 02مؤرخة في 85جریدة رسمیة عدد 5
السالف الذكر.196-91من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة 6
نفس المرسوم.من 3المادة 7
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تتمتع ، كما 1للاقامة الجبریة خضاعالاتخاذ تدابیر الاعتقال الاداري ، و إهمها في أتتمثل 
:ن تقوم بما یليأفبإمكانها خرى ضمن الشروط المحددة عن طریق الحكومة ، أبصلاحیات 

و الخاصة، و كذلك داخل المساكن.أو نهاریة في المحال العمومیة أن تجري تفتیشات لیلیة أ-

ثارة إنها كفیلة بأو الاجتماعات و النداءات العمومیة، التي یعتقد أصدار المنشورات إن تمنع أ-
و استمرارها.أالفوضى و انعدام الامن ، 

.2یداعهاإمر بتسلیم الاسلحة و الذخائر، قصد أن تأ-

و تجمعهم في الطرق و الامكان العمومیة.أشخاص أو تمنع مرور أن تضیق أ-

ة مقننة لغیر المقیمین.قامإن تنشئ مناطق ذات أ-

ن نشاطاته مضرة بالنظام العام و بالسیر العادي للمرافق أي شخص راشد یتبین أقامة إن تمنع أ-
العمومیة.

وتوزیعها.و بعض المعدات المعینةأن تنظم عن الطریق الاداریة مرور المواد الغذائیة أ-

العام العادي للمرافق العمومیة.ستعادة النظام إتعرقل نأن تمنع الاضرابات التي یمكن أ-

مر بتسخیر المستخدمین للقیام بنشاطاتهم المهنیة المعتادة في منصب عملهم.أن تأ-

و مؤسسة أعام،كل مرفق الضرورة،طریق التسخیر، في حالة الاستعجال و مر عنأن تأ-
. 3داء خدماتهماأخاصة بوأعمومیة 

. السالف الذكر196- 91المرسوم الرئاسي رقم من نفس 4المادة راجع/ 1
.من نفس المرسوم7المادة راجع / 2
.من نفس المرسوم8المادة راجع / 3
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في حالة العسكریة المخولة صلاحیات الشرطةالسلطة ن أو ما یلاحظ في هذا الصدد ، 
السلطة العسكریةلا تتخذ و الحصار لها نفس صلاحیات وزیر الداخلیة في حالة الطوارئ ، 

.1لا بعد استشارة لجنة رعایة النظام العامإالسالفة الذكر التدابیر 

، العام لتعزیز الامن و حفظ النظام الشعبي الوطنيو قصد الاستفادة من خدمات الجیش
المتعلق بمساهمة 1991دیسمبر 6المؤرخ في 23-91صدر المشرع الجزائري القانون رقم أ

و الذي ، 2الجیش الشعبي الوطني في القیام بحمایة الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة
و في الحالات غیر أدیة ان كان تطبیقه یندرج ضمن الحالة العإه صعوبة في تصنیفوجدنا

1989من دستور 87و 86حیثیاته تم الاشارة الى كل من المواد على الاطلاعبعد ف،العادیة
كما ، المتعلقتین بحالتي الحصار و الطوارئ و كذا الحالة الاستثنائیة على التواليالسالف الذكر

و التي 1991جوان 4عنها فيالمعلن حصار التطبیق حالةن تطبیق هذه الحالة جاء في ظل أ
ن عنوان القانون نجده صریحا من حیث تطبیقه خارج أفي حین ، 1991دیسمبر 22انتهت في 

ن المشرع في بعض مواده یشیر الى تدخل أیضا أفي مضمون القانون نجد و لات الاستثنائیة ، االح
لى الحالات الجیش في ظروف غیر عادیة بلغت درجة من الخطورة لكنها لم تصل بعد ا

تصنیف هذا یمكنلاالطرح و ذاك ا و بین هذالقانون ، من نفس 2الاستثنائیة حسب المادة 
.الوضع العاديلا وضع الاستثنائي و ضمن اللا القانون

نجدتهم و الامن و الى وحدات الجیش لحمایة السكان یمكن اللجوءو تطبیقا لهذا القانون،
مكافحة و و الكوارث الاستثنائیةأفي النكبات العمومیة و الكوارث الطبیعیة هتجنیدوالاقلیمي 
غیر عادیة  هذا من جهة ، لكن بوجود ظروف، فهذه الحالات كلها توحي 3التخریب و الارهاب 

العام في سنتطرق الى لجنة رعایة النظام .السالف الذكر196-91المرسوم الرئاسي رقم من المرسوم2الفقرة 4المادة أنظر/ 1
الفصل الاول من الباب الثاني.

.1991دیسمبر 7مؤرخة في 63جریدة رسمیة عدد 2
دیسمبر 6المؤرخ في 23- 91یعدل و یتمم القانون رقم 2011فیفري 23المؤرخ في 03- 11من الامر رقم 2مادة للطبقا 3

12عدد المتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني في حمایة الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة ( جریدة رسمیة 1991
).2011فیفري 23مؤرخة في 
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ن هذا القانون یحدد صلاحیات أذهاننا تسمیة القانون ، یتبادر لألخرى و لحظة قراءتنا أمن جهة 
منه 4ن المادة أ، كما نجد تخاذه من قبله في الظروف العادیة فقطإالجیش و الاجراءات الواجب 

منهم أو الاموال و تنص على تدخل الجیش في حالات تبدو عادیة تتمثل في حریة تنقل الاشخاص 
شكال التهریب، شروط الدخول أمن التجهیزات الاساسیة ، حفظ الموارد الوطنیة ضد كل أو كذلك 

لى التراب الوطني و الخروج منه و الاقامة به. إ

الظرف الاستثنائي ن الامر یتعلق بحالة وسطى بین إسباب السالفة الذكر فو منه ، و للأ
و یتعلق بظروف تنطوي على مساس مستمر ألى الحالة الاولى إقرب أنها أو لو الحالة العادیة ،و 

و یتم اللجوء في مثل هذه .1في الامن العموميباضطرابوبالحریات الجماعیة و الفردیة 
الوزیر -لى وحدات الجیش لضمان الامن العمومي بموجب قرار من رئیس الحكومةإالحالات 

من نفس 2حسب المادة و بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنیة و العسكریة -الاول حالیا
ركان أ، تتمثل هذه السلطات في وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ، وزیر الدفاع، قائد قانونال

.2الجیش

الصلاحیات الاستثنائیة للجماعات الاقلیمیة المطلب الثاني : 

على كل في الظروف الاستثنائیة ولاةالضبط الاداري للسنتطرق في هذا المطلب الى صلاحیات 
قلیم البلدیة التي إ،  وكذا صلاحیات رؤساء البلدیات كل في حدود الفرع الاول)(مستوى ولایته 

.( الفرع الثاني)یترأسها 

في الظروف الاستثنائیة صلاحیات الوالي الفرع الاول: 

بصلاحیات على مستوى ولایته في الظروف الاستثنائیة ، فهو بصفته ممثلا للدولة یتمتع الوالي 
، كما یسهر 3مسؤول على المحافظة على النظام العام و الامن و السلامة و السكینة العمومیة 

.42رجع سابق، ص ممسعود شیهوب،أنظر/ 1
السالف الذكر.488-91من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة أنظر/ 2
29مؤرخة في 12جریدة رسمیة عدد یتعلق بالولایة (2012فبرایر 21المؤرخ في 07- 12من القانون رقم 114مادة للطبقا 3

).2012فیفري 
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ثناء ممارسة مهامه و في حدود اختصاصاته على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم ، حسب أ
حترام رموز الدولة و شعاراتها إ، و لضمان 1كال و الشروط المنصوص علیها في القانون الاش

واجدة على و لتحقیق ما سبق یتولى الوالي تنسیق نشاطات مصالح الامن المت، 2قلیم الولایةإعلى 
.3قلیم الولایةإ

ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة كما یمكن للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة
كما یتحمل مسؤولیة وضع ، 4قلیم الولایة عن طریق التسخیرإالدرك الوطني المتواجدة على و 

. 5تدابیر الدفاع و الحمایة التي لا تكتسي طابعا عسكریا و تنفیذها 

ماكن أغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة ، و و للوالي سلطة الامر عن طریق قرار، بالا
تمل فیها الاخلال بالنظام العام الاجتماعات مهما كانت طبیعتها، و بمنع كل مظاهرة یح

من المرسوم 6، فضلا عن الصلاحیات المنصوص علیها في المادة 6الطمانینة العمومیة و 
السالف الذكر و هي نفس الصلاحیات التي یتمتع بها وزیر الداخلیة التي 44-92رقم الرئاسي
ن تم شرحها.أسبق و 

عادة زمة لإن القانون قد ترك مجالا واسعا للوالي حتى یتخذ كافة الاجراءات اللاإف، و منه 
ا مكنه من كافة الوسائل المادیة النظام العام و السیر الحسن لكافة الهیئات على مستوى ولایته، كم

هذا من ك وطني تدخل تشكیلات الامن العمومي من شرطة و در من حیث المعنویة خاصة و 
نفرادیة بل یكون إتخاذ هذه الاجراءات بصفة إذ لایمكن للوالي إخرى أیده من جهة یلیقوم بتق،جهة

السالف الذكر.07- 12رقم القانونمن 112المادة أنظر/ 1
من نفس القانون.113أنظر/ المادة 2
من نفس القانون.115المادة أنظر/ 3
من نفس القانون.117المادة أنظر/ 4
من نفس القانون.118المادة أنظر/ 5
السالف الذكر.44-92من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة أنظر/ 6
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عند الضرورة یتمكن هذا الاخیرحتى1بالتنسیق مع وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ذلك دائما 
هذا و ، للسیطرة على الاوضاع بما یحفظ النظام العامتخاذ كافة الاجراءات اللازمة إمن القصوى
حترام التوجیهات الحكومیة .إطار إكله في 

في الظروف الاستثنائیة المجلس الشعبي البلدي الفرع الثاني: صلاحیات رئیس 

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانین و التنظیمات المعمول بها ، كل 
في كل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة و حمایة الاشخاص و الممتلكات و الاحتیاطات الضروریة 

، و في حالة الخطر الجسیم و حادثأیة كارثة أن تحدث فیها أالامكان العمومیة التي یمكن 
مر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر الامن التي تقتضیها الظروف و یعلم أالوشیك یو 

- عند الاقتضاء- و في هذا الاطار یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، ، 2الوالي بها فورا 
.3قلیمیاإو الدرك الوطني المختصة أتسخیر قوات الشرطة 

ن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمتع بمجال واسع غیر مقید أمن خلال ما سبق، یلاحظ 
رتباكه في إحترامه للقوانین و التنظیمات المعمول بها ، مما یحول دون إخرى سوى أبتدخل هیئة 

قلیمه .إتخاذ كل التدابیر الكفیلة لاستتباب الامن و الحفاظ على النظام العام على مستوى إ

السالف الذكر على مایلي: " یؤهل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 4تنص المادة 1
ستتبابه عن طریق إو أو جزء منه و الوالي في دائرته الاقلیمیة لاتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام أكامل التراب الوطني 

و في إطار احترام التوجیهات الحكومیة " .قرارات وفقا للاحكام الاتیة
المتضمن قانون البلدیة السالف الذكر.10- 11القانون رقم من 89المادة أنظر/ 2
من نفس القانون.93المادة أنظر/ 3
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و ظهور مؤسسات في الظروف الاستثنائیة السلطة القضائیة صلاحیات تضییقالباب الثاني: 
.جدیدة في المرحلة الانتقالیة

إذ تقلص دورها في حمایة أثرت الظروف الاستثنائیة على تنظیم و صلاحیات السلطة القضائیة،
جسدت في تتي القدمت هذه الاخیرة أحیث ،الحریات العامة لصالح السلطة التنفیذیةوالحقوق

1992سبتمبر 30المؤرخ في 03- 92المرسوم التشریعي رقم بموجبوالمجلس الاعلى للدولة
ستثنائیة كالمجالس القضائیة إستحداث هیئات قضائیة إعلى 1یتعلق بمكافحة التخریب و الارهاب

لجنة الحفاظ على النظام العام للفصل في القضایا التي لها علاقة مباشرة بحالة و الخاصة، 
في ممارسة مهام السلطة التنفیذیةن تدخلأ، كما 1992الطوارئ التي عرفتها الجزائر منذ سنة 

في أیضا قد ساهم كالوضع في مراكز الامن و الوضع تحت الاقامة الجبریةالسلطة القضائیة 
م اعدإلى إبحق العفو العام رئیس الجمهوریةلدى إعتراف الدستورأ، كما اءتقلص دور القض

في الرقابة على كما تراجع دور القضاء الاداري،ظروفهكذافي الاحكام الصادرة عن القضاء
فسبب عمال السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة في رقابته على قرارات الضبط الاداري أ
و عدم مشروعیة ركن ألغاؤه مرتبط فقط بعدم مشروعیة ركن الغایة( عدم تحقیق المصلحة العامة) إ

عمال أ، ناهیك عن فقطالسبب(عدم توفر الظرف الاستثنائي الداعي لاتخاذ التدابیر الاستثنائیة)
خاصة تلك تصبغ الكثیر من التدابیر الاستثنائیة بحجة حمایة المصالح العلیا للدولة السیادة التي

ما عن المسؤولیة الاداریة فهي قائمة في الظروف الاستثنائیة على أ، الصادرة عن رئیس الجمهوریة
ساس المخاطر ، هذا ما تؤكده الكثیر من الاجتهادات القضائیة أساس الخطأ الجسیم و على أ

(الفصل الاول).الصادرة في هذا المجال

، ئر حالتین من الظروف الاستثنائیة،عرفت الجزازماتحالة لتنظیم السلطات خلال الاو كدراسة
و حالة السالف الذكر 196-91التنفیذي رقم المرسومعلن عنها بموجبأحالة الحصار التي 

70جریدة رسمیة عدد (یتعلق بمكافحة التخریب و الارهاب1992سبتمبر 30المؤرخ في 03-92المرسوم التشریعي رقم 1
(جریدة 1993افریل 19المؤرخ في 05- 93المرسوم التشریعي رقم ، المعدل و المتمم بموجب )1992اكتوبر 01مؤرخة في 
).  1993افریل 25مؤرخة في 25رسمیة عدد 
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السالف الذكر، 44- 92المرسوم الرئاسي رقم علن عنها رئیس الجمهوریة بموجبأالطوارئ التي 
عادة هیكلة الدولة و تنظیم دوالیب السلطة فیها مركزیا و محلیا بظهور إأدت هذه الظروف الى 

هیئات فعلیة مشكوك في شرعیتها خولت لنفسها ممارسة سلطة التشریع من خلال معاییر قانونیة 
(الفصل تحت لواء حمایة النظام العاممن خلال سلطات واسعة ستثنائیة جدیدة و سلطة التنفیذ إ

الثاني).
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"صلاحیات محدودة " صلاحیات السلطة القضائیة في الظروف الاستثنائیة الفصل الاول: 

ضبط هذه ة في تسییرها للظروف الاستثنائیةیقتضي تمتع السلطة التنفیذیة بسلطات واسع
حمایة 1السلطات من خلال تفعیل الرقابة القضائیة علیها لا سیما في مجال الضبط الاداري

ن كانت هذه الرقابة یضیق نطاقها مقارنة بالرقابة التي یمارسها إو للحقوق و الحریات العامة، 
مكانها في ظل الظروف الاستثنائیة عدم التقید إالقضاء الاداري في الظروف العادیة ، فالادارة ب

و الخارجیة أ(المبحث الاول)سواء الداخلیة منها ببعض عناصر مشروعیة القرار الاداري
و الحكم بعدم مشروعیته ، مما یؤدي ذلك الى أء القرار لغاإن یترتب عنها أدون المبحث الثاني)(

كثر من ضرورة أو الذي یعتبر التقلیص من دور القضاء الاداري في حمایة الحقوق و الحریات 
خاصة في هكذا ظروف.

"نطاق ضیق" الضبط الادارينطاق رقابة القضاء على مشروعیة قراراتالمبحث الاول: 

المشروعیة الاستثنائیة على اعتبار الاجراءات الاستثنائیة الصادرة عن الادارة العمومیة أمبدیقوم
عن الحالات یجعلنا نتساءل هذا جراءات مشروعة بتوافر مجموعة شروط ، إمشروعة بمثابة الغیر 
خضاعها للرقابة القضائیة ؟ إذلك بو یتوجب الاجراءات الاستثنائیة غیر مشروعة تعتبر فیهاالتي

عدم التي یجب على الادارة مراعاتها و و بمعنى اخر ما هي الحدود ؟ ،ما هو نطاق هذه الرقابةو 
تجاوزها في ظل الظروف الاستثنائیة بهدف حمایة الحریات العامة؟.

محدودیة الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الاداري المطلب الاول: 

كد من مدى أللرقابة القضائیة في الظروف العادیة للتتخضع ذا كانت تدابیر الضبط الاداريإ
عمال أسواء كانت هذه التدابیر نها تخضع لهذه الرقابة في ظل الظروف الاستثنائیة إمشروعیتها ف

تساع سلطات الضبط الاداري.إلكن ضمن نطاق اخر یضیق مقابل عمال مادیة ، أو أقانونیة 

هذه و ذ القوانین، و تنفیألمرفق العام نظیم اجل تأیقصد بلوائح الضبط الاداري مجموعة القواعد القانونیة و الاداریة و التنفیذیة من 1
لجزائریة للعلوم نعیمة عمیمر، الحدود الدستوریة بین مجال القانون و التنظیم،المجلة اراجع/ اللوائح تسمى بالتشریع الفرعي. 

. 12، ص 2008، 1، العدد 1الاقتصادیة و السیاسیة، تصدرها كلیة الحقوق جامعة الجزائر و القانونیة 
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المشروعیة الخارجیة للقرار الاداريالرقابة القضائیة علىالفرع الاول: 

سنبرز من خلال هذا الفرع مدى الرقابة القضائیة على الاركان الخارجیة للقرار الاداري في 
و ركن الشكل ،( اولا)الظروف الاستثنائیة و المتمثلة اساسا في ركن الاختصاص

.(ثانیا)الاجراءاتو 

الرقابة على ركن الاختصاصولا: أ

و لشخص معینأقرر لهیئة معینة، قاعدة الاختصاص تعني تلك الرخصة القانونیة التي تت
و الوظائف، أالفصل بین السلطات أكید لمبدأفي هذه القاعدة تو ، للممارسة مهام محددة قانونا 

واحدة منها بالحدود لتزام كل إما یقتضیه من توزیع للاختصاصات بین الهیئات العامة، و و 
.1المرسومة لها قانونا

ركان القرار الاداري و ترجع هذه الاهمیة الى الاتي:أهم أو یعتبر ركن الاختصاص من 

صدار القرارات المتعارضة إمكانیة مساءلة المخطئ في إما یترتب على تحدید المسؤولیات من -1
صداره.إصدار قرار كان متوجبا إو المقصر في الامتناع عن أمع المشروعیة 

و یعد ذلك علام الكافة بذلك الامر إنه أمن ششخص المختص بتنفیذ القرار الاداري التحدید -2
.2خاصة من حیث المطالبة بهاتدعیما لحقوق الافراد و حریاتهم العامة

مصادر الاختصاص في الظروف الاستثنائیة:-1

تتمثل مصادر الاختصاص فیمایلي:

.292علي لشاد معروف، مرجع سابق ، صأنظر/ 1
.293، ص نفس المرجع2
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لركن الاختصاص في الظروف الاستثنائیةالمصادر المباشرة -1-1

لتحدید المصادر الاساسیة منات التنظیمیةكل من الدستور و القوانین و القرار یعتبر
الاختصاص یتم شرحها كالتالي:

: الدستور 1-1-1

یبین حقوق الافراد و حریتهم كما و ما یسمى بالتشریع الاساسي، هو النص الذي أالدستور 
ظیم السلطات المختلفة في الدولة یحكم المؤسسات السیاسیة فهو یحتوي على القواعد المتعلقة بتن

التشریعیة و القضائیة ن توزیع الاختصاصات للسلطات إو منه ف1،ختصاصات كل منهاوإ 
.2یضاأو في الظروف الاستثنائیة أفي الظروف العادیة ، سواءالتنفیذیة في الدولة یبینها الدستور و 

لمواجهة الظروف رئیس الجمهوریةختصاصات إو قد نظم المؤسس الدستوري الجزائري 
الاعلان عن وجود الظرف الاستثنائي همهاأ، دون سلطات الضبط الاداري الاخرى الاستثنائیة 

كل التدابیر اللازمة لمواجهة الاوضاع غیر العادیة تخاذ إو الهیئات العلیا في الدولةبعد استشارة 
من التعدیل السالفة الذكر110و 109و 108و 107و 105ذلك في كل من المواد و 

تنص على" یقرر رئیس الجمهوریة اذا دعت الضرورة الملحة، 105، فنجد المادة الدستوري الحالي
اللازمة لاستتباب الوضع" ، كما تنص حالة الطوارئ او الحصار......، و یتخذ كل التدابیر

ن یتخذ أنه" تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریةأفي فقرتها الثالثة على 107المادة 
الاجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة و المؤسسات الدستوریة في 

الجمهوریة".

.50، ص 2010دار المجدد للنشر و التوزیع، ، الجزائر، ، ناصر لباد، الوجیز في القانون الاداري ، الطبعة الرابعة أنظر/ 1
.77صمرجع سابق،حمد كلك صالح الباجلان، أأنظر/ 2
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: القوانین 1-1-2

ساس للرقابة التي یقوم بها القاضي على مشروعیة أمصدر نصي هام یستخدم كیعتبر القانون 
، فهو المصدر الثاني في التشریع بعد الدستور و كذلك بالنسبة لتحدید قواعد 1العمل الاداري

الاختصاص فهو المصدر الثاني، حیث یتم بموجب القوانین منح جهة الادارة سلطة اصدار 
و الموظف العام الالتزام أتحدید الحدود التي یتوجب على جهة الادارة القرارات الاداریة، و كذلك

و هیئات أختصاصات موظفین إصدار القرار و قد یترك المشرع للجهات الاداریة تحدید إبها عند 
.2و اللوائح التنظیمیة التي یصدرها رئیس الجمهوریةأكما هو الحال في لوائح الضبط 

صدر المشرع الجزائري تشریعات استثنائیةأو فیما یتعلق بالاختصاص في الظروف الاستثنائیة 
یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي 1991دیسمبر 6المؤرخ في 23-91همها: القانون رقم أ

في مهام حمایة الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة السالف الذكر، هذا القانون حدد 
ت الجیش الشعبي الوطني من اجل المحافظة على النظام العام  و الذي تم تطبیقه في صلاحیا

التدابیر الصادرة عن، بحیث تخضع 1991یونیو 4حالة الحصار الذي عرفتها الجزائر في 
الجیش الى الرقابة القضائیة من طرف القضاء العسكري.

: اللوائح التنظیمیة الاستثنائیة1-1-3

التي تمر بها الدولة ائح التي تصدرها الادارة بقصد مواجهة الظروف الاستثنائیةهي تلك اللو 
جراءات غیر عادیة لازمة لدرء الخطر إتخاذ إو جزء منها، و التي في الغالب یتبعها أبشكل عام 

صدار اللوائح هي تلك الظروف إن المبرر الاساسي لمشروعیة أالناجم عن تلك الظروف، و 
.3الاستثنائیة

.52السابق، ص ناصر لباد، المرجعنظر/أ1
.79احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.82ص نفس المرجع ، 3
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( مرسوم رئاسي ، مرسوم تنفیذي، قرار اللوائح التنظیمیة تخذهتو بغض النظر عن الشكل الذي 
عتبر مصدرا رئیسیا لاختصاص معظم الاشخاص و السلطات الاداریة المركزیة تهانإوزاري...) ف

.1و اللامركزیة على السواء

علان حالة إالمتضمن 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 4و في هذا الاطار نصت المادة 
ختصاصات وزیر الداخلیة و الوالي بنصها" یؤهل وزیر الداخلیةإالطوارئ السالفة الذكر، على 

الجماعات المحلیة في كامل التراب الوطني او جزء منه ، و الوالي في دائرته الاقلیمیة، لاتخاذ و 
طار إو باستتبابه عن طریق قرارات وفقا للاحكام الاتیة و في أدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام الت
حترام التوجیهات الحكومیة".إ

من نفس المرسوم على مایلي:" یخول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ 6كما نصت المادة 
الوالي على امتداد تراب ولایته في لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في كامل التراب الوطني و 

طار التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بما یاتي:إ

وقات معینة.أماكن و أو منع مرور الاشخاص و السیارات في أتحدید -

تنظیم نقل المواد الغذائیة و السلع ذات الضرورة الاولى و توزیعها.-

نشاء مناطق الاقامة المنظمة لغیر المقیمین.إ-

ن نشاطه مضر أو وضع تحت الاقامة الاجباریة كل شخص راشد یتضح أمنع من الاقامة -
و بسیر المصالح العمومیة...".أبالنظام العام 

الاقلیمي لكل من وزیر الداخلیة فالمواد السالفة الذكر قد حددت الاختصاص الموضوعي و 
الوالي.و 

یحدد 1992فیفري 20المؤرخ في 75-92من المرسوم التنفیذي رقم 3كما نصت المادة 
السالف الذكر على ما یلي: " یتخذ 44- 92شروط تطبیق بعض احكام المرسوم الرئاسي رقم 

.57، ص 2005الجزائر ، محمد صغیر بعلي، القرارات الاداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، أنظر/ 1
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و السلطة التي یفوضها، و یطرأ أمن وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة أتدبیر الوضع في مركز 
قتراحات مصالح الامن".إهذا التدبیر بناء على 

المتضمن التنظیم العام لتدابیر 1992فبرایر 10ر الوزاري المشترك المؤرخ في كما نص القرا
في المادة الاولى منه على مایلي" السالف الذكر الحفاظ على النظام العام في اطار حالة الطوارئ 

... یتولى وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة المسؤول عن الحفاظ على النظام العام على 
، الادارة العامة لتنفیذ تدابیر الوقایة و الحفاظ على النظام العام.المستوى الوطني 

.یعطي في هذا الصدد، كل الاوامر و التوجیهات للمستویات المرؤوسة"

:المصادر غیر المباشرة للاختصاص في الظروف الاستثنائیة-1-2-

ذا خالف هذا الاصل إما أن یمارس الموظف اختصاصه بنفسه، أالاصل في الاختصاص هو 
ن هناك ألا إالقانون، في نص علیه الن اختصاص الموظف واجب أل عنه قانونا باعتبار أفیس

تعتبر هذه القرارات الاداریة صحیحة حالات كثیرة خولفت فیها قواعد الاختصاص، و مع ذلك 
، و سنوضح ذلك 1عن هذا الاصلمطابقة للقانون لان هناك ضرورات عملیة تستوجب الخروج و 

كالاتي: 

التفویض في الاختصاص:-2-1-1

لة أختصاصه سواء في مسإن یعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من أیقصد بالتفویض 
لى فرد اخر ، و في هذا الاطار یمكن التمییز بین تفویض إو في نوع من المسائل أمعینة 

ثرا من الثاني، لان النوع أشد أو تفویض الاختصاص)، و تفویض التوقیع، فالنوع الاول أالسلطة( 
یل قواعد الاختصاص بین جهات الادارة بحیث تنتقل السلطة لى تعدإالاول من التفویض یؤدي 

ن صاحب الاختصاص الاصلي یتحلل إما في النوع الثاني فأبالتفویض الى الجهة المفوض الیها،

.84احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
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الشروط ومكان ممارسته لاختصاصه بجانب المفوض الیه،  إمن بعض الاعباء المادیة، مع 
ساسا فیما یلي:أو التي تتمثل 1الاساسیة التي تحكم النوعین واحدة 

ریح یسمح به:صن یستند التفویض الى نص قانوني أ-1

ن یكون النص الذي أن یتم التفویض بموجب نص صریح یسمح بذلك، شریطة أو هذا یقتضي 
یسمح بتفویض الاختصاص من مرتبة النص الذي یقرر الاختصاص الاصلي الذي یرید صاحبه 

ن یوفض فیه.أ

لتفویض جزئیا:ن یكون اأ-2

فالتفویض لا یكون كلیا بحیث یشمل كافة اختصاصات و صلاحیات الاصیل المخولة له قانونا 
نه مر غیر جائز لأأختصاصه ، و هو إلان ذلك یعني تنازل صاحب الاختصاص الاصیل عن 

2یتنافى مع الحكمة بالتفویض.

یض:ن یتم التفویض في الحدود التي یضعها النص الخاص بالتفو أ-3

لیه و مدته إع التفویض و من یتم ن یصدر قرار التفویض مكتوبا محددا موضو أو لذلك یجب 
.شروط ممارستهو 

ختصاصا معینا ان یعود و یفوض غیره في هذا الاختصاص ما لم یوجد إلا یجوز لمن فوض -4
یسمح بذلك و هو ما یسمى التفویض بالتفویض.قانون 

لا على السلطات إن التفویض لا یرد أذ إتبقى المسؤولیة على صاحب الاختصاص الاصیل: -5
ن تبقى مسؤولیة المفوض عن أدون المسؤولیات ، فلا تفویض في المسؤولیة و یترتب على ذلك 

التفویض في القانون الاداري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، راجع/ سعیدة تركي، 1
.14، ص 2015/2016بسكرة، 

.256، ص 2005الاردن ، نواف كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني،الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، أنظر/ 2
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نه قد تنشأ ألا إالاختصاصات التي فوضها قائمة في علاقته مع السلطات الرئاسیة العلیا، 
.1لیه تجاه الاصیلإتقع على المفوض مسؤولیة جدیدة

ما من حیث الاثار، تختلف تلك المقررة للتفویض في السلطة عن الاثار المترتبة عن التفویض أ
في التوقیع من عدة جوانب:

و المیدان أي قرار في المجال أتخاذ إیؤدي التفویض في السلطة الى منع الجهة المفوضة من -1
المفوض فیه ما دام التفویض قائما، بینما لا یفقد التفویض في التوقیع المفوض الحق في ممارسة 

لیه.إختصاصه الى جانب المفوض إ

نتهاء مهام المفوض الى انتهاء التفویض ، بینما یقتضي إفي التفویض في السلطة لا یؤدي -2
سواءحد طرفي عملیة التفویضأبمجرد تغییر نتهائه إالطابع الشخصي للتفویض في التوقیع الى 

.2و وفاتهأحدهما أستقالة إلیه كإو المفوض أالمفوض 

لكن الظروف الاستثنائیة تؤثر على هذه القواعد، بحیث تستطیع الادارة في الظروف الاستثنائیة 
ن المفوض الیه له قدرة على تحقیق المصلحة العامة، أتذا وجدإان تفوض سلطاتها وفقا لارادتهأ

جراءات إتخاذ إنها تفرض علیها و مرسوم یخول مثل هذا الحق، لأأذا لم یوجد نص تشریعي إحتى 
تخاذ مثل هذه الاجراءات طالما تهدف الى تحقیق إلا تتردد في أسریعة و فعالة، و على الادارة 

ثناء أختصاصاته المفوضة إلظروف الاستثنائیة ممارسة یجوز للمفوض في ااالمصلحة العامة، كم
.3مدة التفویض

مكان السلطة الاداریة إنه في الوقت الحرب، بأعتبر مجلس الدولة الفرنسي إذ في هذا الاطار، إ
و تنظیمي یسمح بذلك التفویض ، و من أي نص تشریعي أختصاصها في غیاب إن تفوض أ

و تتلخص و قائع هذه " saupiquet"صدرها في هذا الصدد حكمه في قضیة أالاحكام التي 

.256،257السابق، ص ، المرجعأنظر/ نواف كنعان1
.68محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.87و 86احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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نه بعد الحرب العامیة الاولى وضع مرفق السكك الحدیدیة تحت اشراف السلطة أالقضیة في 
" ، و لكن صدر من لجنة شبكة خطوط 1988دیسمبر 28العسكریة طبقا للقانون الصادر في 

orléans" یتضمن عدم مسؤولیة هیئة السكك الحدیدیة عن فقد البضائع و المهمات التي قرار
یطلب منها الافراد و الشركات نقلها، و اعتمد هذا القرار رئیس المكتب الرابع للقیادة العامة للجیش 

ن أساس أبالتفویض عن وزیر الدفاع، فطعنت الشركة في هذا القرار بدعوى تجاوز السلطة على 
عتماد المكتب الرابع للقیادة العامة للجیش إن أاص وزیر الحرب بنص القانون، كما ذلك من اختص

لا یجیز هذا التفویض، و لما ، و الذيلهذا القرار بالتفویض عن وزیر الحرب یخالف هذا القانون 
ن ظروف الحرب تبیح أساس أقر هذا التصرف على أالنزاع على مجلس الدولة عرض هذا

ن القرار المطعون فیه إن المشرع لم یجز ذلك ، و على هذا فألسلطاته رغم تفویض وزیر الحرب 
.1یعتبر مشروعا

ن هذا إن الظرف الاستثنائي حالة غیر متوقعة مع استحالة مواجهتها بالقوانین العادیة ، فأو بما 
الظرف یعتبر مبررا لجهة الادارة في عدم الالتزام بالقواعد الشكلیة و الموضوعیة السالفة الذكر 

.2نها تعتبر ضمانة للادارةأرغم 

الحلول:-2-1-1-2

ن یحل موظف معین محل صاحب الاختصاص الاصیل بقوة أیعني الحلول في الاختصاص 
ختصاصه، و یخضع الحلول في إمزاولة ذا طرأ سبب جعله عاجزا عنإالقانون، و ذلك 

الاختصاص لمجموعة من الشروط و الضوابط القانونیة التي تنظمه:

ذا السند القانوني فلا ذا وجد مثل هإد نص یقرره و و وجبلا إن الحلول في الاختصاص لا یتم إ-
ن من یحل محل صاحب أمن صاحب الاختصاص الاصیل بالحلول، ذلك صدار قرار لزوم لإ

الاختصاص الاصیل یستمد حقه في الحلول من النص القانوني الذي یقرره مباشرة.

.276و 275الظروف الاستثنائیة،  المرجع السابق، ص ظلعمال الادارة العامة فيأمراد بدران،الرقابة القضائیة على أنظر/ 1
.89المرجع السابق ، ص حمد كلك صالح الباجلان، أنظر/ أ2
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وجود سبب یجعل صاحب الاختصاص الاصیل عاجزا عن ممارسة الاختصاصات المنوطة به،-
ن یتغیب أوأو الوقف عن العمل، أالاستقالة وأسواء كان ذلك السبب ناشئ عن الوظیفة : كالنقل 

لى عدم إو غیر ذلك من الاسباب التي تؤدي أیا كان نوعها ، أجازة إعن العمل لكونه مجازا في 
.1وجود صاحب الاختصاص الاصیل

ي بعودة صاحب الاختصاص الاصیل لمزاولة أن الحلول في الاختصاص ینتهي بزوال سببه، إ-
و القیام بمهمة رسمیة في أجازة و تنتهي مدتها، إن یكون سبب الغیاب في أمهام منصبه ، ك

.2نهاء هذه المهمةإالخارج و یتم 

و الواقعي:أنظریة الموظف الفعلي -2-1-1-3

، و مع ذلك 3فة الموظف العمومي مرتكبا لجریمةصمن ینتحل یعتبر و بموجب قانون العقوبات
أعمالا لمبدإن یتدخل الفرد في عمل الادارة، و ذلك أقد یحدث و بسبب الظروف الاستثنائیة 

عمالا لنظریة الموظف الفعلي.إ4ستمرار سیر المرافق العامةإ

و الذي لم یصدر قرار أ" الشخص الذي یكون قرار تعیینه باطلا، الموظف الفعلي هو ذلكو 
.5التصرف الصادر عنه و اعتباره سلیما و قانونیا و منتجا لاثاره" بدصلا، مع الاعتداأتعیینه 

قد تم تسویغ سلامة القرارت الاداریة الصادرة عن الموظف الفعلي في حالة الضرورة ضمانا و 
هیئات الاداریة لمهامها بانتظام داء الأجل ضمان أستمراریة المرفق العام و ذلك من إألمبد

.6اضطرادو 

.257نواف كنعان، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.257ص انظر/ نفس المرجع، 2
من قانون العقوبات السالف الذكر.242راجع/ المادة 3
.94احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
.60السابق، ص محمد صغیر بعلي، المرجعأنظر/ 5
.62، ص أنظر/ نفس المرجع6
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الاختصاص في ن نفرق بین خروج الموظف القانوني عن قواعد ألا بد ،الاطارو في هذا 
نظریة الموظف الفعلي، و السبب هو تعلق كلتا الحالتین بفكرة الاختصاص والظروف الاستثنائیة

الفعلي ، فالاختصاص الفعلي " هو اختصاص اداري یقره القضاء باثر رجعي لمن قام بممارسة 
اعد الاختصاص بمفهومه الواسع، و ذلك نزولا على مقتضیات الظروف الوظیفة خروجا عن قو 

ن أعدم الالتزام بقواعده، و التي تتطلب الخروج عن الاختصاصالاستثنائیة و الضرورات العاجلة
.1فراد لیس بینهم و بین الادارة ایة رابطة قانونیةأذلك الاختصاص الفعلي قد یتعلق ب

ل التي یقوم بها مجلس الدولة الفرنسي بمشروعیة الاعماحكم " MARION" و في قضیة 
1940تتلخص هذه القضیة في انه بعد غزو الجیش الالماني لفرنسا سنة و الموظف الفعلي، 

ي موظف من أبها و لم یبق saint-valéry sur sommeغادر اعضاء المجلس البلدي مدینة
اطنین مجلسا بلدیا فعلیا یشرف على سیر تلك دارة مرافقها، فشكل بعض المو إالموظفین المكلفین ب
مین الاحتیاجات أتخاذ بعض الاجراءات بمنع النهب و تإساس ذلك قام بأالمرافق، و على 

التموینیة للسكان و مصادرة و بیع المواد الغذائیة و البضائع التي خزنها تجار المدینة، فتم الطعن 
جراءات غیر مشرورعة صادرة من هیئة غیر إمام مجلس الدولة باعتبارهاأفي تلك الاجراءات 

رها مشرورعة رغم صدورها من هیئة لا قر تلك الاجراءات و اعتبأالدولة مختصة ، لكن مجلس 
.2صفة لها

تغیر بعض قواعد الاختصاص في الظروف الاستثنائیة:-2

تتغیر قواعد الاختصاص المنظمة لسلطات الضبط الاداري في ظل الظروف الاستثنائیة، بحیث 
ختصاصات جدیدة لسلطات الضبط الاداري، إخرى، و تظهر أختصاص إتتدخل سلطة في 

داري جدیدة.إبالاضافة الى ظهور سلطات ضبط 

.94حمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ أ1
.278المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، أنظر/ 2
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ختصاص سلطة اخرى:إتدخل سلطة في جواز -2-1

مواجهة نه و في أ1992فبرایر 10في هذا الاطار، نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
ركان مختلطة تتكون أ، تساعد وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و استتباب الامن حالة الطوارئ

ركان مختلطة أ، كما تساعد الوالي 1من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام
و أو ممثله، رئیس الامن الولائي أتتكون من : قائد القطاع العسكري، قائد مجموعة الدرك الوطني 

یها في ملاءمة التدابیر المنصوص علیها في ألى ذلك، تبدي الاركان المختلطة ر إضافة إ، 2ممثله
.3السالف الذكر44-92من المرسوم الرئاسي رقم 6و 5المادتین 

الضبط الاداري لاختصاصات جدیدة:ممارسة سلطات -2-2

ختصاصات جدیدة في الظروف إالقضاء الاداري الفرنسي لسلطات الضبط الاداري ممارسة أقر 
ستقبال فتیات إقرار یمنع فیه بائعي المشروبات toulonالاستثنائیة ففي هذا الصدد اتخذ محافظ 

ن أیة فردیة لا یمكن للمحافظ ن هذا القرار یمس حر أو غیر مرفقات ، حیث أسواء كن مرفقات 
مجلس الدولة (تخاذ هذا القرارإكنت المحافظ من نها، و لكن ظروف الحرب مأیتخذ قرار بش

قر القضاء الاداري الفرنسي لسلطات الضبط الاداري أا)، كم1919فیفري 28الفرنسي بتاریخ 
التدخل في اختصاص السلطات القضائیة حیث أنه لا یمكن وضع شخص في الحبس الا بواسطة 

ن یتخذ أقر للمحافظ أو قرار تتخذه السلطة القضائیة المختصة، لكن مجلس الدولة أمر قضائي أ
بهة الظروف الاستثنائیة( مجلس الدولة قرار بحبس شخص خطیر لدواعي الدفاع الوطني و لمجا

.4)1947فیفري 19الفرنسي بتاریخ 

، یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام 1992فبرایر 10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02مادة طبقا لل1
السالف الذكر.في إطار حالة الطوارئ، 

من نفس القرار الوزاري المشترك.01الفقرة 07المادة 2
من نفس القرار الوزاري المشترك.02الفقرة 07المادة 3
بوقریط عمر ، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الاداري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص القانون العام، جامعة أنظر/ 4

.89،90، ص 2007/2008، الجزائر، )( كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةمنتوري بقسنطینة 
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السالفة الذكر و التي تنص على 44-92و تجد هذه الحالات تطبیقها في المرسوم الرئاسي 
ختصاص إتخاذها في الحالات العادیة لانها من إجراءات لا یمكن لسلطات الضبط الاداري إ

من السادسة المادة هذا ما أكدته، الاستثنائي سمح لها بذلكلكن وجود الظرف 1خرىأسلطات 
لوزیر الداخلیة " یخول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ على مایلي:نفس المرسوم بنصها 

طار إمتداد تراب ولایته في إالوالي على و المحلیة في كامل التراب الوطني، الجماعات و 
ي:تأالتوجیهات الحكومیة سلطة القیام بما ی

وقات معینة،أو منع مرور الاشخاص و السیارات في أماكن و أتحدید -

تنظیم نقل المواد الغذائیة و السلع ذات الضرورة الاولى و توزیعها،-

إنشاء مناطق الاقامة المنظمة لغیر المقیمین،-

تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غیر مرخص به، أو غیر شرعي، -
و یشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة 

العامة،

و لیلا.أستثنائیا، بالتفتیش نهارا إالامر -

و في نفس السیاق السالف الذكر75-92تنفیذي رقم تنص المادة الثالثة من المرسوم الكما 
و السلطة التي أمن وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة أیتخذ تدبیر الوضع في مركز على مایلي:"

.2"یفوضها، و یطرأ هذا التدبیر بناء على اقتراحات مصالح الامن

ن تتخذ قرارات أو منه، و لمواجهة الظروف الاستثنائیة فإنه یمكن لسلطات الضبط الاداري 
یات الفردیةتدخل في اختصاص السلطة القضائیة، و كذلك یمكن لها أن تتخذ قرارات تمس الحر 

.90، ص السابقالمرجعأنظر/ عمر بوقریط ، 1
، یحدد شروط تطبیق بعض احكام المرسوم التنفیذي رقم 1992فبرایر 20المؤرخ في 75- 90نفیذي رقم المرسوم التراجع / 2

السالف الذكر.المتضمن اعلان حالة الطوارئ 92-44
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.1ختصاص السلطة التشریعیةإالعامة و تلغي هذه الحریات التي هي من و 

صلاحیات الضبط الاداري:ظهور سلطات جدیدة تمارس-2-3

لمواجهة الظروف الاستثنائیة تظهر جهات جدیدة تمارس نشاط الضبط الاداري، ففي هذه 
بعد الحدود حیث أنه أقر للجنة متكونة من أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب الى أالمسالة نجد 

في 1940مجموعة أفراد عادیین صلاحیة ممارسة نشاط الضبط الاداري، حیث أنه في سنة 
خذت على أالتي "comité des intéréts valériens"لجنة تسمى "saint valery" مقاطعة 

عاتقها مهمة المحافظة على النظام العام و ضمان حسن سیر الادارة في المدینة و اتخذت قرارات 
.2)1948مارس 5بهذا الصدد فأقر مجلس الدولة شرعیة هذه القرارات( قرار مجلس الدولة بتاریخ 

صبحت أحیث السالف الذكر،196-91الرئاسي رقم مرسوم الو نجد تطبیق هذه الحالة في 
تتخذ تدابیر ضبط إداري محضة نفس المرسوم من 04السلطات العسكریة حسب نص المادة 

و أن تتخذ تدابیر الاعتقال الاداري أ، بحیث یمكنها ختصاص السلطات المدنیة إهي من 
نشاطه خطیر على النظام العام نأالاخضاع للاقامة الجبریة ، ضد كل شخص راشد یتبین 

و السیر العادي للمرافق العمومیة.أعلى الامن العمومي و 

هیئة جدیدة مكلفة باتخاذ تدابیر الضبط اللازمة نفس المرسوم ، أوكل أیضاو في هذا الصدد
لجنة رعایة النظام من هذا المرسوم ب " 5للمحافظة على النظام العام سمیت في صلب المادة 

.3" العام

.91، المرجع السابق، ص بوقریط أنظر/عمر 1
.91ص أنظر/ نفس المرجع، 2
المبحث الثاني من هذا الفصل.بالتفصیل في نتطرق للجنة رعایة النظام العام س3
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جواز مخالفة قواعد الاختصاص في الظروف الاستثنائیة:-3

الاستثنائي قواعد الاختصاص یجوز لسلطة الضبط الاداري ان تخالف في قرارها الضبطي 
المنصوص علیها قانونا، و یترتب على ذلك التوسع في سلطات الضبط الاداري و التحرر من 

.1القواعد القانونیة التي تحكم الاختصاص، و التي تتقید فیها في الظروف العادیة

ن ألا إخرى، أداریة من الاعتداء على جهة إذن فالقاعدة في الاختصاص هي منع جهة إ
صدار القرارات الاداریة إالظروف الاستثنائیة التي یترتب علیها نتائج غیر متوقعة ، تسمح للادارة ب

الترخیص و ساس هذه المشروعیة أ، و المخالفة لقواعد الاختصاص و تعتبر هذه القرارت مشروعة 
ت هذه القرارات ن كانإبالمخالفة هي ضروریات واقعیة تتطلب مواجهة الظروف الاستثنائیة حتى و 

و لا ختصاص الادارة، و القضاء الاداري هو الذي یقرر هذه المشروعیة إو أخارج حدود صلاحیة 
و الجزائري سمح أ، فالقضاء الاداري سواء الفرنسي 2یسمح للادارة باتخاذ القرارات المخالفة بنفسه

لو كان في ذلك خروجا على تخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائیة حتى وإللادارة ب
ن الرسوم التي فرضتها أاعتبر مجلس الدولة الفرنسي "le coq"ففي قضیة حدود اختصاصها، 

تتلخص وقائع هذه القضیة و مختصة بذلك، نها غیرأاللجنة المحلیة بمثابة رسوم مشروعة رغم 
خلال الحرب العالمیة الثانیة، هرب معظم fécampن احتل الجیش الالماني لبلدیة أنه بعد أفي 

أیة موارد یعیشون منها، سكان تلك البلدیة، و لم یبق فیها الا عدد ضئیل من الافراد لا یملكون 
رسوما على بعض السلع، 1940جوان 13ن یفرض بتاریخ أهذا ما دفع رئیس تلك البلدیة الى و 

ن رئیس البلدیة أن سكان البلدیة، على و مصادرة البعض الاخر، و ذلك حتى یتمكن من تموی
ها رئیس أنشأصدر تلك الاجراءات بناء على موافقة اللجنة المحلیة لادارة البلدیة، و هذه اللجنة أ

ن موافقة اللجنة المحلیة لادارة إالبلدیة نظرا لتعذر اجتماع المجلس البلدي المحلي، و من هنا ف
ن المجلس لیس سلطة قانونیة ، لأعلى سلطة فعلیة و البلدیة تم بناءالبلدیة على قرارات رئیس 

.192علي لشاد معروف، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.95حمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ أ2
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امام مجلس الدولة، جراء رئیس البلدیة إالبلدي المحلي هو المختص بذلك ، و لما تم الطعن في 
.1ن القرارات التي اتخذها رئیس البلدیة تعد مشروعة بسبب الظروف الاستثنائیةأعتبر إ

صدرته في قضیة السید براهیمي أهذا ما طبقته الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرار 
، 1991جوان 10حدى مساجد تلمسان، تعرض للاعتقال الاداري في إماما بإالطیب كان یعمل 

و الذي قرر بموجبه تعلیق علاقة 1026صدار القرار رقم إ، ب1991حداث جوان أو ذلك بعد 
شعار جدید و ذلك إجره الى غایة أبالاضافة الى تعلیق 1991جوان 10من عمله ابتداءا

باستثناء المنح العائلیة، و بعد الافراج علیه طلب من نظارة الشؤون الدینیة بولایة تلمسان إعادة 
ن ألا إجره عن المدة التي قضاها في الاعتقال الاداري، أدماجه في عمله، بالاضافة الى دفع إ

جهة الى نظارات الشؤون الدینیة، المو 751ت ذلك، و بررت رفضها بالتعلیمة رقم النظارة رفض
، فلما رفع السید براهیمي دعوى ضد 1992اوت 12الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة في و 

لمحكمة تلمسان، مطالبا بنفس ما طلبه من النظارة، استجابت مام القسم الاجتماعي أالنظارة 
مام الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة أدى بالنظارة الى الطعن في الحكم بالنقض أو هو ما ،لطلبه

.2حالةإبطلت حكم المحكمة و بدون أالعلیا التي نقضت و 

ن هناك مخالفة لقواعد أأول ملاحظة یمكن إبداؤها على وقائع هذه القضیة تتمثل في 
و أالتي لها صلاحیة التعیین ختصاص السلطةإدیبیة هي من أن العقوبات التأالاختصاص، ذلك 

المؤرخ 59-85من المرسوم رقم 127الى 125السلطة المفوضة لذلك، و هذا طبقا للمواد من 
المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات 1985مارس 23في 

المتضمن 1991مارس 23المؤرخ في 83-91العمومیة، و بالرجوع الى المرسوم التنفیذي رقم 
ن السلطة التي لها صلاحیة تعیین الائمة أنشاء نظارة الشؤون الدینیة و المحدد لتنظیمها، یتضح إ

.277المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، أنظر/ 1
، نظارة الشؤون الدینیة لولایة 2000جوان 6) ، المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، 1413( الفهرس 199791القرار رقم 2

عمال الادارة العامة أتلمسان، ضد السید براهیمي الطیب، القرار غیر منشور، ذكره مراد بدران في مرجعه: الرقابة القضائیة على 
. 283جع السابق، ص في الظروف الاستثنائیة، المر 
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دماجهم هي وزارة الشؤون الدینیة، و علیه فإن الوالي عندما قام بتعلیق علاقة إعادة إو توقیفهم و 
.1الذكرعمل السید براهیمي الطیب، یكون بذلك قد خالف احكام المرسومن سالفي

ثانیا: الرقابة على ركن الشكل و الاجراءات

سنحدد بدایة المقصود بركن الشكل و الاجراءات ، لنحدد بعدها مدى رقابة القاضي الاداري 
على توافر هذا الركن في قرارات الضبط الاداري الاستثنائیة.

تحدید معنى ركن الشكل و الاجراءات في القرار الاداري:-1

یلعب ركن الشكل و الاجراءات في القرارات الاداریة دورا هاما و حیویا في حمایة المصلحة 
تخاذ قرار إرادة السلطة الاداریة الباطنة في إبراز إالعامة و تحقیق اهدافها ، بحیث یقوم بتجسید و 

معلومة و معروفة لدى المخاطبین بهذا القرار فیلتزمون داري معین، في صور و مظاهر خارجیةإ
.2و جبراأختیاریا إبتنفیذه 

ن یكون القرار صحیحا أیضا أصدار القرار الاداري، یجب إلى جانب عنصر الاختصاص في إف
و الشكل أفي عنصر الشكل و الاجراءات التي قد یتطلبها القانون، و الشكل یعني المظهر 

ن أفي القرار الصادر، في حین رادتها الملزمة إو طریقة تعبیر الادارة عن أالخارجي للقرار 
القرار الاداري في مرحلة تحضیره تباعها في إصدارإیجب الاجراءات تعني الخطوات التي 

ن یكون صحیحا من حیث مظهره أقرار الاداري یجب العداده قبل صدوره الى العالم الخارجي، فإ و 
3.صداره ( الاجراءات)إجراءاته التي تسبق إیضا في أو شكله الخارجي (الشكل) و أ

جراءات محددة بذاتها، فمن إو أالقرار الاداري لا یستلزم شكلا معینا صدار إن إو في الاصل، ف
و أیجابیا كالقرار الصادر بمنح رخصة إن یكون صحیحا و أحیث شكل القرار الاداري لا یشترط 

.282،283، ص المرجع السابقالرقابة القضائیة على أعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مراد بدران، 1
، الجزء الثاني، -نظریة الدعوى الاداریة–القضائي الجزائري عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظامأنظر/ 2

. 508، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.538، ص 2012مصر، محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة ،أنظر/ 3
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متنعت الادارة و لم ترد لا إكما لو ، و بالامتناع أبرفض منحها صراحة، بل قد یكون القرار سلبیا 
سلوب شفوي أن یصدر في أیكون القرار مكتوبا بل یمكن نأو بالرفض، كذلك لا یشترط أبالقبول 

و أراءات جإتباع إنه لا یشترط أیضا أخذ قیمة القرار الاداري، و من حیث الاجراءات، الاصل أو ی
حیانا على سبیل الاستثناء قد یقرر القانون ضرورة أصدار القرار. و لكن إلخطوات معینة قب

دیبي أك: القرار التمثلة ذلأصدارها لبعض القرارات الهامة و من إتباع الادارة لاجراءات معینة قبل إ
قوال الموظف أخذ أبالذات و تحقیق یتحقق فیه ضمانات الدفاع ن یسبقهأضد موظف عام فیجب 

.1وجه دفاعه و سماع شهودهبدائه لأإالمتهم و 

:امكانیة مخالفة ركن الشكل و الاجراءات في الظروف الاستثنائیة-2

یجوز لسلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة الخروج على الاجراءات الشكلیة التي 
ذلك ، و تباع هذه الاجراءات إذا كان هناك ظروف استثنائیة حالت دون إنص علیها القانون، 
ن تحل سریعا و بصورة محدقة على أ، فالظروف الاستثنائیة من سماتها تحقیقا للصالح العام 
صدار القرارات إذا قامت الادارة و هي في سبیل مواجهة تلك الظروف بإالادارة قبل الافراد، ف

لتعذر علیها مجابهة تلك الظروف لما قد تتطلبه ، ت التي حددها القانون تباع الشكلیاإالاداریة و 
نهاء إو مشاورة بین جهات مختلفة ، الامر الذي قد لا یسعف الادارة أالشكلیات من وقت، 

.2مواجهتها في الظروف الاستثنائیة

صحیحا، في قضیة الجنرال عتبر مجلس الدولة الفرنسي تجاوز الادارة لقواعد الشكل إففي فرنسا 
 "verrier" صدر أن رئیس الجمهوریة أو تتلخص وقائع القضیة في ، 1910جویلیة 30في

كانت و ، 1912فیفري 6لقانون الصادر في من ا1مرسوما بتعدیل المادة 1914وت أ5بتاریخ 
باط الى التقاعد" ، حالة الضإي المجلس الاعلى للدفاع مقدما قبل أخذ ر أهذه المادة قد تضمنت " 

دون باحالة الجنرال المذكور الى التقاعد،1914نوفمبر 20و صدر قرار القائد العام بتاریخ 
الة القوات المسلحة الى التقاعد الشكلیة المنصوص علیها في القانون بشان احجراءات الاتباع إ
.539ص ، المرجع  السابق، محمد رفعت عبد الوهابأنظر/ 1
.303، 302لشاد معروف علي، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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مام أدعوى "verrier"التي توجب موافقة المجلس الاعلى للحرب على ذلك، فرفع الجنرالو 
ه لمخالفته للقانون، فرفض مجلس الدولة ؤ لغاإهذا القرار، و یطلب ضدمجلس الدولة الفرنسي 

ن ظروف الحرب جعلت من أید تصرف الادارة، و جاء من حیثیات الحكم " ألغاء القرار و إ
، هذا لتقاعداحالة الضباط بالقوات المسلحة الى إن أالعسیر استیفاء الاجراءات الشرعیة بش

ن ظروف الحرب تقضي بالتخلص من الضباط الذین لا یصلحون لمقتضیات أبالاضافة الى 
الدفاع القومي و تحقیق النصر للبلاد" ، و بذلك برر مجلس الدولة الفرنسي الاجراءات المخالفة 

ن القانون لا یعدل و لا أللقانون بسبب الظروف الاستثنائیة و هي الحرب العالمیة الاولى رغم 
.1لا بالقانونإیلغى 

جاز للادارة مخالفة قواعد الشكل و الاجراءات في أو لقد طبق القضاء الجزائري هذا الحل و 
ب.ط  ضد مدیریة التربیة لولایة قالمة ، و التي ظل الظروف الاستثنائیة، و ذلك في قضیة 

، و في 1981في الطور الاساسي منذ سنة ن السید ب.ط یمارس مهام معلمأتتلخص وقائعها في 
و تمت محامكته و معاقبته بعقوبة الحبس بحكم صادر عن محكمة قالمة تم اعتقاله 1995سنة 
رهابیة ، فقامت مدیریة التربیة لولایة قالمة إنتمائه الى شبكة إوذلك بتهمة 1996افریل 22في 

بعد خروجه من و یقضي بتعلیق علاقة عمله، 1995اكتوبر 1صدار قرار في إنتیجة لذلك ب
، 1997ماي 21صدار قرار بتسریحه في إ، تقدم بطلب الى مدیریة التربیة ب1997السجن سنة 

ن والي قالمة رفض هذا ألا إدماجه في منصب عمله،إعادة إتقدم بطلب الى مدیریة التربیة قصد 
ي اللجنة أخذ ر أبعد 1997ماي 21صدار قرار بتسریحه في إالتربیة بالطلب كما قامت مدیریة 

فة الاداریة مام الغر ألغاء إ، فقام السید ب.ط بالطعن في هذا القرار بدعوى المتساویة الاعضاء 
خرى أنه یثیر من جهة أدیبیة و أمام اللجنة التأحالته إجراء إلدى مجلس قضاء قالمة بسبب خرق 

ن هذه ألا إیقاف الموظف قبل تسریحه ، إالقضائي للمحكمة للعلیا التي توصي بخرق الاجتهاد 
دماجه ، إعادة إبالتالي رفض و ، یقضي برفض طعنه 1997جوان 9صدرت قرارا في أالاخیرة 

مام مجلس الدولة أبالطعن بالاستئناف في ذلك القرار 1999جانفي 24فقام السید ب.ط في 

.135حمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أأنظر/ 1
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واضح في أكما قامت بخطخطات في تقدیر الوقائع، أن مدیریة التربیة أساس ألغاؤه على إطالبا 
أنف فیه، ید القرار المستأالدولة ن مجلسألا إتقدیر الغلط و اعتبر قرارها منعدم الاساس ، 

.1عتماده لحقوق الدفاع إاعتبر قرار التسریح شرعیا على رغم من عدم و 

ئیس بلدیة والي ولایة تلمسان ضد ر و نفس الحل تبناه القضاء الاداري الجزائري في قضیة 
ن تعرض هذا الاخیر الى الاعتقال أالسید الافندي سیدي محمد، فبعد منصورة (ولایة تلمسان)

2380صدار القرار رقم إ، ب1991جویلیة 7، قام والي تلمسان في 1991جویلیة 1الاداري في 
و الذي یقضي بتوقیف السید الافندي عن مهامه كرئیس للمجلس الشعبي البلدي، بسبب تحویل 

تحریض الاشخاص على المفاوضة خلال حالة و لصالح الغیر و عرقلة سیر العمل، موال البلدیة أ
32المادة كما تنص على ذلك-عضاء المجلس الشعبي البلديأ، و دون الاستماع الى الحصار

ضراب إن هؤلاء رفضوا الاجتماع مع الوالي نظرا لانهم كانوا في حالة أبحجة -من قانون البلدیة
نذاك، و من أسیاسي، و لقد برر الوالي قراره هذا من جهة، بالظروف الاستثنائیة التي كانت سائدة 

ل النظام العام ختصاصات في مجاإخرى، بما تمنحه النصوص المتعلقة بحالة الحصار من أجهة 
الاضراب السیاسي الذي قامت به الجبهة الاسلامیة ن السید الافندي قد شارك فيأخاصة و 

بواب البلدیة، فقام السید الافندي بالطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد قرار أبغلق للانقاذ، كما قام 
ساس مخالفة أ، على1991سبتمبر 9مام الغرفة الاداریة بمجلس قضاء وهران بتاریخ أالوالي 
بالغاء قرار الوالي، 1992مارس 28من قانون البلدیة، فقامت الغرفة الاداریة في 32المادة 

ي أخذ الر أمن قانون البلدیة التي تتطلب ضرورة 32ساس مخالفة احكام المادة أذلك على و 
هذا القرار، قام تخاذ قرار التوقیف، و بعد تبلیغ الوالي بإالمسبق من المجلس الشعبي البلدي قبل 

لغاءه على إمام الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا طالبا أبالطعن فیه بالاستئناف 1992اوت 2في 
عضاء أقاضي الدرجة الاولى في تقدیر الوقائع، لانه كان یستحیل الاجتماع مع أساس خطأ

، فقامت 1991جویلیة 7الصادر في المجلس الشعبي البلدي، و بالتالي الموافقة على قراره
ن قرار الوالي أساس أبالغاء قرار المجلس القضائي على 1996مارس 31المحكمة العلیا في 

. 66، ص 2002الجزائر،،1، العدد 2001فریلأ9مجلة مجلس الدولة، ، 2380قرار رقم 1
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بواب البلدیة، الشیئ أجاء لوضع حد للفوضى حیث شارك المدعي في الاضراب السیاسي، و غلق 
ستحالة إون البلدیة سببه من قان32حترام المادة إن عدم أالذي ترتب علیه توقف نشاطها، و 

ن كلهم شاركوا في أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذین رفضوا الاجتماع ما دام أجتماع إ
استمراریة خدمات المرافق العامة ، و م العام جل الحفاظ على النظاأن القرار جاء من أالاضراب و 

في أخطأقضاء وهران " ن قرار مجلس أعلان حالة الحصار و إو اتخذ في ظروف استثنائیة بعد 
ن مخالفة قواعد الاجراءات و الشكل في الظروف الاستثنائیة لا یترتب أ، مما یعني تقدیر الوقائع"

.1علیه بالضرورة الحكم بعدم مشروعیة القرار الاداري

الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة للقرار الاداريالفرع الثاني:

یضا بالرقابة الموضوعیة و التي یراقب من خلالها القاضي الاداري على مدى توافر أو تسمى 
تتمثل هذه الاركان في كل من ركن السبب، ، الاركان الداخلیة للقرار الاداري و مشروعیتها 
المحل، و كذا ركن الغایة سنتطرق الیها فیمایلي:

ارياولا: الرقابة القضائیة على ركن المحل في القرار الاد

، ثم نوضح أحكامه في القرار الاداري الصادر في الظروف )1(سنتطرق الى تعریف ركن المحل
.)2(الاستثنائیة

تعریف ركن المحل:-1

یقصد بمحل القرار الاداري موضوع القرار الاداري المتمثل في الاثار القانونیة التي تترتب على 
، و بهذا یتمیز 2و الغاء في المراكز القانونیةأو تعدیل أنشاء إتخذ هذا الاثر صیغة إالقرار سواء 

، قرار غیر منشور، ذكره مراد بدران 1996مارس 31)، المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة، 217( الفهرس 108829رقم القرار1
.290عمال الادارة العامة في الظروف الاستثنائیة،  المرجع السابق، ص أفي مرجعه، الرقابة القضائیة على 

.254نواف كنعان، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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ن أمادیة واقعیة، و الاصل حالة محل العمل القانوني عن العمل المادي الذي یكون دائما نتیجة 
.1ذا كان غیر جائز قانونا فانه یصبح غیر مشروع و جدیرا بالالغاءإیكون المحل جائزا و ممكنا ف

الترخیص بمخالفة ركن المحل في الظروف الاستثنائیة-2

ذ لا یكفي إمحل في القرارات التي تصدرها الادارة في الظروف الاستثنائیة، الینبغي تحدید 
صطلاح الدولة ینصرف بصفة عامة الى موضوعات إن یوجه التهدید الى الدولة ، لان أشتراط إ

و أو الاقالیم أمواله أشخاصه و أحد عناصرها الشعب بأما بإمختلفة و مع ذلك یمكن تحدید الدولة 
من 105اتجهت الیه المادةالمؤسسات الدستوریة الحاكمة و إما بكل هذه العناصر و هذا ما 

ن یصیب أذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك إ" و التي تنصالتعدیل الدستوري الاخیر 
.2و سلامة ترابها" أو استقلالها أمؤسساتها الدستوریة 

و ذلك یجوز لسلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة من مخالفة قواعد ركن المحل،و 
ستمراریة خدمات المرفق إو أذا كان قرارها هذا ضروریا للحفاظ على النظام العام إفي حالة ما 

dames"العام، و هذا الحل هو الذي طبقه مجلس الدولة الفرنسي في قضیة dol et laurent" ،
ستنادا الى إو " toulon"ن الحاكم العسكري لاحدى معسكرات مدینة أالتي تتلخص وقائعها في و 

1916جوان من سنة 26و ماي13ابریل و 4صدر في أمن قانون حالة الحصار، 7المادة 
وامر تضمنت مایلي:أعدة 

ستخدام الفتیات في تقدیم المشروبات، سواء كن منفردات، إمنع اصحاب المقاهي و الحانات من -
شخاص اخرین و كذلك منعهم من استقبال فتیات في محلاتهم.أو بصحبة أ

صطحاب ایة فتاة لاي من رجال الجیش خارج المنطقة التي حددها الحاكم.إعدم -

یة صفة كانت.أو العمل بها بأللحانات، دارة النساء و الفتیاتإعدم -

–جامعة عین الشمس مد محمد مصطفى الوكیل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري، مجموعة رسائل الدكتوراه،محأنظر/ 1
.465ص ، 2003كلیة الحقوق، مصر، 

.41سماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص أنظر/ إ2



173

اع الفتیات المخالفات یدإیضا الجزاء الذي یوقع على من یخالفها، و هو أو تضمنت هذه الاوامر 
غلاق الحانات المخالفة، و قد قامت السیدتان إطردهن من المعسكرات في حالة و في السجن، 

 "laurent et dol " لا إصدار هذه القرارات إبالطعن في هذه الاوامر بدعوى تجاوز سلطته في
ن مثل هذه الاجراءات تدخل في اختصاص الحاكم أن مجلس الدولة رفض هذا الطعن، و اعتبر أ

. 1منه7بموجب المادة 1849التي منحها له قانون العسكري 

و بالاعتقال الاداري أن تقوم بالحجز أخلال الظروف الاستثنائیة مكان السلطة الاداریة إنه بأكما 
صدر محافظ أ1944اب 23نه بتاریخ أو بالاقامة الجبریة، و تتلخص وقائع هذه القضیة في أ

 "leure"یداع السید إقرارا ب"bosquain " بسجن مدینة"evreux ، " خرجه من أو بعد ذلك
و حكما من أمرا من النیابة العامة أن یستصدر أقامة جبریة في باریس دون إالسجن و حدد له 

ن الظروف الاستثنائیة أقد رفض هذا الاخیر طعنه و اعتبر و مام مجلس الدولة، أبذلك القضاء 
ثناء صدور ذلك القرار و الناتجة عن العملیات الحربیة، تبرر اعتقال المدعي، أالتي كانت قائمة 

.2ن بقاءه حرا فیه خطر على مصالح الدفاع الوطني و الامن العامأن ثبت أو ذلك بعد 

لادارة لتعبث في حریات نلفت النظر الى وجود الظروف الاستثنائیة لا یعني إطلاق ید او لكن 
ن تخالف القانون فقط أن الادارة تستطیع أإعفاءها من الخضوع لقواعد القانون، حیث و الافراد، 

ا، ن الضرورة تقدر بقدرهأبالقدر الضروري اللازم لمواجهة حالة الضرورة، تطبیقا للقاعدة الاصولیة 
.3و القضاء بغیر شك هو المرجع في تحدید ذلك

قضیة نظارة تم الاعتراف بالظرف الاستثنائي كمبرر لمخالفة ركن السبب في و في الجزائر 
ن أالشؤون الدینیة لولایة تلمسان ضد السید خلوط عبد القادر ، تتلخص وقائع هذه القضیة في 

صدر قرار 1991حداث جوان أحدى مساجد تلمسان ، و بعد إماما بإالسید خلوط كان یعمل 

.299،300عمال الادارة في الظروف الاستثنائیة، المرجع السابق، ص أمراد بدران،الرقابة القضائیة على أنظر/ 1
.216،217حمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أأنظر/ 2
.164، ص المرجع السابقبشر صلاح العاوور، أنظر/ 3
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صدر والي تلمسان أ، 1991جوان 20، و بتاریخ 1991جوان 10داریا  و ذلك في إباعتقاله 
جوان 10و الذي قرر بموجبه تعلیق علاقة عمل السید خلوط، و ذلك ابتداءا من 873القرار رقم 

یة اشعار جدید، و ذلك باستثناء المنح العائلیة، و بعد ، بالاضافة الى تعلیق مرتبه الى غا1991
الافراج عن سید خلوط من الاعتقال الاداري، توجه بطلب الى نظارة الشؤون الدینیة لولایة تلمسان 

جوره التي لم یتحصل علیها عندما كان أو دفع دماجه في منصب عمله،إعادة إطالبا منها 
الموجهة الى نظارات 751بررت رفضها بالتعلیمة رقم ن النظارة رفضت طلبه،وألا إمعتقلا، 

و التي نصت على 1992اوت 12الشؤون الدینیة ، و الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة في 
ي موظف لدى وزارة الشؤون الدینیة في منصب عمله خاصة الائمة أدماج إعادة إنه" لا یمكن أ

اري ، الا بعد الموافقة الصریحة لوزارة الشؤون الذین تم الافراج عنهم من مراكز الاعتقال الاد
مام القسم الاجتماعي بمحكمة تلمسان ضد نظارة الشؤون أالدینیة"، فقام السید خلوط برفع دعوى 

دماجه في منصب عمله الاصلي ، بالاضافة الى إعادة إالدینیة لولایة تلمسان ، یطلب من خلالها 
عندما كان معتقلا، فاستجابت المحكمة لطلبه بحكم جوره الشهریة التي لم یتحصل علیهاأدفع 

مام أدى بالنظارة الى الطعن بالنقض في هذا الحكم أ، و هذا ما 1997مارس 3نهائي في 
وجه: عدم أ4ساس أو ذلك على 1998فیفري 14الغرفة الاجتماعیة لدى المحكمة العلیا في 

و تناقض ت،انعدام الاساس القانوني،مخالفة قاعدة جوهریة في الاجراءاالاختصاص النوعي،
بطال إالاحكام النهائیة الصادرة عن مختلف المحاكم، فقامت الغرفة الاجتماعیة  للمحكمة العلیا و 

ن والي ولایة تلمسان إ، ف19971مارس 3الحكم المطعون فیه الصادر عن محكمة تلمسان 
الاستثنائیة السائدة، و هي حالة تجاه الامام و برر قراره بالظروف إأصدر القرار الاداري

.2الحصار

، القرار غیر منشور، ذكره مراد 2000ماي 16)، المحكمة العلیا ن الغرفة الاجتماعیة،1170( الفهرس 199753القرار رقم 1
.281بدران في مرجعه: الرقابة القضائیة على اعمال الادارة العامة في الظروف الاستثنائیة، ص 

.140و 139حمزة نقاش، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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في الظروف الاستثنائیةثانیا: الرقابة القضائیة على ركن الغایة

ر كذلك في بیعتبر ركن الغایة من شروط صحة القرار الاداري في الظروف العادیة، فهل یعت
ظل الظروف الاستثنائیة؟.

تعریف ركن الغایة-1

صدار القرار، إیقصد بالغایة ، الهدف النهائي الذي یستهدف مصدر القرار الاداري تحقیقه من 
نما هي وسیلة الى تحقیق المصلحة العامة، إن سلطات الادارة لیست بغایة في حد ذاتها و أذلك 

رات صداره فالقراإن تفصح في صلب القرار الاداري عن الغایة من أو الادارة العامة لیست ملزمة ب
إصدارها فتراض مشروعیة الغایة من إتتمتع بقرینة قانونیة من مقتضاها -بصفة عامة-الاداریة

دوما في نطاق و ، و قد یحدد المشرع 1یقع على من یدعي خلاف ذلك عبئ اثبات صحة دعواهو 
المصلحة العامة هدفا محددا و مخصصا لا یجوز لرجل الادارة ان یسعى لتحقیق غیره و لو كان 
الهدف الذي یسعى لتحقیقه متعلقا بالصالح العام و یتعرف رجل الادارة على وجود هذا القید من 

.2و باستخلاصه له من روح التشریعأعدمه بالرجوع الى النصوص 

ركن الغایة في الظروف الاستثنائیة:ضرورة احترام -2

ن یقصد به أو استثنائیة یجب أكل الاعمال التي تصدر عن الادارة سواء كانت الظروف عادیة 
، و الادارة غراض شخصیةأمنه الوصول الى تحقیق الهدف كون یلا أتحقیق مصلحة عامة و 

ذا إ، و بالتالي3كیان الجماعةن تهدف الى دفع هذه الظروف و مواجهتها للمحافظة على أیجب 
المخصص لها و هو صیانة الامن و النظام تلكغراض غیرأتجهت سلطة الضبط الى تحقیق إ

ن القرار یكون مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة.إالعام ف

. 160،161، ص 2011المغرب، ملیكة الصروخ، مشروعیة القرارات الاداریة، الطبعة الاولى، بدون دار نشر،أنظر/ 1
دراسة تشریعیة ، فقهیة، و قضائیة ، دار الهدى/ عین - عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات الاداریة و العقود الاداریةأنظر/ 2

.43، ص 2010ملیلة(الجزائر)، 
.42اسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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صدارها هو حمایة الامن و النظام العام من إقرارات الضبط الاداري الهدف من لا شك في أن و 
ن یتوخى قرار الضبط الاداري سواء صدر في الاوقات العادیة أو لذلك یجب ، الخطر الذي یهدده 

قرار ضبط ذا صدر من سلطة الطوارئ إو في ظل الظروف الاستثنائیة هذه الغایة، و على ذلك أ
غیر المحافظة على الامن و النظام داري یضع قیودا على حریة الاشخاص لتحقیق غرض اخرإ

. 1ستعمالهاإساءة إو أن القرار یكون مشوب بعیب الانحراف بالسلطة إالعام ، ف

التي ن تخرج عن الاغراض و الغایات أة لا یجوز للادارة في حالات الظروف الاستثنائی، و منه 
یقوم و لرقابة مدى صحة القرار في ركن الغایة ة، جلها منحت هذه الاختصاصات الاستثنائیأمن 

حاطت باستخدام الادارة لسلطتها أالملابسات التي وبدراسة كافة الظروفالقضاء الاداري 
ذا مارست إنها قد استخدمت في موضوعها الصحیح ، فهي أالضبطیة و ذلك بهدف التحقق من 

راراتها غیر مشروعة للانحراف بالسلطة، جل تحقیق غایة مغایرة لحفظ النظام كانت قأسلطاتها من 
و بدعوى التعویض، و لا یعفى الادارة هنا أو یجوز الطعن فیه سواء بدعوى تجاوز السلطة 

نه لا یجوز تصحیح الانحراف في استعمال السلطة أ، كما 2الاحتجاج بفكرة الظروف الاستثنائیة
ى خلاف عیب عدم الاختصاص ذلك علي سبب اخر، وو لأأسواء بسبب الظروف الاستثنائیة 

.3تصحیحها بهذه النظریةو و عیب المحل التي یمكن تغطیتها عیب الشكلو 

ن لم تتعلق مباشرة بعنصر الهدف ، إ لیها و إن القرارات القضائیة سابق الاشارة إو في الجزائر، ف
في ظل الظروف ن سبب الحكم بمشروعیة القرارات الصادرة من الادارة أعتبر إن القاضي إف

و الشكل و الاجراءات، هو المصلحة العامة، فمثلا أالاستثنائیة، و المخالفة لقواعد الاختصاص 
في قضیة والي ولایة تلمسان ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة منصورة، و نواب بعض رؤساء 

ن القاضي ألا إجراءات غیر مشروعة، إتخذ إن الوالي أالمجالس الشعبیة البلدیة، فعلى رغم من 
عضاء المجالس أاعتبر ذلك مبررا بفكرة المصلحة العامة، فالاضراب السیاسي الذي قام به 

.469و 468ص المرجع السابق،محمد محمد مصطفى الوكیل، أنظر/ 1
.333علي معروف لشاد، مرجع سابق، ص أنظر/ 2
.179بشر صلاح العاوور، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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ثر سلبا على استمراریة خدمات البلدیة، فمهما أ، الشعبیة البلدیة المنتمین للجبهة الاسلامیة للانقاذ 
لا تتوقف أن المرافق العامة یجب إسباب الصراع السیاسي بین السلطة و المعارضة ، فأكانت 

نقطاع عن الخدمة، سیؤدي الى المساس بالمصلحة العامة و هذا إي أداء مهامها، لان أكلیة عن 
.1دى بالقاضي الى تبریر قرارات الوالي و ذلك بالنظر الى الهدف منهأما 

.قرار الاداري في الظروف الاستثنائیةالثالثا: الرقابة القضائیة على ركن سبب 

یعتبر ركن السبب العنصر الاساسي الذي یبنى علیه القرار الاداري، و یتحقق القاضي من مدى 
جراءاتها ، إسنبین كیفیة الرقابة و وو في الظروف الاستثنائیة ،أتوافره سواء في الظروف العادیة 

بعد تحدید معنى هذا الركن و محتواه.

تعریف السبب كركن في القرار الاداري:-1

ت فدفعت السلطة أو الواقعیة التي نشأالسبب في القرار الاداري هو عبارة عن الحالة القانونیة 
و أن تلك الحالة ، و هذا الدافع قد یتعلق بحدوث حالة واقعیة أصدار قرار ما بشإالاداریة الى 

صدار إو مظاهرات تدفع الادارة الى أمثلة الحالة الواقعیة حدوث اضطرابات أو من لة قانونیة ،حا
مثلة الحالة القانونیة حدوث شغور في منصب أقرار اداري بقمع تلك المظاهرات بالقوة، و من 

داري بتعیین الشخص المستوفي لشروط الوظیفة في إصدار قرار إوظیفي معین یدفع الادارة الى 
تخاذ القرار بمجرد ظهور إحالات بن الادارة ملزمة في جمیع الأهذا المنصب، لكن هذا لا یعني 

جیل ذلك الى وقت اخر بالنسبة لحالات أالسبب بل قد ترى السلطة المختصة بسلطتها التقدیریة ت
ن سلطتها في هذه الحالة إلزمها القانون بالتدخل لاتخاذ القرار عند الظهور السبب فأذا إما أمعینة، 

القانون على الادارة منح ترخیص معین لكل ن یفرض أ، مثال ذلك تكون مقیدة بالنص القانوني
مام وجود السبب و هو طلب أطالب له تتوفر فیه شروط محددة ففي هذه الحالة لا تستطیع الادارة 

لا إن تمتنع عن منح الرخصة، و أالرخصة من جانب من تتوفر فیه الشروط التي حددها القانون 

.305، المرجع السابق، ص في الظروف الاستثنائیةعمال الادارة العامةأمراد بدران، الرقابة القضائیة على أنظر/ 1
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و یمثل وجود الظرف الاستثنائي عنصر السبب الذي .1كان تصرفها متسما بعیب مخالفة القانون
تصدر بناء علیه الادارة قراراتها في ظل الظروف الاستثنائیة ، فالظرف الاستثنائي یتحقق وجوده 

فعال أو مجموعة أیتمثل في فعل و وفة لأم قانونیة و غیر مأبقیام حالات خطیرة واقعیة كانت 
شكل خطرا جسیما یحول دون قیام تو تنتهيلة و لم و محتمأو على الاقل وشیكة أوقعت فعلا 

.2و المحافظة على النظام العام أدارة المرافق العامة إالادارة بوظائفها سواء تمثل ذلك في 

في الظروف الاستثنائیة:مراحل الرقابة القضائیة على ركن السبب -2

الظروف الاستثنائیة لما تواجد رتباطا وثیقا بعنصر السبب، فلو لا إترتبط الظروف الاستثنائیة 
ن القضاء أذا كان الاصل العام إ، و 3سبب لاتخاذ القرارات الاستثنائیة لحفظ الامن و النظام العام

الاداري في رقابته لركن السبب یتحقق من قیام الاسباب من الناحیة المادیة و التكییف القانوني 
نه یستثنى ألا إهمیة الوقائع و لا ملاءمة القرارات الاداریة، أیراقبلا نهألا إبفرض ثبوتها للوقائع

مدى التناسب و لتشمل بحث ملاءمة هذه القراراتحیث تمتد رقابتهمن ذلك قرارت الضبط الاداري 
سنتطرق الى مراحل الرقابة ، وصدارهإبین القرار الضبطي و الحالة التي دفعت الادارة الى 

الظروف الاستثنائیة كالتالي:القضائیة على ركن السبب في 

الرقابة على الوجود المادي للوقائع:-أ

ن یكون قائما أظروف الاستثنائیة في الینبني علیه القرار الاداري یشترط في السبب الذي
نما یجب إو الواقعیة و أذ لا یكفي وجود الحالة القانونیة إتخاذ القرار الاداري، إقت و وموجودا

. و قد استقر قضاء مجلس الدولة في فرنسا على تقریر ضرورة 4صدار القرارإاستمرارها الى حین 
و تقدیري، ففي أستناد الادارة في قراراتها الى وقائع صحیحة، سواء تعلق الامر باختصاص مقید إ

قد درج مفوضو و د الادارة الى وقائع غیر صحیحة، الحالتین یلغي المجلس القرار كلما ثبت استنا

.123ملیكة الصروخ، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.41سابق، ص المرجع السماعیل جابوربي ، أنظر/ إ2
.309علي معروف لشاد، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
.44ص المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي، أنظر/ 4
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ن التحقق من الوجود المادي أالحكومة في فرنسا على التعبیر عن هذه القاعدة في تقاریرهم بالقول ب
حد عناصر القدر الادنى من الرقابة الذي یجب على المجلس القیام به في جمیع أللوقائع هو 

أالدولة ذلك المبدن یطبق مجلس أالحالات بصدد سائر القرارات الاداریة، و كان من الطبیعي 
ن قرار الضبط یصبح واجب أبالنسبة لقرارات الضبط الاداري ، و استقر قضاء المجلس على 

یة المادیة، ن الادارة قد استندت في تبریره الى وقائع غیر صحیحة من الناحأذا ثبت إالالغاء 
لوقائع التي تدعیها، افي أخطنعدام الإي اعتقدت أن تكون الادارة حسنة النیة، أیستوي في ذلك و 
، ففي الحالتین و وجود خطأ في تكییفهاأو على العكس من ذلك كانت عالمة بانعدام هذه الوقائعأ

.1یلغى القرار لاستناده الى وقائع غیر صحیحة

لیها إستندت إن لم تكن الوقائع المادیة التي إفالظروف الاستثنائیة لا تجعل القرار صحیحا 
و الواقعیة، فالادارة في حالة تدخلها أو كافیة لتبرر قراراتها من الناحیة المادیة أالادارة صحیحة 

ن تكون مبرارتها مقبولة و معقولة من الناحیة الواقعیة في الظروف أداریة یجب إصدار قرارات إب
ما إوقائع ي سلطة تقدیریة بالنسبة لقیام الوقائع المادیة لان الأن الادارة لا تتمتع بأالاستثنائیة، بل 

القرارات الصادرة  في مشروعیة، فیشترط للحكم على لا تتوفر و لا وسط بینهما أما إن تتوفر و أ
ن تحدد و بشكل واضح و دقیق دون غموض في الوقائع ، كما یجب على القضاء أن أهذا الش
.2ن یتحقق منهاأالاداري 

یورد على القاعدة 1959كان حتى سنة ن مجلس الدولة الفرنسي قد أنه یتعین التنبیه الى أغیر 
جراءات الضبط المتخذة تطبیقا لنصوص القوانین الاستثنائیة، ذلك إالسابقة استثناءا وحیدا یتعلق ب

ن أ، فكان المجلس یكتفي باشتراط نه بالنسبة لاجراءات الضبط الصادرة لتطبیق هذه القوانین أ
كفي مع افتراض صحتها، لتبریر هذه الاجراءات لى وقائع تإصدارها إستندت في إتكون الادارة قد 

ن یقوم المجلس بالتحقق من الوجود الفعلي لهذه الوقائع، و قد سلك مجلس الدولة الفرنسي أدون 
جراءات الضبط التي اتخذتها السلطات الفرنسیة في الجزائر تطبیقا إنفس المسلك من خلال 

.9، صمرجع سابقمحمد حسنین عبد العال، أنظر/ 1
.157و156حمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أأنظر/ 2
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حكام العرفیة في الجزائر، ففي هذه علان الاإب1955افریل 3لنصوص القانون الصادر في 
ن الواقعة المدعاة تندرج في أمثالها كان مجلس الدولة الفرنسي یكتفي بالتحقق من أالحالات و 

الوقائع التي تصلح سندا للقرار في ظل نصوص قوانین الضرورة . و قد ظل هذا هو طائفة
ن هذا المسلك ألمادي للوقائع، غیر الاستثناء الوحید الذي یرفض فیه المجلس التحقق من الوجود ا

طار إن هذه القوانین تندرج في أذا كان صحیحا إنه أذلك رجال القانوننتقاد شدید من إكان محل 
تساع سلطات الادارة لتمكینها من مواجهة الاخطار الطارئة إالظروف الاستثنائیة و ما تقتضیه من 

لمادي للوقائع التي تذرعت بها الادارة هو القدر ن التحقق من الوجود اإنه مع التسلیم بهذا فألا إ
ن التحقق من قیام هذه الوقائع كما أالادنى من الرقابة الذي یجب على المجلس مباشرته، ذلك 

یضا أنما تحتمها إصول الرقابة القانونیة وحدها و أهو ضرورة لا تتطلبها "GASTAGNé"یعبر 
.1عتبارات المنطقإ

1959جانفي 30بتاریخ "grange"في قضیةن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن ذلك أغیر 
سري الغایة منه الاخلال بالامن قامته بدعوى الانتماء الى تنظیم إالمتعلقة بمحام تم تحدید 

ن تحقق من الوجود المادي للوقائع، ألغى المجلس القرار بعد أمساعدة الثوار في الجزائر، فو 
ن تذكر الادارة تفصیلا للوقائع أیجابي، على إن تكون الوقائع محددة على نحو أصبح یستلزم أو 

و بذكر أساس تحریات البولیس أالتي تنسبها للشخص الذي قیدت حریته الشخصیة و لیس على 
.2و مرسلة دون تحدیدأعبارات مرسلة غامضة 

قرارات الضبط الاداري: لالرقابة على التكییف القانوني -2

یقصد بعملیة التكییف القانوني " إدراج حالة واقعیة معینة داخل إطار فكرة قانونیة، بحیث یمكن 
و هي إعطاء الواقعة الثابتة لدى أ، باعتبارها دافعا مشروعا لاتخاذه"ن یحمل القرار المتخذ علیها أ

.10محمد حسنین عبد العال، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.311علي لشاد معروف، المرجع السابق، ص أنظر/ 2



181

و أقاعدة القانون التي یراد تطبیقها، سما و عنوانا یحدد موضوعا داخل نطاق إرجل الادارة، 
.1لیها في قاعدة القانون"إو الحالات المشار أیدخلها ضمن الطائفة القانونیة من المراكز 

ن تكون مشروعة و یقصد بذلك أیشترط في تدابیر الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة ذ إ
لا تخالف قواعد القانون یها مصدر القرار الاداري مشروعة و ن تكون الواقعة التي یستند علأ
.2مبادئه العامةو 

بذلك و سباب معینة، أباستنادها علىلا إن لا تصدر قراراتها أفقد یفرض المشرع على الادارة 
لا وفقا لما نص علیه المشرع إار صدار القر إتكون للادارة السلطة المقیدة ، فلا یجوز للادارة 

ذا اطلق المشرع ید الادارة إما أسباب القرار الاداري بالاسباب القانونیة، أ-في هذه الحالة-تسمىو 
للادارة السلطة التقدیریة أمامنما إمام السلطة المقیدة و أسباب قرارتها، فلسنا هنا أفي حریة اختیار 

تتمتع بالسلطة التقدیریة نه سواء كانت الادارةأیضا أن نعلم أو یجب ، سباب القرارات أفي اختیار 
م السلطة المقیدة، فانها تخضع لرقابة القضاء سواء كانت في الظروف أفي اختیار الاسباب 

القرار واضحة سبابأالعادیة او الظروف الاستثنائیة ، ففي السلطة المقیدة، تكون مشروعیة 
ذا حدد إو هي في الغالب لا تصدر قرارا مخالفا لما نص علیه المشرع، فالقانون للادارة و القضاء 

صدرت هذه الاخیرة قرار طبقا لاسباب غیر محددة أالاسباب التي یجب للادارة الاستناد علیها، و 
ن الاسباب التي تتذرع بها أذا تبین إما أن قرارها قابل للالغاء لعدم مشروعیة السبب، إبالنص ف

لغاء إن تتفق مع الاسباب المحددة بالنص و التي فرضها المشرع فلا یجوز أة في هذا الشالادار 
لغاء قرار الادارة اذا إما في حالة السلطة التقدیریة فالسبب یكون صحیحا و لا یجوز أالقرار ، 

نها تعني وضع الواقعة محل السبب في أي ألیها الادارة صحیحة ، إكانت المبررات التي استندت 
تتذرع غالبا مافي الظروف الاستثنائیة و ، 3و هذا هو الاصل العامطارها القانوني الصحیح إ

هذا ما یؤدي حمایتها للنظام العام، بصدارها لقرارتها الاداریة إسلطات الضبط الاداري في 

، (مصر)الاسكندریة،ة المعارفأمنش، سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الاداریة، الطبعة الاولى أنظر/ 1
.539ص ،2004

.42صالمرجع السابق،عادل بوعمران، أنظر/ 2
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أو شخصي لتوضیح بالقاضي الاداري في رقابته لصحة التكییف القانوني للوقائع تقدیر ذاتي 
ن إتحدید معالم فكرة النظام العام و مدى توافر وصف الخطورة علیه في حالة معینة، فالقاضي و 

ذلك في ضوء تفسیره لمقصد نه یفعل ألا إكان یحل تقدیره محل تقدیر الادارة في هذه الحالة 
و عدم كفایة التحدید التشریعي یجعل عمله في هذه الحالة لا أن كان غموض إ، و المشرع 

یتعداه الى القیام بتفسیر لى مجرد التحقق من توافر الشروط التي حددها القانون ، بلیقتصر ع
.1هألزام الادارة بذلك التحدید الذي ارتإحترامها، و إتحدید الشروط الواجب و 

ن مجلس الدولة الفرنسي كان یرفض عند النظر في القضایا الخاصة ألى إو تجدر الاشارة 
و الضیق للنصوص أن یطبق التفسیر الحرفي أباجراءات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة، 

خذت بها الادارة فیما یتعلق أنما كان یتجه لغرض رقابته على التدابیر الاستثنائیة التي إو 
كثر ملاءمة أسیر تلك النصوص تفسیرا موسعا مما یجعلها بالنصوص الاستثنائیة الى تف

dol et laurent"للضرورات الملحة التي تفرضها الظروف الاستثنائیة، و مثال على ذلك قضیة 
ن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتمد على التفسیر الواسع للنصوص أذ یبدو إالسالف الذكر ، " 

نه تراجع المجلس عن موقفه هذا ألاإالامن العام ، القانونیة كالمحافظة على النظام العام و
كثر للحقوق و الحریات لا سیما في الظروف أبالتفسیر الضیق للنصوص لتكریس حمایة وتمسك

"benjamin"الاستثنائیة ، و ذلك بقیاس مدى التناسب بین الوقائع و الاجراءات، و تعد قضیة 
ذ تتلخص و قائع هذه إ، نقطة البدایة لهذا الشرط الجدید لعنصر السبب في مجال الضبط الاداري

"nevers"دبیة في مدینة أالذي كان سیلقي محاضرة "benjamin"ن السیدأالقضیة في 
نها تعارض بجمیع أعلمت رئیس البلدیة بأالدعوى كانت عامة و لكن نقابة المعلمین كانت قد و 

خص شوه بكتاباته صورة هیئات التعلیم العلمانیة ، فقاموا بمظاهرات شئل هذه المحاضرة من الوسا
ن أعلن في الصحف أتخاذ قرار یمنع المحاضرة، بعد ذلك إلیقوم رئیس البلدیة نتیجة لذلك ب

ثر إعلى و یضا، أم ذلك منعها رئیس البلدیة ، و رغستكون خاصة "benjamin"محاضرة السید 
في قراري المنع الصادرین من رئیس البلدیة ، و قد قرر مجلس "benjamin"ذلك طعن السید 

.52سابق، ص المرجع المحمد حسنین عبد العال، أنظر/ 1
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ن قرار رئیس البلدیة معیب بعیب أن المدعي محق و أب1933ماي 19الدولة الفرنسي بتاریخ 
ن الاضطرابات التي أسباب اتخاذه على اعتبار أتجاوز السلطة لعدم وجود التناسب بین القرار و 

.1دعیها رئیس البلدیة لیست لها درجة الخطورة التي یقتضي معها الامر الى منع المحاضرة ی

فهو لا یقتصر على في مجال رقابته لركن السبب ، القاضي الاداري تتوسع سلطاته و منه، فإن
نما یمتد اختصاصه الى إرقابة مدى تطبیق القواعد القانونیة السائدة ( قاضي مشروعیة) ، و 

.صدارهإالنظر و البحث في مدى وجود التناسب بین القرار و الظروف التي دفعت الى 

ز. ب) ضد م.ع.أ و وزیر الداخلیة كده القضاء الاداري الجزائري في قضیة (أما هذا 
تیا من أن السید ( ز.ب) بعد عودته الى الجزائر أتتلخص و قائعها في و الجماعات المحلیة و 

بالعودة الى 1987اكتوبر 20مرا شفویا بتاریخ أصدرت مصالح الشرطة الجزائریة للحدود أفرنسا، 
إتخذه حزب التحریر الوطني عتمادا على الموقف الذي إتى منه، و هذا أالتراب الفرنسي الذي 

هذا القرار لغاءإفقام السید (ز.ب) برفع دعوى لان وجوده بالتراب الوطني یمس بالنظام العام، و 
1985اكتوبر 9ن هذه الاخیرة قضت في ألا إمام الغرفة الاداریة لدى مجلس قضاء الجزائر، أ

ح له بالدخول الى التراب الوطني للبت في الطلب الرامي الى الحكم بالسمابعدم الاختصاص
قام ، فن قاضي الابطال هو المختص بالفصل في هذه القضیةأستنادا الى سبب مؤداه إذلك و 

ن هذه ألا إمام الغرفة الاداریة للمجلس الاعلى أالسید (ز.ب) بالطعن في هذا القرار بالاستئناف 
نه یحق للسلطة الاداریة أو قررت في حیثیاته مایلي:" حیث نف فیه، أیدت القرار المستأالاخیرة 

ن التقریر الذي أرفض الدخول لكل مسافر ترى في دخوله الى تراب الجزائر مساسا بالامن العام و 
.2مام قاضي تجاوز السلطة"أللنقاش تتمتع به هذه السلطة قابل 

.164و 163احمد كلك صالح الباجلان، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
، قرار غیر منشور، ذكره رشید خلوفي، ساسي جمال، 1986اكتوبر 11، المجلس الاعلى، صادر بتاریخ 49330القرار رقم 2
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للوقائع:الضبطيالرقابة على ملاءمة القرار-3

قد ینشأ القرار الاداري مشروعا و صحیحا من الناحیة القانونیة، علاوة على ملاءمته للظروف 
ن ترجع في هذا القرار ما لم یطرأ عیب قانوني أالمحیطة بإصداره، و في هذه الحالة لیس للادارة 

ستنادا الى إذلك و ،و تعدیله جزئیا لازالة هذا العیب القانوني ألغائهإلها حقیكون و ،علیه
على القرار الاداري أذا طر إما أالمشروعیة، أسلطتها في الرقابة الذاتیة على أعمالها وفقا لمبد

محیطة المشروع و الصحیح قانونا عیب یتعلق بملاءمته و ذلك نتیجة تغیر الظروف التي كانت
لیتلاءم مع الظروف ، و تعدیله ألغاء القرار إما في إیضا الحق أن للادارة إف، صداره إبه وقت 

ثر أي أن یكون له أن و التعدیل على المستقبل فحسب دو أن یقتصر أثر الالغاء أالجدیدة، على 
.1رجعي

في كل الاعمال الاداریة في الظروف الاستثنائیة مصدرها لیس القانونعلىالرقابة القضائیةأما 
ي تناسب وسائل الادارة في قدرها مع أو إنما تحددها درجة جسامة الخطورة الواقعة الاحوال

، بحیث یتحول القاضي 2هذا الظرفتخاذها لمواجهة إالظرف الاستثنائي فلا تزید عن ما یجب 
الى قاض ملاءمة لینظر في صل للنزاعات الاداریة حسب ما یملیه القانون االاداري من قاض ف

و تعرف رقابة الملاءمة ، 3المعطیات المحیطة بهذا القرار و مدى تقدیر الادارة لهاوالظروف
مدى تناسبها في مضمون القرار رقابة القاضي لاهمیة الوقائع المكونة لركن السبب و كونها " 
ن یكون ملائم أالاستثنائیة یجب لمواجهة الظروفالادارةفالاجراء الذي تتخذه ، 4الصادر

منشأة ، - تنظیم القضاء الاداري–مبدأ المشروعیة -سامي جمال الدین، القضاء الاداري و الرقابة على اعمال الادارةأنظر/ 1
.217، ص 2003(مصر)، ، الاسكندریةالمعارف

.45نوال بن شیخ، المرجع السابق، صأنظر/ 2
3 Voir/ Waline (marcel),enttendre et limite du contrôle du juje administratif sur les actes de  l’administration ;EDCE ;paris

,1959 ;p29.
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بالقدر الذي یكفي لمعالجة هذه یكون هذا الاجراءن أمناسب لمتطلبات هذه الظروف ، و و 
.1و تفریط أالظروف دون إفراط 

لرقابة الملاءمة على قرارات الضبط هالفرنسي الى رفضحكام مجلس الدولة أقد إتجهتهذا و 
ثناء تطبیق تلك القوانین في فترات أالاداري المتخذة في ظل تطبیق قانون الاحكام العرفیة و ذلك 

ثناء حرب تحریر أثناء الحرب العالمیة الاولى و الثانیة و قانون حالة الاستعجال أالازمات و 
" السابق الاشارة الیه لم تتجه GRANGEقبل حكمه في قضیة "مجلس الدولة الفرنسيالجزائر، ف

حوال ألا في إلرقابة الملاءمة على قرارات الضبط الاداري المتخذة بموجب القوانین الاستنثنائیة 
حكام المجلس من فرض رقابة على الوقائع المادیة ألیه إما بعد هذا الحكم و ما اتجهت أنادرة ، 

، مما أدى مكن للمجلس تقدیر القیمة الذاتیة لتلك الوقائع أالتي تتذرع بها سلطة الطوارئ لقراراتها 
.2طي مع مدى أهمیة و خطورة الوقائعفي النهایة الى فرض رقابة تناسب القرار الضب

في ظل الظروف الاستثنائي لاءمة القرار الاداري و من الاحكام القضائیة التي راقب فیها م
"، فلقد chambre syndicale du commerce et d’importation en indochineحكمه في قضیة " 

بإنشاء نظام 1947قضى المجلس بإلغاء قرار الحاكم العسكري للهند الصینیة الصادر سنة 
ن هذا الاجراء أو أسس حكمه على الخاصة،المساعدات العائلیة لصالح العاملین بالمشروعات 

لازما لمواجهة الموقف الاقتصادي لم یكن ضروریا و 1854ماي 3المخالف للقانون الصادر في
و الاجتماعي الذي كان قائما في الهند الصینیة في تاریخ صدور قرار الحاكم العام، و الناتج عن 

ن یتغلب على أالوقت، وأنه كان بإمكان الحاكم حالة الحرب التي كانت البلاد مسرحا لها في ذلك 
.3المصاعب الناتجة عن هذا الموقف بالوسائل و السلطات التي یملكها بموجب التشریعات العادیة

الاداري في الموازنة بین الضبط الاداري و الحریات العامة،مذكرة تخرج لنیل اجازة منصوري سلیمة ، دور القاضي أنظر/ 1
.47، ص2005/2008المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر،

.498،499محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
. 157ص ،المرجع السابقنقاش حمزة، أنظر/ 3
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قد توصل الى رقابة ملاءمة القرارات الصادرة في ظل و في الجزائر إذا كان القاضي الاداري 
فإن هذه الرقابة نادرة، و دور القاضي فیها ما زال محتشما، و لقد تجلت الرقابة الظروف العادیة،

القاضي في هذا الصدد في المجالات التي تتمتع فیها الادارة بسلطة تقدیریة، أما في التي مارسها 
ي قرار قضائي راقب فیه القاضي أظل الظروف الاستثنائیة فإننا لم نتمكن من العثور على 

.1لجزائري ملاءمة القرار الاداريالاداري ا

في الظروف الاستثنائیة.امام القضاءساس مسؤولیة سلطات الضبط الاداريأالمطلب الثاني:

نطاق النظام واع المسؤولیة القانونیة تنعقد و تقوم فيأنالمسؤولیة الاداریة باعتبارها نوع من 
الادارة العامة عن أعمالها الضارة و یمكن تحدید تتعلق بمسؤولیة الدولة و و القانوني الاداري، 

و المؤسسات و المرافق أنها الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة أبمعناها بالمعنى الضیق
للغیر فیهاو الاضرار التي تسببتأالهیئات العامة الاداریة نهائیا بدفع التعویض عن الضرر و 

و غیر أكانت هذه الاعمال الاداریة الضارة مشروعة بفعل الاعمال الاداریة الضارة سواء 
.2ساس نظریة المخاطرأساس الخطأ المرفقي، و على أذلك على و مشروعة،  

في الظروف الاستثنائیةالفرع الاول: مدى امكانیة مساءلة الادارة على اساس الخطأ

ظروف الالخطأ الذي یقع في الظروف العادیة یختلف حكمه عن الخطأ الذي یقع في 
و ثورات تجعل الاشراف أضطرابات إو حدوث أنتشار الاوبئة إو أكحالة الحرب ، ،ستثنائیةالا

و یتعذر في ظلها التقید بالقواعد و التقالید -مستحیلا في بعض الاحیان- و أعلى المرفق صعبا 
المتولدة عن الخبرة الیومیة التي تؤدي بها الخدمة عادة ، فلیس من السهل في الظروف الاستثنائیة 

لذلك ،ن یسیر المرفق بنفس الدرجة من الدقة و احترام قواعد العمل المعهودة في الظروف العادیةأ

.342المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائیة،مراد بدران،أنظر/ 1
الجزائر، دراسة تاصیلیة، تحلیلیة و مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریةأنظر/ 2

.24، ، ص 1998
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و التي تستلزم خطأ على قدر كبیر لا یعتبر كذلك في الاولى فما یعتبر خطأ في هذه الاخیرة قد 
.1من الجسامة تتناسب مع خطورتها لقیام مسؤولیة الادارة

القاضي الاداري لا یختص برقابة الاعلان عن إحدى الظروف الاستثنائیة المقررة نأكما 
نهائها إعلانها و إلة أدستوریا من طرف رئیس الجمهوریة كونها من أعمال السیادة، و تخضع مس

له الحق في الرقابة على الاجراءات اللاحقة عن إعلان قیام الظروف ن ألا إلرئیس الجمهوریة،
إذا ثبت ه الاجراءات أو طلب التعویض عنها، الاستثنائیة، و ذلك من خلال إقرار إلغاء هذ

مسؤولیة الدولة یمكن أن تتحقق ، و -خطأ سلطة الضبط-الاعمالللمجلس عدم مشروعیة تلك 
ن وجود أ، مما یعني 3كنتیجة لارتكابها لخطأ2لاعمال إذا ترتب علیها ضرر للغیرعن تلك ا

الظروف الاستثنائیة لا یترتب علیه بالضرورة إعفاء الادارة من تحمل مسؤولیتها عن أعمالها التي 
غیر مشروع، إداريبعمل قامت الادارةو علیه إذا صدرت منها و التي ترتب علیها ضرر للغیر، 

ذا رتب ذلك العمل ضررا للغیر، فبإمكان إ، و في حالة ما یمكن الطعن فیه بدعوى تجاوز السلطة 
. 4هذا الغیر الطعن لاثارة مسؤولیة الادارة، و الحصول على التعویض

الظروف الاستثنائیة یترتب علیها إمكانیة قیام الادارة باتخاذ إجراءات فإنمبدئیا و نه ألا إ
بتلك نه لو قامتأ، على الرغم من ساس الخطأأإستثنائیة، دون إمكانیة إثارة مسؤولیتها على 

و السبب في ذلك ، مكن إثارة مسؤولیتها على أساس الخطأالاجراءات في ظل الظروف العادیة لأ
لوزن ملابسات یكمن في أنه إذا كانت الادارة تتمتع في ظل الظروف العادیة بالوقت الكافي 

ن یترتب على ذلك من اثار، فإنها قد لا تتوفر على ذلك أو ما یمكن الاعمال التي تقوم بها،
الشیئ الذي الشاذة في ظل الظروف الاستثنائیة،الوقت لمواجهة الازمة المترتبة عن الاوضاع 

مسؤولیة  الاداریة " دراسة مقارنة" ، مذكرة ماجستیر ، تخصص القانون الاداري، هنیة احمید، الخطأ و دوره في قیام الأنظر/ 1
. 219،220،، ص 2003-2002جامعة محمد خیضر (بسكرة) ، 

.550محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
تي أو تأیجابي إخذ صورة عمل أقانوني، تیعرف الخطأ على أنه " مخالفة لاحكام القانون تتمثل في عمل مادي او في تصرف 3

ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات أنظر/ على هیئة تصرف سلبي ینشأ عن عدم القیام بما یوجبه القانون. 
.463، ص 1995الجامعیة، الاسكندریة (مصر)، 

.348المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة،مراد بدران،أنظر/ 4
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ن هذه الظروف یترتب علیها مشاكل تخاذ الادارة لاجراءات سریعة، خاصة و أإیترتب علیه 
اء حدوث ثنأنه أكما ، 1مصاعب كثیرة تهدد النظام العام و استمراریة خدمات المرافق العامةو 
، و تبدو هذه القاعدة یث یتعذر تحدید مرتكب هذا الخطأالخطأ بحثباتإضطرابات من الصعب إ

، و لكن على الرغم من هذه نعكاسات الظروف الاستثنائیة على دعوى الالغاء إمنطقیة تماشیا مع 
نه لیس بالضرورة أن القضاء الاداري قد وضع ضوابط لإعمالها و ذلك من خلال إقراره بإالقاعدة ف

من جراء التي تلحق بالافرادن یترتب على الظروف الاستثنائیة عدم مساءلة الادارة عن الاضرار أ
متجاوزة بذلك حدود الظروف الاستثنائیة، مشروعةعمالا غیر أأعمالها ، لان الادارة قد ترتكب

رنسي تجه مجلس الدولة الفإ، و في هذا الصدد 2هذا ما یشكل خطأ في جانبها موجب لمسؤولیتهاو 
مشروعة و المتخذة بموجب قوانین الفي تقریره لمسؤولیة الدولة عن قرارات الضبط الاداري غیر 

قدر من الجسامة و الاستثنائیة أن یكون العیب الذي یصیب القرار على شتراط إالطوارئ الى 
، كأن تصدر الادارة عملا مخالفة بذلك 3مراعاة للظروف التي یصدر فیها مثل هذه القرارات

ن تصدر عملا لا یستند على سبب قانوني یبرره و یستوجب أ، أو للقیام بهالغرض المخصص 
یجوز الطعن فیها بالالغاء، فإنه في مشروعةعمالا غیر أذا كانت هذه الاعمال تعد إتخاذه ، و إ

لى قیام مسؤولیة الادارة على اساس ن یؤدي ذلك اأفانه یمكن حالة ما إذا رتبت ضررا للغیر،
و إن أقر القضاء ، 4الخطأ، و یتقرر للافراد الحق في الحصول على التعویض عن تلك الاضرار

أخطأي نه لیس أكد على أنه في نفس الوقت ألا إبإمكانیة مساءلة الادارة على أساس الخطأ، 
نه لا یعتد في هذا إالظروف، و علیه فساس لاثارة مسؤولیة الادارة في تلك أن یصلح كأیمكن 

و هو الخطأ الذي یبلغ حدا ، 5الصدد بالخطأ البسیط، بل یشترط ضرورة توافر الخطأ الجسیم
ن یكون الخطأ أكما یجب ، 6و ما یصطلح علیه بالخطأ استثنائي الجسامةأخاصا من الجسامة 

.161نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.157، ص أنظر/ نفس المرجع 2
.550محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
.157نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
.350و 349، المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیةمراد بدران، أنظر/ 5

6 Voir/ Guy braibant , Bernard stirn : le droit administratif français ;5eme edition , dalloz, paris, 1999 ,p294 .
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موالها و تكون أو التقصیر الى الادارة وحدها فتدفع التعویض من أمرفقیا بحیث ینسب الخطأ 
.1المحاكم الاداریة هي المختصة

فیها مجلس الدولة الفرنسي صراحة قیام الخطأ الجسیم كأساس لاقامة و من الاحكام التي اشترط 
"،finidori"عمالها الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة، حكمه في قضیة أمسؤولیة الادارة عن 

نت منقولة من طرف مصلحة المعدات،متعة مملوكة لخمسة موظفین كاأو تتعلق الدعوى هنا ب
ثناء فترة أن ضاعت تلك الامتعة التي عهد بها هؤلاء الافراد الى الجهة الاداریة المختصة أحدث و 

نه " أهذا الحكم . و قد قرر مجلس الدولة في1940الهجرة التي أعقبت احتلال المانیا لفرنسا سنة 
بالنظر الى ظروف الزمان و المكان التي تم فیهما فقدان تلك الامتعة، لا یمكن إثارة مسؤولیة 

"، و قد رتكب خطأ إستثنائیا ذو جسامة خاصةإن المرفق العام ألا في حالة ما إذا اتضح إالادارة 
یكمن في أن الخطأ رفض مجلس الدولة في هذه القضیة الحكم بالتعویض، لان السبب في ذلك 

.2الجسیم لم یكن متوفرا

، حیث رفض التعویض عن " consorts bonduelفي قضیة "1954جوان 4حكمه في وكذلك 
و قد جاء حیثیات هذا 1940قرار عمدة المدینة بالاستیلاء على عقارات و تسكینها في یونیو 

تخاذ مثل هذا الاجراء، إالاتي: "... إن الظروف الاستثنائیة الموجودة في ذلك الوقت تبرر كالحكم 
لذلك فإن قرار العمدة بالاستیلاء على العقارات و تسكینها لا یعد خطأ استثنائي جسیم یؤدي الى 

.3مسؤولیة الدولة

لقیام مسؤولیة الدولة عن و من الاحكام السابق عرضها یتضح أن مجلس الدولة الفرنسي یتطلب 
تبع إرئ أن یكون خطأ استثنائي جسیم ، و قد قرارات الضبط الاداري المتخذة بموجب قوانین الطوا

داري المتخذة في الظروف العادیة تبعها بخصوص قرارات الضبط الاإالمجلس نفس التفرقة التي 

المتضمن قانون 08/09من القانون رقم 801راجع أیضا/المادة .464ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
الاجراءات المدنیة و الاداریة السالف الذكر.

.353و352السابق، ص المرجع ، الرقابة القضائیة على اعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیةمراد بدران، أنظر/ 2
.551محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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فأقر التعویض عن تلك فرق بین العیوب الجوهریة التي تصیب القرار و تؤثر في مضمونه و 
.1القرارات ، و بین العیوب الثانویة التي لا تؤثر في مضمون القرار و لم یقر التعویض عنها

یقصد و المسؤولیة الاداریة ایضا على أساس الخطأ المترتب عن الاعمال المادیة ،كما تقوم
ثر قانوني علیها مثل أي أرادتها الى ترتیب إن تتجه أبهذه الاعمال  تلك التي تقوم بها الادارة دون 

و یتخذ الخطأ هنا صورا ، 2جراء تعدیل بالنسبة لمراكز قانونیة قائمةإو أانشاء مراكز قانونیة 
الاعمال و عدم التبصر و عدم الاحتیاط و غیرها من أو التاخیر أو الترك أمتعددة كالاهمال 

.3الضررالمادیة غیر المشروعة التي یترتب علیها حدوث 

عمال الضبط الاداري المادیة جمیع الاعمال التي تتخذها سلطة الضبط الاداري و لا أو تشمل 
ختصاصه إتجه مجلس الدولة الفرنسي الى الاقرار بإالقرارات الاداریة، و تندرج تحت مدلول 

بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن تلك الاعمال المتخذة في ظل قوانین الطوارئ تطلب المجلس 
ن یكون الخطأ الموجب للمسؤولیة على قدر معین من الجسامة حتى یمكن تقریر مسؤولیة الدولة أ

لتعویض عن تلك الاعمال ، و من الامثلة على ذلك في قضاء المجلس، حكمه فیما یتعلق بقبوله ا
، 1948جانفي 30الصادر في " bernard"ساس قیام الخطأ الجسیم حكمه في قضیةأعلى 
عتقاله إثناء فترة أصابته أعن الاضرار التي " bernard"قر المجلس بتعویض السید أحیث 

همال و تراخي سلطات الضبط في إلتعرضه لاعتداء وحشي من مجموعة من المسجونین نتیجة 
و قد جاء في حیثیات الحكم الاتي:" ...غیاب الاجراءات الامنیة الاشراف الفعلي على المعتقلین، 

نه أن یؤدي الى قیام خطأ الجسیم الذي یبرر أعتقاله، من شإلحمایة الشخص المعتقل خلال فترة 
.4قیام مسؤولیة الدولة)

. و قد بینا العیوب الجوهریة و العیوب الثانویة لقرارات 551،552، ص أنظر/ محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق1
هكذا ظروف.الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة في معرض حدیثنا عن رقابة القضاء على مشروعیة هذه القرارات في

.173ص المرجع السابق،عمال الادارة،أجمال الدین سامي، القضاء الاداري و الرقابة على أنظر/ 2
.128هنیة احمید، المرجع السابق، ص  أنظر/ 3
.553، 552محمد محمد مصطفى الوكیل، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
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دالي "نجد قضیةیض على اساس الخطأ الجسیم  في القضاء الجزائري ، أما عن دعوى التعو 
ضد وزیر الداخلیة و الدفاع الوطني و من معها، تتمثل حیثیات هذه القضیة في " محمد الطاهر

للضرب و الجرح العمدي بسلاح ناري، و المفضي الى عاهة "دالي محمد" تعرض المدعو 
لدین ، عضو في الدفاع الذاتي تحت قیادة فرقة الدرك مستدیمة تسبب فیها السید محزم عز ا

الوطني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، و تحت مسؤولیة المندوبیة التنفیذیة ببوثلجة التابعة لوزارة 
الداخلیة، و قد سلمت للضحیة اثر جروحه العدید من الشهادات الطبیة كما سلمت له یوم 

معي بسرایدي الى نسبة عجز دائم یقدر بمائة في شهادة طبیة من ق. ص الجا04/09/1995
المائة، و لقد توبع المتهم بجنایة الضرب و الجروح العمدیة المفضي الى عاهة مستدیمة و هو 

من قانون العقوبات.3الفقرة 264الفعل المنصوص علیه في المادة 

فریل أ10خیرة في و بعد متابعة المتسبب في الحادث أمام محكمة الجنایات أصدرت هذه الا
دج، و لقد 3000دانته و الحكم علیه بسنتین حبس نافذة و غرامة قدرها إحكما یقضي ب1996

مام الغرفة الاداریة ضد المتهم أي المستأنف الحالي، فرفع دعواه أحقوق الطرف المدني حفظت 
ن یدفعوا له مبلغا أبالتضامن بلزام إوزارتي الداخلیة و الدفاع و المندوبیة التنفیذیة ببوثلجة، یطالب 

ن الغرفة الاداریة رفضت دعواه لعدم ألا إدج تعویضا عن الاضرار، 1.500.000جمالیا قدره إ
ن الحادث وقع في الوقت الذي كان فیه أبعد مسؤولیة الادارة بسبب أالاختصاص، فمجلس عنابة 

نف أستإ1997ماي 04و بتاریخ المدعى الاول في حالة سكر، و هذا التسبیب غیر مؤسس، 
بقبول 2000جانفي 31بتاریخ مام مجلس الدولة ، فقضى هذا الاخیرأالسید دالي هذا القرار 

لزام الدولة ممثلة في إو التصدي من جدید بلغاء قرار مجلس قضاء عنابة، إالاستئناف ، مع 
میع الاضرار تعویضا عن جلف دینار جزائري أ500شخص وزیر الداخلیة بأدائها للضحیة مبلغ 

علیه و ، و أخطائهم فعال موظفیهاأن الادارة مسؤولة عن أقر المجلس أالتي لحقت به، و 
. 1نف فیهألغاء القرار المستإیستوجب 

971ي جمال ، المرجع السابق، ص  رشید خلوفي و ساس، ذكره: 75، فهرس 2000جانفي 31رقم  صادر في 435قرار 1
ما بعدها.و 
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في ظل الظروف الاستثنائیةمسؤولیة الادارة بدون خطأ : الفرع الثاني

تقوم على أساس الخطأفي الظروف الاستثنائیة ن مسؤولیة الادارة أذا كانت القاعدة العامة إ
ي بدون إثبات خطأ أعلى أساس فكرة المخاطر، ن تقوم تلك المسؤولیة أیضا أ، فانه یمكن الجسیم
عتماده إ، لیتم )1(رجال القانون في فرنسا، و قد لقي هذا الاساس معارضة من طرف الادارة 

.)2(شروط معینةو بتوافربصفة رسمیة من مجلس الدولة الفرنسي و 

بین مؤید و معارضخطأبدون الادارة مسؤولیةأولا:

مسؤولیة الادارة القائمة بغیر خطأ هي نوع اخر حدیث من المسؤولیة تتحمله الادارة دون أن 
ث تم حی، 1ترتكب خطأ، و ذلك رغم أن الخطأ هو الركن الاول و الاهم في المسؤولیة التقلیدیة

" solaizeالفرنسي في قضیة السیدة " مام مجلس الدولة أ" bertranتعریفها في قول مفوض الدولة " 
ن مسؤولیة الدولة بلا أ" 1968نوفمبر 6یه في حكمه الصادر في أخذ مجلس الدولة بر أالذي و 

مساواة، انون العام من طابع اللادخله القضاء على ما یتسم به القأنما هي تصحیح إخطأ منها، 
تغلیب المصلحة العامة الذي یضطلع الاداري بتطبیقه في أهي تستوي عند نقطة التوازن بین مبدو 

إزاء الاعباء العامة، المساواة أجمیع الحالات التي یصطدم فیها بالمصالح الخاصة، و بین مبد
المعقولة لى نشاط عام،عندما یتجاوز الحدود إهو یتطلب التعویض عن كل ضرر منسوب و 

أقام مجلس الدولة الفرنسي هذا النوع من المسؤولیة و قد ،2اللازمة لظروف الحیاة في المجتمع
أنها لیست في و عتداءا على سیادة الدولة، إو اعتبروها القانونیینعتراضا من بعض إالذي لقي و 

عویض عن بعض الحقیقة مسؤولیة و إنما نوع من أنواع تأمین یتكفل به المشرع فینص على الت
ذا كان القصد من هذه المسؤولیة هو إالاضرار الناشئة عن نشاط الادارة المشروع، و أضافوا أنه 

فإن القضاء قد أقام كثیرا من القرائن التغلب على صعوبة إثبات خطأ الادارة في بعض الحالات 
طأ، أما الفریق على خطأ الادارة لتلافي صعوبة الاثبات في المسؤولیة القائمة على أساس الخ

ن بغیر الخطأ فیؤكد أن هذه المسؤولیة لا تمس سیادة الدولة لأالمؤید لمسؤولیة الادارة القائمة 
.511ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.162قروف جمال، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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ة من المبررات ما یكفي لبقائها، السیادة المطلقة لم یعد لها وجود في القانون الحدیث و لهذه النظری
ستثناء على إإنما جعلها و ثل القاعدة العامة في المسؤولیة ن مجلس الدولة لم یجعلها تمذلك لأو 

هذه القاعدة یرجع إلیها إذا تعارضت المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ تعارضا واضحا مع 
ضرار جسیمة من جراء العدالة بالنسبة لبعض الافراد الذین لیس من المنطق أن یتحملوا وحدهم أ

.1نشاط الادارة

و من الاحكام التي ، الدولة إقامة هذا النوع من المسؤولیة الى جانب النوع و قد حاول مجلس
التي تتلخص وقائعها في " perruch"سسها القضاء الفرنسي على فكرة المخاطر، حكمه في قضیة أ

"séoul"انه عند اندلاع الحرب بین كوریا الشمالیة بالاعتداء على عاصمة كوریا الجنوبیة 

یشغل منصب القنصل العام لفرنسا "perruch"احتلت بعض الاقالیم التابعة لها، و كان السید و 
داء وظیفته ألفته بالاستمرار في ن الحكومة الفرنسیة كألا إبكوریا الجنوبیة، و رغم قیام الحرب، 

ستثنائیة إدى بالقنصل الى التعرض الى مخاطر أعدم مغادرة عاصمة كوریا الجنوبیة ، و هذا ما و 
التعدي الشدید علیه، فضلا عن الاستیلاء و ه بواسطة سلطات كوریا الشمالیة، تمثلت في اعتقال

مواله و عقاراته، الامر الذي سبب له ضررا جسیما نتیجة هذا التكلیف، فقام برفع دعوى أعلى 
تعویض ، فحكم له مجلس الدولة بالمام مجلس الدولة للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضررأ
.2ساس المخاطر الاستثنائیةأذلك على و 

بدون خطأشروط مسؤولیة الادارة ثانیا:

ذا كانت الاضرار قد أصابت فردا إلا إن مسؤولیة الادارة بدون خطأ لا تترتب أمما لا شك فیه 
على درجة كبیرة من أن تكون هذه الاضرار معینا بذواتهم دون سائر المواطنین، كما یجب 

، و من هنا تبرز3، بحیث تتجاوز المخاطر العادیة التي یتعرض لها الافراد في المجتمع الجسامة 

.511،512ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.164نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.370المرجع السابق، ص الرقابة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، مراد بدران، أنظر/ 3
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في الظروف خطأ في تطبیق نظریة المخاطر كأساس قانوني لمسؤولیة السلطة الاداریة دون
الشروط التالیة:الاستثنائیة 

یجب ان یكون عمل الادارة قد اتخذ في ظل الظروف الاستثنائیة:-1

تقوم مسؤولیة الادارة عن أعمالها الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة، یجب أولا و قبل لكي 
كل شیئ ان یكون العمل الذي رتب ضررا للغیر، قد قامت به الادارة خلال الظروف الاستثنائیة، 

، قد تم خلال الظروف العادیة ، فإن مسؤولیة الادارة هنا أما إذا كان العمل الذي رتب ضرار للغیر
تثور طبقا للقواعد العامة المقررة لمساءلة الادارة، ذلك أن الظروف الاستثنائیة هي التي تكون 

ي خطأ ، الشیئ الذي یترتب أالسبب في وصف العمل بأنه مشروع، و لم ترتكب الادارة بصدده 
سؤولیة بدون خطأ، ا على أساس الخطأ، بل تثور تلك المعلیه عدم إمكانیة إثارة مسؤولیته

ولا من الاجراءات المتخذة من طرف الادارة أسیسا على ماسبق، یتعین على القاضي أن یتأكد أتو 
. 1تخاذها خلال قیام الظروف الاستثنائیة إقد تم -و تحدید الاقامة...أكالاعتقال الاداري،-

للغیر:اضرر یجب أن یترتب عن عمل الادارة -2

ن ینتج عن عمل الادارة في ألكي تقوم مسؤولیة الادارة بدون خطأ في الظروف الاستثنائیة یجب 
ن جسیما بحیث یتضمن قدر من ن یكو أو یشترط في هذا الاخیر للغیر،مثل هذه الظروف ضررا 

نه لا یكون قابلا للتعویض في المسؤولیة دون خطأ الا الضرر إبالتالي فو ، 2المتمیزالخطر
ن أالخاص و غیر العادي ، فالطبیعة غیر العادیة للضرر هي من مقتضیات النظام الكمي و تفید 

ثاره تتعدى عتبة أو فترة استمرار أن هذا الضرر بطبیعته أیتصف الضرر بطابع الجسامة بحیث 
خضع للسلطة التقدیریة للقاضي، و ذلك بالنظر الى كل دعوى ذا كان هذا الشرط یإو ، 3المقبول

ن ینظر الى جسامة الضرر بصورة نسبیة، و لا یضع قاعدة أعلى حدة، فإنه یتعین على القاضي 

.394، ص المرجع السابقالرقابة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، مراد بدران، أنظر/ 1
.62، ص 2006محمد أنور حمادة، المسؤولیة الاداریة و القضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ( مصر) ، أنظر/ 2
ستعمال السلاح، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة إعادل بن عبد االله، المسؤولیة الاداریة عن مخاطر أنظر/ 3

.158و 157ص ، 2000مارس المهنیة للمحاماة ،جامة محمد خیضر ، بسكرة، 
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ن یضع في اعتباره صفة الجسامة بالنسبة للمضرور أنه یتعین علیه أعامة في هذا الصدد، بمعنى 
عمال التي قامت بها الادارة ، فمثلا إن استیلاء الادارة على ذاته، و ما لحقه من أذى من جراء الا

حصل ذلك لشخص لا یملك سوى ذلك إذامنزل في ظل الظروف الاستثنائیة قد یعد ضررا جسیما 
لهذا فإن جسامة الضرر جسیما إذا كان الشخص میسور الحال،المنزل، و قد لا یكون ضررا 

ن یكون أ، كما یشترط في الضرر 1ترتبط في الحقیقة بدرجة كبیرة بمركز المضرور في المجتمع
و جعلهم في وضع غیر ن یصیب عددا محدودا من الافراد او الهیئات الخاصةأخاصا ، بمعنى 

الافراد غیر قابلین صاب عددا غیر محدود من أذا إ، لكون الضرر 2مقبول مقارنة بباقي المواطنین
للحصر لا یترتب التعویض حیث یتحمل الافراد الاعباء العامة لنشاط الدولة بالرغم مما یصیبهم 

على رجال القانون، و یؤخذ بهذا الشرط في الضرر رغم وجود اعتراض من بعض 3ضرارأمن 
عمومیة الضرر ن أن یكون الضرر خاصا حتى یعتبر ركنا في المسؤولیة الاداریة ،حیث أضرورة 

استهتار الادارة، الامر الذي یوجب التشدد و ورین تعد دلیلا على جسامة الخطأ بكثرة عدد المضر 
.4و الغاؤهاأفي المسؤولیة الاداریة لا التساهل فیها 

الضرر المادي و الذي یمس بمصلحة ذات ولهما أو الضرر الذي یستوجب التعویض نوعان، 
و في ماله كالاعتداء على حق الملكیة كهدم منزل أضرور في جسمه قیمة مالیة، و هو یصیب الم

و إحراقه حفاظا على النظام العام ففي مثل هذه الحالات تعتبر أضرارا مادیة تقیم مسؤولیة الادارة أ
یضا الشخص ضرر مادي في جسمه أو ورثتهم، و یصیب أفي مواجهة الاشخاص المضرورین 
جسمه من التشویه و الجروح و البتر، فكلها أضرار جسمانیة كالمساس بحق المضرور في سلامة 

تلحق بالشخص فتؤدي الى عدم قدرته على العیش و الكسب، الوضع الذي یجسد الضرر المادي 
ما النوع الثاني و هو أ، المترتب عنه قیام الحق في التعویض كجزء لمسؤولیة الادارة عن أعمالها

.396المرجع السابق ، ص الرقابة القضائیة على أعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائیة ، مراد بدران، أنظر/ 1
.158الله، المرجع السابق، ص عادل بن عبد اأنظر/ 2
. 62نور حمادة ، المرجع السابق، ص أمحمد أنظر/ 3
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الاداریة في مجال العقود و القرارات الاداریة ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریةأنظر/ 4

. 218، 2007(مصر)، 
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و أو كرامته أو في عاطفته أیصیب المضرور في شعوره الضرر المعنوي و هو ذلك الضرر الذي
شرفه، و قد كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض التعویض عن المساس بالعاطفة و الشعور، و كان 

ن الدموع لا أو la douleur ne se monnaie pasن " الالم لا یباع أیستتر في ذلك وراء مبدأ 
leفي قضیة "1961نوفمبر 24مه الصادر في تقدر، و ظل موقفه على حاله الى غایة حك

tisserand ،" قر فیه التعویض عن الضرر المعنوي، لا أتخذ مجلس الدولة الفرنسي موقف إحیث
.1النفسیة و المعنویةالالامسیما 

سببیة بین عمل الادارة و الضرر الحاصل:الیجب ان تكون هناك علاقة -3

دى الى أن یكون عمل الادارة الذي قامت به لمواجهة الازمة، هو الذي أیقصد بهذا الشرط 
و الضرر الحاصل، فإذا ن تكون العلاقة مباشرة بین عمل الادارةأحدوث الضرر، و هنا لا بد 

ن ذلك یسمح للمضرور إو نشاط الادارة فاالضرر الذي لحق المضرور الى عمل أمكن نسب
لاقة السببیة قد توفرت بین عمل الادارة و الضرر، و لا ن عأبالمطالبة بالتعویض، ما دام 

ن رابطة السببیة غیر موجودة، أثبت أذا إلا إلتزاماتها بدفع التعویض إتستطیع الادارة التحلل من 
.2و كان بفعل القوة القاهرةأن الضرر قد تسبب فیه المضرور، أأو 

نجد قضیة وزارة ،ساس المخاطرأعلى القضاء الاداري الجزائريو من الاحكام التي أسسها 
1994اوت 26الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة خمیسي، و التي تتلخص وقائعها أنه بتاریخ 

أقام رجال الدرك الوطني على الساعة الثامنة لیلا كمینا بأحدى الطرقات و ذلك ضد الجماعات 
لا أنهم  لم یضعوا الاشارات المعلومة قانونا، و دون وجود لرجال الدرك بجانب السیارة إالمسلحة ،

التي كانت متوقفة بحافة الطریق  و دون رمز للسلطة مبین علیها ، و لما 18من نوع رونو 
ابنتیه و السید بن عمارة لخمیستي و زوجته وصلت السیارة التي كان على متنها كل من السائق و 

م بواقي و مدینة قایس، توقف السائق أكان الحاجز المسمى ب " مزقطو" المتواجد بین الى م
ن الحاجز یعد مزیفا أقامته أعتقد بإذ إالشك یراوده حول حقیقة الحاجز، ألبعض الثواني، ثم بد

.51منصوري سلیمة، المرجع السابق ، صأنظر/ 1
.185،186نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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الجماعات المسلحة ، و هو ما أدى به الى الانطلاق من جدید، فقام رجال الدرك الوطني بإطلاق 
على السیارة  و دون إعطاء أمر بالتوقف ، بل دون القیام بإنذار شفهي أو إطلاق النار في النار

إبنتیه بجروح و ة السید بن عمارة و إصابة زوجته الهواء و قد ترتب على تلك الطلقات الناریة وفا
بالتعویض خطیرة، و لما لجأ ورثة بن عمارة أمام الغرفة الاداریة بمجلس قضاء أم البواقي للمطالبة

عن الاضرار التي لحقتهم من جراء وفاة الهالك ، و ذلك ضد وزارة الدفاع الوطني دافعت هذه 
ن الحادث وقع نتیجة خطأ السائق الذي لم یحترم الحاجز المقدم، من طرف رجال الدرك أالاخیرة ب
زارة الدفاع قرارا یقضي بإلزام و 1995نوفمبر 14صدر بتاریخ ان المجلس القضائي ألا إالوطني 

الوطني و ممثل الوكالة الوطنیة بالخزینة العامة وزارة الاقتصاد، یدفع بالتضامن لورثة الهالك مئتا 
ستئناف هذا القرار إالف دینار جزائري لكل واحد منهم ، و هذا ما أدى بوزارة الدفاع الوطني الى 

ن أساس أولیة على حیث طالبت بإعفائها من المسؤ 1996فیفري 4أمام مجلس الدولة في 
.1ید القرار المطعون فیهأن المجلس ألا إالضرر كان سبب خطأ الضحیة 

اء العامة في مام الاعبأالمساواة أدساس الاخلال بمبأ: مسؤولیة الادارة على الفرع الثالث
الظروف الاستثنائیة

ذا ما اختل إمام الاعباء العامة ، أالمساواة أساس الاخلال بمبدأتثور مسؤولیة الادارة على 
التوازن بین الافراد في تحمل الاعباء العامة المترتبة على نشاط الدولة، فالحقوق و الحریات 

جتمع متساوون في التمتع بالحقوق یحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة، لهذا فإن افراد الم
في تحمل التكالیف و الاعباء العامة التي الحریات العامة، و في مقابل ذلك فإنهم متساوون كذلكو 

جراءات إن الادارة تقوم بإو في مجال الظروف الاستثنائیة ، فتفرضها الحیاة في المجتمع، 
ن ینتفع بها أن الاجراءات التي تقوم بها الادارة یفترض أي اجل المصلحة العامة ، أستثنائیة من إ

ضرر منها فئة معینة ، و لكي تتحقق المساواة تد تن تلك الاجراءات قألا إفراد المجتمع، أجمیع 
بین الفئة التي استفادت من عمل الادارة، و الفئة التي تضررت منه، یجب السماح لهؤلاء الذین 

غلب المجتمع، أستفاد منه إصابهم من ضرر من جراء نشاط أتضرروا بالمطالبة بالتعویض عما 
.935، ذكره رشید خلوفي، سایس جمال، المرجع السابق، ص 1999مارس 08غیر منشور ، تاریخ القرار 414قرار رقم 1
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فراد المجتمع لوحدهم الاضرار التي تسببها الادارة من أن یتحمل بعض أالان فلم یعد مسموحا 
.1مشروعةعمالها، حتى لو اعتبرت تلك الاعمال أخلال 

و عدمه، أجود الخطأ نها لا تبحث في و أو تلتقي هذه النظریة مع نظریة المخاطر من حیث 
أ المساواة مما حیث تقوم مسؤولیة الادارة بمجرد وقوع الاخلال بمبد،یعفى المتضرر من إثباتهو 
دى الى نتیجة مقتضاها تعمیم واسع للمسؤولیة، و دفع مجلس الدولة الفرنسي للتدخل بوضع أ

.2ستثنائیاإكان الضرر خاصا و ذا إلا إشروط خاصة بالضرر فلم یقبل بدفع التعویض 

مام الاعباء أالمساواة أو من الاحكام التي اسسها مجلس الدولة الفرنسي على فكرة الاخلال بمبد
قر فیها بمسؤولیة أشهر القضایا التي أ، و التي تعد من "couitéas"العامة، حكمه في قضیة 

الیوناني " couitéas"ن السید أرتكابها لخطأ، و تتلخص وقائع هذه القضیة في إالادارة رغم عدم 
فرنسا لها، و لما حتلال إثناء أو ذلك رض هناك، ألى تونس و اشترى قطعة إالاصیل، قد هاجر 

صدر حكما واجب النفاذ یقر له أالى القضاء الذي أثار نزاع حول ملكیة تلك القطعة الارضیة، لج
فوجئ بوجود قبیلة عربیة قد استقرت على تلك الارض بملكیته لها، و عندما حاول تنفیذ هذا الحكم 

جأ الى السلطات الفرنسیة في منذ مدة طویلة، و رفضت الاعتراف بملكیته لها، الامر الذي جعله یل
ن ألا إولئك العرب، أستعمال القوة لطرد إتونس طالبا منها تنفیذ الحكم القضائي، من خلال 

وخیمة على الامن، ن اللجوء الى القوة لتنفیذ ذلك الحكم ستكون له عواقب أت أالسلطات الفرنسیة ر 
إمتنعت عن تنفیذ الحكم، بالتالي ذ سیؤدي الى الفتنة و الهیجان و الثورة من طرف العرب، و إ
مام مجلس الدولة الفرنسي أالى رفع دعوى ضد تلك السلطات " couitéas"دى بالسیدأهذا ما و 

ذلك من جراء فقده لقطعة الارض، طالبا تعویضه عما لحقه من ضرر خاص و غیر عادي و
متناع الادارة عن تنفیذ ذلك الحكم لا یشكل خطأ في جانبها إن أذا كان مجلس الدولة قد اعتبر بوإ 

هم وهو حفظ النظام العام و الامن، فإنه مع ذلك حكم أجل واجب أن امتناعها كان من أما دام 
ن یضحي فرد لصالح المجموعة، إذا كان بالامكان أساس العدالة تأبى أللمدعي بالتعویض على 

.174الى 172نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.65هنیة احمد، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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لحرمان من الانتفاع بالملك الخاص لمدة یتعذر تحدیدها نتیجة و لان اتوزیع الاعباء على الجمیع، 
، و قد اكد مفوض الحكومة في موقف الادارة تجاهه قد سبب ضررا جسیما یجب ان یعوض علیه

جل أمتناع الحكومة في هذه الظروف تبرره ضرورات سیاسیة من إن " أ"rivert"هذه القضیة السید 
ن الحكم عندما یصبح او لكن من ناحیة اخرى لا شك في الحفاظ على النظام العام و الامن، 

"متناع الحكومة عن تنفیذ الحكم یشكل مساسا جسیما بحقوق السیدإن إنهائیا یجب تنفیذه. لهذا ف
couitéas " و انتهى مفوض الحكومة الى ضرورة تعویض المدعي عما لحقه من اضرار غیر

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة في 13ن التعویض یستند الى المادة أكد أو عادیة،
و یثقل كاهلهم أن یتضرر المواطنون بعبء یوفق غیرهم أ، و الذي بموجبه لا یجوز 1789سنة 

.1بتكالیف تتجاوز ما یتحمله غیرهم في سبیل المصلحة العامة

من القضایا التي حكم فیها بالتعویض على هذا الاساس ، نذكر على في القضاء الجزائري و 
"بوشاط"ن كل من السید أفي ، و التي تتلخص وقائعها "بوشاط ضد سعدي"سبیل المثال قضیة 

، 1974ماي 29اء الجزائر بتاریخ ، قد تحصلا على قرار قضائي من مجلس قض" سعدي"و
، و الذي یقضي بالزام السیدین 1971ماي 21ید حكم محكمة الجزائر الصادر فيأالذي و 
شهرا، 28یجار محل تجاري لمدة إدج كمقابل8400ن یدفعا لهما مبلغ أب" مراح "و"قروني"
اوت 5ن والي الجزائر بعث رسالة في ألا إراد المستفیدین منه تنفیذه، أبعد تبلیغ هذا القرار و 

دى بالمدعیین أ، و هذا ما متناع عن التنفیذ الى الشخص المختص بالتنفیذ یطلب منه الا1974
مام كل من وزیر الداخلیة و وزیر العدل طالبین منهما الحصول على تعویض بسبب أالى التظلم 

دى أو هو ما لتزما جانب الصمت ،إن الوزیرین ألا إرفض الوالي تنفیذ القرار القضائي، 
مام الغرفة الاداریة بمجلس قضاء الجزائر طالبین التعویض عن رفض أبالطاعنین الى التوجه 

، فقاما في حكما یقضي برفض دعواهما 1976ماي 5صدرت في أن هذه الاخیرة ألا إالتنفیذ، 
مام الغرفة الاداریة بالمجلس الاعلى، و لقد حكمت هذه أباستئناف ذلك القرار 1976ماي 31

ذا كانت الظروف إ. و منه خص وزیر الداخلیة بالتعویضالاخیرة على الدولة ممثلة في ش

.174نقاش حمزة، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
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لا تنفذ في هذه الحالة و مع أنه من حق الادارة إالاستثنائیة تبرر عدم تنفیذ الاحكام القضائیة ، ف
ذا ترتب ضرر للغیر من جراء عدم التنفیذ، فمن حق المضرور الحصول على التعویض، إذلك 
.1مام الاعباء العامةأالمساواة أساس الاخلال بمبدألا على إن هذا التعویض لا یمكن تبریره أعلى 

في ظل الظروف الاستثنائیة حدود صلاحیات القضاءالمبحث الثاني: 

نه و بعد ظهور نظریة السیادة ألا إداري نهائي یخضع لرقابة القضاء ، إن كل قرار أالاصل 
ستحدث المشرع إكما ،تقلیص دوره الىدت أو رقابتهستثنیت بعض القرارات الاداریة من إ

النظام و ستتباب الامن إغة القضائیة بحجة الجزائري جملة من التدابیر الاستثنائیة ذات الصب
نشاء المجالس إ و نشاء لجنة الحفاظ على النظام العام في حالة الحصار إالعمومي ، بحیث تم 

التنفیذیة خاصة رئیس الجمهوریةالسلطة ، فضلا عن تمتع )الاول(المطلب القضائیة الخاصة 
الفصل بین السلطات في الظروف الاستثنائیة و التقلیص من أبصلاحیات قضائیة مست بمبد

صلاحیات السلطة القضائیة بدلا من توسیعها في ظل ظروف تستدعي التواجد الدائم و المكثف 
( المطلب الثاني).ت العامةحمایة للحقوق  والحریاعمال السلطة التنفیذیة أللرقابة القضائیة على 

استبعاد رقابة القضاء على اعمال السلطة التنفیذیة في الظروف غیر العادیة المطلب الاول: 

المشروعیة أعلى مبدستثناءإعمال السیادة كأسنعرج في هذا المطلب الى التعریف بنظریة 
و الصلاحیات القضائیة لكل من لجنة الحفاظ ، (الفرع الاول)الاستثنائیة و كحد لتدخل القضاء

(الفرع الثالث)، و المجالس القضائیة الخاصة (الفرع الثاني)على النظام العام في حالة الحصار 
نشاؤها الى كسوف السلطة القضائیة.إدى أو التي 

.383و 382الظروف الاستثنائیة، المرجع السابق، ص  ظل عمال الادارة العامة في أمراد بدران، الرقابة القضائیة على أنظر/ 1
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عمال السیادة كحد للرقابة القضائیة أالفرع الاول: 

عمال السیادة هي صنف من الاعمال الاداریة بطبیعتها و التي تتمیز بعدم خضوعها لرقابة أ
، مما (اولا)الاستثنائیة و في الظروف العادیة ، وداریاإو أعادیاالقضاء سواء كان القضاء 

.(ثانیا)حمایة الحقوق و الحریات العامة فيیعرقل القضاء في تأدیة دوره الاساسي 

اعمال السیادةتعریفولا: أ

ت بدایة في فرنسا مهد القانون الاداري الحدیث أعمال السیادة هي نظریة قضائیة نشأنظریة 
قدامه خاصة بعد منحه أكمقابل قدمه مجلس الدولة الفرنسي للحكومة لیحتفظ بوجوده و یثبت 

السیادةأعمال"حافظمحمود"الدكتورعرفوقدهذا،18721سلطة القضاء المفوض عام 
أوصورهابجمیعالقضاءرقابةضدبحصانةالتنفیذیة  تتمتعالسلطةأعمالمنطائفة" بأنها

. 2المشروعیةفحصرقابةأو،التعویضرقابةأو،الإلغاءرقابةذلكفيسواءمظاهرها
مام أو أعمال السیادة صدى في الجزائر سواء في القانون أوحسب الاستاذ " احمد محیو" عرفت 

النصوصتدعوعندماإثارتهایمكنالسیادةأعمالأنىأر ،القضاء ، ففیما یخص القانون 
التي الزراعیةبالثورةالمتعلق1971نوفمبر8مرالأمن324المادةومثالهاإلیها،القانونیة
بموجب علیهاالمصادقةبعدإلانهائیةلمنحواالتأمیمقراراتتصبحلاعلى مایلي : " نصت
ن مرسوم المصادقة یستفید من الحصانة القضائیة التي أستخلص إ" ، للطعنقابلغیرمرسوم

عمال الحكومة القرارات التي یتخذها رئیس أ، كما اعتبر كذلك من 3عمال حكومة أتحوله الى 
الدولة التي یعلن من خلالها حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائیة و الحرب و كل طعن ضدها 

دم بدون شك بعدم قبوله من طرف القاضي الفاصل في المواد الاداریة ، و كذلك الحال یصط

.50مام، المرجع السابق، ص إنظر/ محمد محمد عبده أ1
، 22مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد عمال السیادة و الاختصاص القضائي ،أنظر/ محمد واصل، أ2

. 386، سوریا ، ص2006العدد الثاني، 
جامعة - عمور سلامي، سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء، رسالة دكتوراه، فرع القانون العام، كلیة الحقوق أنظر/ 3

.40، ص2011/2012، الجزائر، -1الجزائر 
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قرار إحل المجلس الشعبي الوطني ، كعماله المنصوص علیها في الدستور ، أبالنسبة لبعض 
حق العفو.و الانتخابات المسبقة ، 

فيوطبقتهاالسیادةأعمالنظریة الإداریة ،الغرفة–العلیاالمحكمةالقضاء، تبنتما فيأ
للطباعةالجزائریةالشركةضدالجزائرولایةواليفي قضیة1977جوان18فيالصادرقرارها

الحكومةأعمالنظریةعلىالمرتكزالجزائرواليدفعفیهاستبعدتو الذي)( S.A.I.Dالمختلفة
الدولةحمایةتحتووضعهاللطباعةالجزائریةالشركةأمواللحیازةلمصالح الشرطةأمرهلتبریر

الدولة،حمایةتحتبوضعالمتعلق1963ماي 9المؤرخ في 168-63تطبیق مرسوم إطارفي
وبدونالعامة،السلامةأوالعامبالنظامإخلالاستعمالهاأواستغلالهاعنینتجالتيالأموال

الحكومةأعمالبینالتمییزیجبولائي، و مما جاء في قرارها : " ... حیثإصداره لقرار
لاختصاصستثناءإیشكل،1963ماي6مرسومكانإذاحیث.لتنفیذهاالأعمال اللازمةو و 

یمكنولاحكومي،عملیكونوبهذاو أساسي،سیاسياختیارإطارفيتخذإكونهالإداریةالغرفة
اللاحقةالقراراتأنحیثالسیاسي،الخیارهذالتجسیدالمتخذالولائيالقراركذلكیكونأن

التطبیقعلىتسهرأنیجبالتيالعلیاالمحكمةلرقابةتخضعالأساسيالخیارلهذاالمجسدة
.1للقانون ..."السلیم

عمال تصدر عن السلطة التنفیذیة و یترتب علیها توسیع أنها أعمال السیادة أهم مایمیز أو من 
،2بنظام الحكم و ارتباطها الشدید بالسلامة العلیا للدولةسلطات الادارة ، و یعود ذلك لاتصالها 

ن كل من النظرتین أهي نفس الخصائص التي تتمتع بها نظریة الظروف الاستثنائیة "، كما و 
،3العادیةالمشروعیةعفاء السلطة الاداریة من الالتزام بمبدا إلى نتیجة عملیة واحدة و هي إیؤدیان 

ختلاف واضحة بشكل یسمح بالتفرقة بینهما:إوجه أن بین النظرتین ألا إ

. 41،، المرجع السابقعمور سلاميأنظر/ 1
یضا/ علي لشاد معروف، المرجع أنظر أ، 188براهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص إلمزید من التفاصیل راجع/ 2

.223السابق ، ص 
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نها نظریة أذ إقیت، أفمن حیث الظرف: من خصائص نظریة الظروف الاستثنائیة الاساسیة الت-1
،ذا توافرت شروطها، و القضاء هو الذي یملك التحقق من توافر هذه الشروطإلا إمؤقتة فلا تطبق 

ذ ما دام الظرف إعمال في ظلها أتیه من أة ما تن تراعیها لسلامأو التي یجب على الادارة 
عمال السیادة نظریة دائمة و لا علاقة لها أن أالا فلا، بیدإوتثنائي متوافر فلا جناح علیها الاس

.1و بوقت معینأبظروف معینة 

من حیث الطابع: فنظریة الظروف الاستثنائیة لها طابع قانوني ، بحیث تتمتع الادارة بقدر -2
عمال السیادة فلها طابع سیاسي.أما نظریة أعمالها لمواجهة الظرف الاستثنائي، أواسع في تقدیر 

درة من حیث الالغاء و التعویض: فیجوز طلب الالغاء و التعویض عن القرارت الاداریة الصا-3
نه لا یسمح للقضاء عمال السیادة لأأمر غیر وارد في نظریة أفي الظروف الاستثنائیة ، و هذا 

هي ةعمال السیادأهم میزة تتمتع بها أبالنظر في موضوع الدعوى شكلا و موضوعا ( لان 
2الحصانة تماما من الرقابة القضائیة.

من حیث ضمانات الافراد:-4

ما ضمانات أبالنسبة لاعمال السیادة لا توجد ضمانات سوى ان القاضي هو الذي یكیفها، 
.3همها رقابة القضاءأالافراد في ظل الظروف الاستثنائیة فمتعددة 

:المشروعیةأمن حیث مخالفة مبد-5

ن كان إذ تظل خاضعة لرقابة القضاء و إ، أ المشروعیةنظریة الظروف الاستثنائیة لا تخالف مبد
من المشروعیةأعمال السیادة ، فهي تخالف مبدأما أستثنائیة. الاالمشروعیةیطبق علیها 

.4نها نقطة سوداء في جبین المشروعیةأو من هنا وصفها ب، الناحیتین الشكلیة و المادیة 

.31، ص السابقالمرجعأنظر/ إبراهیم درویش،1
.43كلكاك صالح الباجلان، مرجع سابق، ص حمدأنظر/ أ2
.31براهیم درویش، المرجع السابق، ص أنظر/ إ3
.29، ص أنظر/ نفس المرجع 4
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نها محصنة من رقابة القضاء لاتصال هذه الاعمال أعمال السیادة أن المیزة التي تنفرد بها ألا إ
،و الخارج و ذلك لدواعي الحفاظ على كیان الدولة و رعایة مصالحها العلیاأبسیادتها في الداخل 

الاعتبارات السیاسیة یعود الىستبعاد هذه الاعمال من ولایة القضاء إن أالباحثینو یرى بعض 
بعد نطاقا تحقیقا لصالح الوطن أوسع مدى و أالتي تبرر تخویل السلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة 

ن التعقیب علیها من طرف القضاء یقتضي توفر معلومات و عناصر تقدیر لا أو ، سلامته و 
.1تتاح للقضاء

دة: مدى اعتبار التدابیر الاستثنائیة من اعمال السیاثانیا
ن كانت في الاصل إعمال سیادة، و أبعض منها الو أن تدابیر الضرورة أیرى بعض الباحثین 

ختصاص القضاء بصفة عامة لاعتبارات غیر إداریة من حیث طبیعتها، لكنها تخرج عن إعمال أ
بعنف البعض الاخر منهمییدا لوجودها ، في حین یهاجم أتالباحثینكثر أمحددة و غامضة لدى 

.2نها نقطة سوداء في جبین المشروعیةأنه لا یمكن تبریرها و أهذه الاعمال، و یرى 
على هذه الصفةضفاء إمنیة فائدة أننا لا نرى إو حتى لو سلمنا جدلا بوجود اعمال السیادة، ف

بالتالي و ، بعاد الرقابة القضائیة علیهاإفالهدف الاساسي من ذلك سلبي و هو لوائح الضرورة، 
ن بعض أرجاع ذلك إیمكن لكن من جهة أخرى،3تستطیع الادارة عن طریقها مخالفة القانون
ترتبط بسیادة الدولة خارجیا و داخلیا و هو نفس المبدأ التدابیر المتخذة في الظروف الاستثنائیة 

إذا توفر عمالا للسیادة أالتدابیر الاستثنائیة ، و بذلك تعتبرعمال السیادة أالذي تقوم علیه نظریة 
ثارا قانونیة تتحصن من رقابة القضاء الاداري ، فهي لا تكون محلا لا أترتب فیها هذا المبدأ و 

تدخل هذا ما یمنع و التعویضأو فحص المشروعیة أو التفسیر أو وقف التنفیذ ألرقابة الالغاء 
الاعلان عن هذه التدابیر نجد الحریات العامة للافراد، من بینو القضاء خاصة لحمایة الحقوق 

الظرف الاستثنائي و الذي یتم في الجزائر بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة كما 
، هذا في إطار قیامه باعتباره المسؤول الاول عن الامن و النظام العام في الدولةسبق شرحه، 

. 58و 57مام، المرجع السابق، صإشفیق أنظر/ 1
.56سامي جمال الدین، لوائح الضرورة و ضمانة الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
. 57، 56، ص المرجعأنظر/ نفس 3
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، و ذلك عند حدوث مثل هذه المخولة له وحده من قبل المؤسس الدستوريبواجباته الدستوریة
ضرارا في المؤسسات الجمهوریة و تهدد سلامتها و وحدتها أن تحدث أنها أالاوضاع التي من ش

حول اعتبار هذه الاعمال الصادرة عن رئیس ن رجال القانونمجماع إالترابیة ، و هناك شبه 
یبحث القضاء في مدى عمال سیادة لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء ، أي لا أالجمهوریة بمثابة 

نها تخضع لسلطة التقدیریة رئیس توافر الشروط الموضوعیة للاعلان عن الظرف الاستثنائي لأ
"مسعود ، كما یذهب1و خارجیاألة متعلقة بسیادة الدولة داخلیا أن المسأالجمهوریة باعتبار 

دة و لا یخضع لرقابة نهاء الظرف الاستثنائي هو كذلك من أعمال السیاإشیهوب" الى اعتبار قرار 
حترامه إالقضاء و لا یطعن فیه من حیث المبدأ و لكن یخضع لرقابة القضاء من حیث مدى 

.2للاجراءات اللازمة لانهاء الحالة غیر العادیة
لكن الإشكال الذي یطرح هو عن تكییف الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة بعد 

الظروف الاستثنائیة ، متى یمكن اعتبارها أعمال إداریة و منه تدخل الاعلان عن قیام  حالة من 
عمال سیادة محصنة من رقابة القضاء؟. أفي مجال الرقابة القضائیة،  ومتى یمكن اعتبارها 

یجاد معاییر للتمییز بین هذین النوعین من الاعمال القانونیة في إالباحثونحاولفي هذا الصدد 
ظهرت المحاولات هذهنتائجومنالظروف العادیة و هي نفسها المطبقة في الظروف الاستثنائیة ، 

نشرحها كالتالي:معاییرعدة
المعیارهذاوبموجب،الفرنسيالدولةمجلسبهأخذمعیارأولیعد:السیاسيالباعثمعیار-أ

علىالباعثیكنلمإذاأما،سیاسیاً علیهالباعثكانإذاالسیادة،أعمالمنیعدالعملفإن
.3القضاءلرقابةیخضعو من ثمإداریاً عملاً یعدفإنه،سیاسیاً العمل
للأسباب التالیة:هانتقادتموقدالسیادةأعماللتمییزمعیارأولالمعیارهذاویعد

فرع قانون عام ، ، مذكرة ماجستیر،1996مصطفى رباحي، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور أنظر/ 1
.144ص ،2005-2004جامعة منتوري قسنطینة ، 

.143ص المرجع السابق ، مصطفى رباحي ، أنظر/ 2
.388محمد واصل، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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كانإذاعمل سیاديفهوإصدارهمنالغرضلاختلافعلیهالاعتمادیمكنلامعیارأنه-
سیاسیًا.إصدارهمنالغرضلم یكنإذاإداریًاعملاویكون،سیاسیاإصدارهمنالحكومةغرض

كیفهمامتىالمعیار هذابموجبالأفرادوحریاتحقوقعلىالاعتداءتستطیعالحكومةأن-
.سیاديبأنهالعمل

.1تضییقهایرادالتيالسیادةأعمالمنیوسعأنه-
ین الاعمال الاداریة سیاسي في التفرقة بالخذ القضاء الجزائري صراحة بمعیار الباعث أو قد 

دیسمبر 16عمال السیادة الصادرتین من السلطة التنفیذیة في القضیة التي جرت وقائعها في أو 
عمال السیادة أثار الوالي فكرة أالجزائریة للطباعة المختلفة ،الشركة وبین والي الجزائر1965

ن معیار الباعث أن القاضي اعتبر ألا إلتبریر قراره المتخذ ضد الشركة الجزائریة للطبع و النشر ، 
صداره للقرار رقم إو تبنى نفس الموقف بمناسبة ، 2عمال السیادة أیاسي هو الذي یحدد الس

في قضیة السید ( ي.ج.ب)، ضد قرار وزیر المالیة، حیث 7/01/1984المؤرخ في 36473
وراق أتم سحب 1982افریل 8نه بموجب قرار سیاسي مؤرخ في أتتلخص وقائع هذه القضیة في 

یام السبت، أن هذا القرار قد اقتصر تطبیقه على فترة التبدیل المحدد بأدج من التداول و 500
فریل أ13ن الطاعن قد تغیب بتاریخ أ، و 1982یل فر أ12و ،10،11الاحد و الاثنین أي 

رض الوطن، أو بعدما علم بالاجراءات الجدیدة المتعلقة بالتبدیل المذكور قرر العودة الى 1982
ن القرار الحكومي القاضي بسحب الاوراق المالیة أنذاكأا الصدد قضى المجلس الاعلى و في هذ
حدد لقواعد الترخیص و التبدیل " خارج الاجل" هما دج و كذا القرار الوزاري الم500من فئة 

صلاحیات المتعلقة بممارسة العمال الحكومة، و تدخل ضمن أقراران سیاسیان یكتسبان طابع 
3ي من طرق الطعن.أالسیادة و منه فالقرار المستوحى من باعث سیاسي غیر قابل للطعن ب

.389ص ، المرجع السابق،واصلمحمد أنظر/ 1
.178، ص المرجع السابقرشید خلوفي ، سایس جمال، أنظر/ 2
.178ص أنظر/ نفس المرجع، 3
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معیار طبیعة العمل :- ب
عتناق معیار اخر هو معیار موضوعي یقوم على طبیعة إالى المجالالباحثون في هذا تجه إ

عمال أالعمل ، فالاعمال التي تصدر عن السلطة التنفیذیة حینما تمارس وظیفتها الحكومیة تعتبر 
دارة ، فالمعیار إعمال أما الاعمال التي تصدر عنها و هي تمارس وظیفتها الاداریة تعتبر أسیادة، 

التفرقة بین وظیفة الحكم و وظیفة الادارة ، لكن و بسبب صعوبة التفرقة بین ذن یقوم على إ
الدستوریة ( متى تزاول السلطة في كثیر من النظم السیاسیة والاعمال الحكومیة و الاداریة

عمالا حكومیة ، و متى تزاول وظیفتها أعمالها تبعا لذلك أالتنفیذیة وظیفتها الحكومیة فتكون 
1عمالا اداریة )ـ فقد تم هجره.أعمالها تبعا لذلك أن الاداریة فتكو 

معیار القائمة القضائیة: -ج
عمال السیادة ، و یتضح ذلك من خلال الرجوع لاحكام أومعناه الرجوع الى القضاء لتحدید 

همها الاعمال الاتیة:أن هذه القائمة یدخل فیها جملة من الاعمال من أالقضاء 
ة السلطة التنفیذیة بالبرلمان:الاعمال المتصلة بعلاق-

دائه لوظیفته، ألبرلمان في سبیل و هي الاعمال التي تساهم السلطة التنفیذیة من خلالها مع ا
و الاعتراض علیها، أكذلك قرارات السلطة التنفیذیة بصدد تكوین البرلمان ، مثال اقتراح القوانین و 
، و دعوة البرلمان للانعقاد.عضاء البرلمان أو مثلا دعوة الناخبین لاختیار أ

الاعمال المتصلة بعلاقة الدولة الخارجیة:-
و أو المنظمات أو هذه الاعمال المرتبطة بعلاقة الدولة بالدول الاخرى و كذا الهیئات 

الاشخاص الدولیة الاخرى و تمثل الدولة في هذه الاعمال سلطتها التنفیذیة ، و هذه الاعمال لا 
ن جانبا من شراح القانون العام یعتبرون هذه الاعمال هي إو من ثم ف، لقضاء تدخل تحت رقابة ا

المجال الخصب لتطبیق النظریة.

.192ابراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
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الاعمال الحربیة:-
بها الحكومة و السلطات العسكریة تعتبر الاعمال و التصرفات المتصلة بالحرب و التي تقوم 

أمام القضاء، و مثال هذه التصرفات قرار الوطنیة من أعمال السیادة، التي لا یجوز الطعن فیهاو 
.1إعلان الحرب

ن مجالها أعمال السیادة، خاصة و أنسب المعاییر لتحدید أو لعل معیار القائمة القضائیة هو 
.2یتسع و یطبق وفقا لاختلاف الظروف و تغیر موقف القضاء بین التخفیف و التشدد

الثاني: إنشاء لجنة الحفاظ على النظام العام في حالة الحصارالفرع

سها السلطة العسكریة أتنشأ لجنة رعایة النظام العام في مستوى كل ولایة ، و هذه اللجنة تر 
المعینة قانونا، و تتكون من:

الوالي.-

محافظ الشرطة الولائیة.-

قائد مجموعة الدرك الوطني.-

ان اقتضى الامر.رئیس القطاع العسكري، -

3شخصیتان معروفاتان بتمسكهما بالمصلحة العامة.-

لى نتائج في شكل توصیات تنصح إعضاء اللجنة بدراسة التدابیر الاستثنائیة ، لیتوصلوا أیقوم 
بها السلطات العسكریة عن كیفیة ممارسة الصلاحیات و تطبیق الاجراءات المذكورة في المرسوم 

المرافق ن تستعید النظام العام، و سیر أنها أسالف الذكر، و التي من شال196-91الرئاسي رقم 

.159، ص 2011الاسكندریة(مصر)، حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الاداري، دار الجامعة الجدیدة، أنظر/ 1
.47،48مام، المرجع السابق، ص إمحمد محمد عبده أنظر/ 2
السالف الذكر.196- 91الرئاسي رقم من نفس المرسوم5مادة للطبقا 3
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الاشخاص، كما تسهر لجنة رعایة النظام العام على حسن تنفیذ هذه و العمومیة ، أمن الاملاك 
. 1التدابیر

الواضح في دور التضییقو تعتبر اللجنة كاحدى صور الحد من صلاحیات السلطة القضائیة و 
داریة مختصة إهذه اللجنة ، و هي سلطة أمام جواز الطعن في قرارات الادارة خلالمنالقاضي، 

لا یوجد في عضویتها تمثیل للقضاء، حیث تتكون من شخصیات مدنیة و عسكریة دون رجال 
في ظل هذه الظروف و یؤكد المساس دور هذا الاخیرالقضاء و هذا ما یجسد فعلا تراجع 

.2الاساسیة للمواطنبالحقوق و الحریات الخطیر 

نشاء جهات قضائیة استثنائیةإالفرع الثالث: 

سبتمبر 30مؤرخ في 03-92نشاء هیئات قضائیة مختصة بموجب المرسوم التشریعي رقم إتم 
،سمیت في صلب النص " مجالس قضائیة مختصة"3یتعلق بمكافحة التخریب  والارهاب1992

.(ثانیا)ختصاصاتهاإو ،(اولا)سنعالجها من خلال التطرق الى تنظیمها

و تحدید اختصاصهاالخاصة : تنظیم المجالس القضائیة اولا

ختصاصات إعلى تنظیم و السالف الذكر المعدل و المتمم 03-92نص المرسوم التشریعي رقم 
مجالس القضائیة الخاصة كالتالي: ال

المجالس القضائیة الخاصةتنظیم-1

)5، یتكون كل مجلس من خمسة (4) مجالس3ثلاث(عدد المجالس القضائیة الخاصة بیقدر 

.السالف الذكر196-91الرئاسي رقم من المرسوم6المادة 1
عبد الحمید بن لغویني، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات الاساسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أنظر/ 2

.99،100، ص 2003/2004الجزائر، القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، 
. 1817، ص 1992كتوبر أ01مؤرخة في 70جریدة رسمیة عدد 3
السالف الذكر.03-92التشریعي رقم من المرسوم11المادة 4
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، و یمارس مهام المدعي العام لدى للمجلس 1) مساعدین 4ربعة(أقضاة ، منهم الرئیس و 
.2القضائي الخاص، نائب عام یعین من بین قضاة النیابةالعامة

ن یتم مراقبة التحقیق من أكثر ، على أو ألدى كل مجلس قضائي خاص غرفة للتحقیق أو تنش
ثنین، بالاضافة الى مصلحة إطرف غرفة مراقبة التحقیق و التي تتكون من رئیس و مساعدین 
یضا تعیین أ، و الذي یتولى 3لكتابة الضبط لكل غرفة یتولى تعیین كتاب الضبط فیها وزیر العدل

ن أدون ء الغرف و المساعدون و النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص رؤساالقضاة و 
ینشر قرار التعیین في الجریدة الرسمیة، فهؤلاء یتمتعون بحمایة قانونیة خاصة تظهر خاصة من 

) سنوات ، ضد كل من یعلن هویة القضاة 5) الى خمس(2قرار عقوبة الحبس من سنتین(إخلال 
ن تحدد أنها أمن شو یفشي معلومات، مهما یكن نوعها،أي الخاص الملحقین بالمجلس القضائ

، فالحمایة هنا قررت نظرا لخطورة الجرائم التي تختص بها المجالس و في ظل ظروف 4هویتهم
ن یمس بحیاة القضاة و عائلاتهم، و تخوفهم المستمر الذي سیمنعهم أن ذلك أاستثنائیة مما من ش

خذ القرارت الصارمة للمحافظة على الامن أداء واجبهم في ظل ظروف تحتاج الى ألا محال من 
و النظام العام و خاصة حمایة الحریات العامة.

من كما یحتوي المجلس القضائي الخاص على غرفتین للحكم على الاقل، و تتكون كل غرفة 
.5العدل) قضاة مساعدین یتم تعیینهم بموجب قرار من وزیر 4ربعة(أرئیس و 

صلاحیات المجالس القضائیة الخاصة-2

السالف الذكر ، 03-92شریعي رقم نشاء المجالس القضائیة الخاصة بموجب المرسوم التإتم 
.)2(ختصاصها الاقلیمي إ، كما حدد )1(تختص بها هذه المجالس الذي وصف الجرائم التيو 

.السالف الذكر03-92من المرسوم التشریعي رقم 12المادة 1
من نفس المرسوم.13المادة 2
من نفس المرسوم.14،15،16المادة 3
السالف الذكر.03-92المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم 05-93المرسوم التشریعي رقم من 17المادة 4
.05-93من المرسوم التشریعي رقم 12المادة 5
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الاختصاص النوعي للمجالس القضائیة الخاصة:-2-1

رهابیة یمكن إو أتختص المجالس القضائیة المختصة بالمخالفات الموصوفة بالاعمال التخریبیة 
ذكرها كالاتي :

من الدولة و السلامة الترابیة، و استقرار المؤسسات و سیرها العادي،عن أكل مخالفة تستهدف -
تي:أي عمل غرضه ما یأطریق 

و أمن من خلال الاعتداء على الاشخاص نعدام الاإوساط السكان و خلق جو أبث الرعب في -
و المس بممتلكاتهم.أمنهم للخطر، أو أو حریتهم أتعریض حیاتهم 

و حریة التنقل في الطرق و الساحات العمومیة.أعرقلة حركة المرور -

و الملكیات العمومیة و الخاصة، الاعتداء على المحیط و على وسائل المواصلات و النقل-
و الاعتداء على رموز أحتلالها دون مسوغ قانوني، و تدنیس القبور إو أالاستحواذ علیهاو 

الجمهوریة.

و حریة ممارسة العبادة و الحریات العامة و سیر المؤسسات أعرقلة عمل السلطات العمومیة -
المساعدة للمرفق العام.

و عرقلة تطبیق أو ممتلكاتها، أعوانها أو الاعتداء على حیاة أعرقلة سیر المؤسسات العمومیة -
1القوانین  والتنظیمات.

تي:أعلاه ، كما یأو تكون العقوبة التي یتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة 

الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون،السجن المؤبد.-

من السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون ، السجن المحدد المدة -
) سنة.20) سنوات الى عشرون (10عشر(

السالف الذكر.المعدل و المتمم 03- 92من المرسوم التشریعي رقم 1المادة 1
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) سنة عندما تكون العقوبة، 20) سنوات الى عشرون(10السجن المحدد المدة من عشر(-
) سنوات.10) سنوات الى عشر(5المنصوص علیها في القانون، السجن من خمس (

.1تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الاخرى-

یضا،المخالفات التالیة:أرهابیة إو أعمالا تخریبیة أكما تعتبر 

و أو منظمة یكون غرضها أو مجموعة أو تنظیم أي جمعیة أو یسیر أو ینشئ أكل من یؤسس -
.2نشطتها تحت طائلة المخالفات السالفة الذكر، یعاقب بالسجن المؤبدأتقع 

و أو المجموعات أو التنظیمات أو مشاركة مهما یكن شكلها، في الجمعیات أنخراط إكل -
) سنوات 10رهابیة، یعاقب علیها بالحبس من عشر(إو أعمال تخریبیة أالمنظمات التي تتسبب في 

.3) سنة20الى عشرون(

ي وسیلة كانت على المخالفات المذكورة في المادة الاولى، یعاقب أو یشجع بأكل من یشید -
الى دج10.000) سنوات و بغرامة مالیة من 10) سنوات الى عشر(5بالسجن من خمس(

.4دج 500.000

و التسجیلات التي تشید بالافعال أو المطبوعات أو نشر الوثائق أكل من یعید عمدا طبع -
) سنوات الى 5المنصوص علیها في المادة الاولى من نفس المرسوم، یعاقب بالسجن من خمس (

.5دج500.000دج الى 10.000) سنوات و بغرامة مالیة من 10عشر(

و منظمة معروفة بالافعال الارهابیة مهما أو مجموعة أفي الخارج في جمعیة كل جزائري یتجند-
ن كانت هذه الافعال غیر موجهة ضد الجزائر، یعاقب علیها إو تسمیتها، حتى و أیكن شكلها 

.السالف الذكرالمعدل و المتمم03- 92التشریعي رقم المرسوممن 8المادة 1
التشریعي.من نفس المرسوم1الفقرة 3لمادة ا2
.التشریعيمن نفس المرسوم2الفقرة 3المادة 3
التشریعي.من نفس المرسوم4المادة 4
.التشریعيالمرسومنفس من 5المادة 5
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دج الى 10.000) سنة و بغرامة مالیة من 20) الى عشرین(10بالسجن من عشر(
.1دج50.000

و أو یستوردها أو یتاجر فیها أو یحملها أو مواد متفجرة، أذخائر وأسلحة ناریة أكل من یحوز -
) 10و یصلحها دون رخصة من السلطة المختصة، یعاقب علیها بالسجن من عشر(أیصنعها 

.2دج1.000.000دج الى 100.000) سنة و بغرامة مالیة من 20سنوات الى عشرون(

یصنعها لاغراض غیر قانونیة، یعاقب وأو یستوردها أو یشتریها أسلحة بیضاء أكل من یبیع -
دج 10.000) سنوات و بغرامة مالیة من 10) سنوات الى عشر(5مرتكبها بالسجن من خمس(

.3دج100.000الى 

دج 10.000) و بغرامة مالیة من 10) سنوات الى عشر سنوات(5یعاقب بالسجن من خمس(-
ي وسیلة أو یمولها بأشجعها و یأدج ، كل من یشید بالافعال السالفة الذكر 500.000الى 

.4كانت"

المعدل و المتمم السالف الذكر 03-92ستقرائنا للمرسوم التشریعي رقم إو منه، و من خلال 
ائیة المختصة بتحدید نه فصل و بصفة دقیقة في الاختصاص النوعي للمجالس القضألاحظنا 

تختص بالفصل فیها ، كما حدد و بصفة واضحة العقوبات المقررة لهذه وصف الجرائم التيو 
ستقرار الدولة و على النظام العام خاصة إالجرائم بجعلها مشددة بحكم خطورة هذه الافعال على 

ختصاص الفصل في الجرائم إن أاذاك، كمناأفي ظل الظرف الاستثنائي الذي عرفتها الدولة 
حدى الجرائم التي یختص إن حدث و رفعت إائیة الخاصة فقط، و المذكورة یعود للمجالس القض

ن تتخلى عن القضیة أن هذه الجهة یجب إخرى فأبها مجلس قضائي خاص الى جهة قضائیة 
و ذلك طبقا و بطلب من النیابة العامة لدى المجلس القضائي الخاصأوجوبا و بقوة القانون، 

.السالف الذكرالمعدل و المتمم03-92رقم التشریعي من المرسوم6المادة 1
التشریعي.من نفس المرسوم1الفقرة 7لمادة ا2
.التشریعيمن نفس المرسوم 7المادة 3
السالف الذكر.03-92المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم 05-93من المرسوم التشریعي رقم 4المادة4
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ذا رفعت دعوى إالسالف الذكر و التي تنص " 03-92من المرسوم التشریعي رقم 39للمادة 
و الحكم،غیر المجلس القضائي الخاص، أعلاه الى جهة قضائیة للتحقیق أحدى الجرائم المذكورة إب
و بطلب من النیابة العامة لدى المجلس القضائي أن هذه الجهة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون إف

الخاص". 

القضائیة المختصة:الاختصاص الاقلیمي للمجالس -2-2

المعدل 03-92من المرسوم التشریعي رقم 11المجالس القضائیة الخاصة المذكورة في المادة 
و المتمم السالف الذكر، تعقد جلساتهاعلى التوالي بمدینة الجزائر، وهران، و قسنطینة ، و یمكن 

التابعة لاختصاصها حدى المجالس القضائیة إیضا في حالة الضرورة بمقر أن تعقد جلساتها أ
، بحیث یمتد الاختصاص الاقلیمي للمجلس القضائي الخاص الذي یعقد جلساته بمدینة 1الاقلیمي

ف والاغواط و البلیدة و البویرة الجزائر،الى الاختصاص الاقلیمي للمجالس القضائیة للشل
الاختصاص الاقلیمي ، و یمتد 2تامنغست و تیزي وزو و الجزائر و الجلفة و المدیة و ورقلةو 

للمجلس القضائي الخاص الذي یعقد جلساته بوهران، الى الاختصاص الاقلیمي للمجالس القضائیة 
.3وهرانو عباس و مستغانم و معسكر سیدي بللادرار و بشار و تلمسان و تیارت و سعیدة و

ینة الى كما یمتد الاختصاص الاقلیمي للمجلس القضائي الخاص الذي یعقد جلساته بقسنط
و بجایة و بسكرة و تبسة و جیجل الاختصاص الاقلیمي للمجالس القضائیة لام البواقي و باتنة

.4سطیف و سكیكدة و عنابة و قالمة و قسنطینة و المسیلةو 

یحدد المقر و الاختصاص الاقلیمي للمجالس 1992كتوبرأ20المؤرخ في 387- 92من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 1
و المتعلق بمكافحة التخریب 1992سبتمبر30المؤرخ في 03-92الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشریعي رقم القضائیة 

المؤرخ 58- 93)، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992اكتوبر 21المؤرخ في 76الارهاب ( جریدة رسمیة عدد و 
مؤرخة في 13ص الاقلیمي للمجالس القضائیة الخاصة( جریدة رسمیة عدد الذي یحدد المقر و الاختصا1992اكتوبر 20في 
).1993فبرایر 28

المعدل و المتمم السالف الذكر.378- 92من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 2
. المرسوم التنفیذينفس من 4المادة 3
. المرسوم التنفیذينفس من 5المادة 4
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القواعد الاجرائیة المتعلقة بالمجالس القضائیة الخاصة-2-3

كقاعدة عامة بقانون الاجراءات الجزائیة تتبع المجالس القضائیة الخاصة في ممارسة مهامها 
فیما یخص التحقیق الابتدائي و ممارسة الدعوى العمومیة و التحقیق و النطق بالحكم، على 

- 92الجنایات و الجنح ، مع احترام الاحكام الاستثنائیة التي نص علیها المرسوم التشریعي رقم 
منه.18كدته المادة أا ماهذ05-93المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم 03

التحقیق الابتدائي:-أ

ختصاصهم الى كامل إیتولى عملیة التحقیق الابتدائي ضباط الشرطة القضائیة بحیث یمتد 
المذكورة سابقا، و ذلك تحت رقابة النائب طار البحث و معاینة المخالفات إالتراب الوطني في 

ن یعلم وكیل الجمهوریة بذلك في أقلیمیا على إالعام لدى المجلس القضائي الخاص المختص 
.1جمیع الحالات

من قانون الاجراءات 47و 45حكام المادتین أكما یمكنهم القیام باجراءات التفتیش دون التقید ب
95الجزائیة باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفظ على السر المهني المنصوص علیها في المادة 

جراءات الحجز تحت النظر إتخاذ إكما یمكنه ، 2قانون الاجراءات الجزائیةمن 3المقطع 2الفقرة 
ن یتجاوز اثني أمن قانون الاجراءات الجزائیة دون 65كما هو منصوص علیه في المادة 

.3) یوما12عشر(

التحقیق:- ب

تساع سلطات قاضي التحقیق ، بحیث یمكن إما یمكن ملاحظته عند دراسة مرحلة التحقیق هو 
ي مكان على امتداد التراب أو نهارا و في أو حجز لیلا أیة عملیات تفتیش أن یقوم بألهذا الاخیر 

.المعدل و المتمم السالف الذكر03-92التشریعي رقم المرسوم من 19المادة 1
المرسوم التشریعي.نفس من 21المادة 2
.المرسوم التشریعينفس من 22المادة 3
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، كما یعتبر التحقیق عن 1مر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلكأو یأالوطني، 
ختیاریا و هو نفس إجراءا إالاجتماعیة ،شخصیة المتهمین و كذلك حالتهم المادیة و العائلیة و

قفال التحقیق فهو إجمالي في مواد الجنایات قبل إالحكم بالنسبة لقیام قاضي التحقیق باستجواب 
ن أ، و یجب 2تخاذه من عدم ذلكإیضا یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق في أجراء جوازي إ

.3خطار قاضي التحقیق بهإبتداءا من تاریخ إشهر أ) 3جل قدره ثلاثة (أیختتم التحقیق في 

حامي:ملاستعانة با-ج

یخضع توكیل المحامي للموافقة القطعیة من المتهم ما عدا في حالة تعیینه تلقائیا، و في جمیع 
نه في حالة أالحالات یخضع التوكیل لاعتماد رئیس المجلس القضائي الخاص المعني، غیر 

و غاب و لم أو طرده من الجلسة ألغاء توكیله إو أتخلي المحامي عنه لاي سبب من الاسباب 
.4نعقاد الجلسةإفتتاح الجلسة یعین رئیس الجلسة للمتهم محامیا حال إیحضر 

لحكم:ا-د

القرارات التي یصدرها المجلس القضائي الخاص تكون في جمیع الاحوال في جلسة عمومیة 
مام المحكمة العلیا التي تبت في الموضوع خلال شهرین أ، و تكون قابلة للطعن بالنقض 5علنیة 

خطارها ، و في حالة نقض القرار ، تحال القضیة من جدید على المجلس القضائي إمن تاریخ 
.6و على مجلس قضائي خاص اخرأخرى، ألف من هیئة قضائیة أیتالخاص الذي 

المعدل و المتم السالف الذكر.03-92من المرسوم التشریعي رقم 23المادة 1
.المرسوم التشریعي نفس من 25المادة 2
المرسوم التشریعي.نفس من 26المادة 3
السالف الذكر.03-92من المرسوم التشریعي رقم 24التي عدلت المادة 05-93رقم التشریعي من المرسوم 1حسب المادة 4
المعدل و المتمم السالف الذكر.03- 92من المرسوم التشریعي رقم 3الفقرة 32المادة 5
و المتمم السالف الذكر.المعدل 03-92من المرسوم التشریعي رقم 35المادة 6
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ثالثا: تقییم انشاء المجالس القضائیة الخاصة

نشاء المجالس القضائیة الخاصة بموجب مرسوم تشریعي صادر عن السلطة التنفیذیة إیعتبر 
الجهات الممثلة في المجلس الاعلى للدولة مساس بالدستور و الذي حدد على سبیل الحصر 

مما یجعل و جود هذا القضاء الاستثنائي یفتقر الى الشرعیة الدستوریة ،المكونة للسلطة القضائیة
و یعتبر هیئة فعلیة لا تستند الى سند قانوني في انشائها كسابقاتها من الهیئات التي مارست 

السلطة في الجزائر.

لقضاء العادي سواء في الظروف وكل مهمة فصل جمیع المنازعات الى اأن الدستور قد أكما 
تستطیع الفصل ن السلطة القضائیة بمحاكمها العادیةأو الظروف الاستثنائیة ، مما یعني أالعادیة 

ختصاصها الاصیل في إستبعادها عن ممارسة إوفي كل الظروف ، و في جمیع المنازعات
لاشك في و و سلبا لاختصاصتها الدستوریة ، نتقاصا لولایة هذه السلطةإالظروف الاستثنائیة یمثل 

أخلالا بمبدإختصاصات السلطة القضائیة یعد إن هذا التدخل من جانب السلطة التنفیذیة في أ
المشروعیة  ومساسا باستقلالیتها في ممارسة أالفصل بین السلطات و خروج صارخ على مبد

نتهاكا وإ اللجوء إلى قاضیه الطبیعي طن فيهدارا لحق المواإخرى یشكل أصلاحیاتها ، ومن جهة 
حقوقه دون محاكمة و مصادرة لحریات المواطن و حرمته مام القضاء العادي وألحقه في المثول 

. 1بسط الضماناتأعادلة تتوافر له فیها 

لى تراجع مساحات الحریات العامة، و فتحت إدت هذه التغییرات في النظام القضائي أو منه، 
داة في ید أمام خروقات حقوق الانسان، و جعلت المنظومة القضائیة الجزائریة أالمجال واسعا

.2سترجاع هیبة الدولةإتمارس من خلالها قمع المواطنین بحجة التنفیذیة السلطة 

.158بغداد خنیش، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.171محمد بوضیاف، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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تدخل هیئات اخرى في اختصاص القضاء المطلب الثاني: 

دى الى أمما عرفت الجزائر في حالة الطوارئ تولي القضاء العسكري مهمة القضاء العادي 
ن ممارسة أكما (الفرع الاول)،تقلیص دور هذا الاخیر في حمایة الحقوق و الحریات العامة 

بعض الجهات التابعة للسلطة التنفیذیة بمهام ذات صبغة قضائیة یعد مساسا بصلاحیات السلطة 
(الفرع الثاني).القضائیة 

محل القضاء العادي في حالة الطوارئتطبیق نظام القضاء العسكريالفرع الاول: 

طبق النظام القضائي الجزائري في حالة الطوارئ نظام القضاء العسكري قبل ظهور المحاكم 
ستطاعة المحاكم إن یكون في أن یتصور المرء أنه من العسیر أالخاصة، و من الملاحظ 

في حین تنص بعض تشریعات الدول على عدم الخروج دیة وظیفة القضاء العادي،أالعسكریة ت
عن القواعد العامة في الاجراءات الجنائیة في حالة الطوارئ و منها التشریع الفرنسي، فتنص 

ثناء أنه یظل الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع أب1955من قانون الطوارئ لسنة 12المادة 
هذا على ، 1لة للقضاء العادي ما لم تبدي السلطات العسكریة رغبتها في مباشرة الدعوىهذه الحا

المتضمن 1971افریل 27المؤرخ في 28-71رقم نص الامر عكس القانون الجزائري ، إذ
، بحیث تختص المحاكم 2ختصاصه في الظروف الاستثنائیةإقانون القضاء العسكري عن 

لیها كل فاعل اصلي إفي المخالفات الخاصة بالنظام العسكري ، فیحال العسكریة الدائمة بالفصل 
م لا، كما تختص أللجریمة وكل فاعل مشترك اخر و كل شریك في الجریمة سواء كان عسكریا 

) 5من الدولة عندما تزید عقوبة الجریمة عن خمس (أفي الجرائم المرتكبة ضد یضا بالفصل أ
ذا كان المتهم إلا إحة فلا تختص فیها المحاكم العسكریة ذا كانت الجریمة جنإما أسنوات ، 

.3و مماثلا لهأعسكریا 

.28حفیظة یونسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.1971ماي11مؤرخة في 38جریدة رسمیة عدد 2
السالف الذكر.28-71من الامر رقم 25طبقا للمادة 3
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ذ تنص إالعسكریة المحاكمختصاصإو في حالة الحرب التي تعد من الظروف الاستثنائیة یتسع 
من قانون القضاء العسكري بأنه" یجوز لوكیل الجمهوریة العسكري استحضار 6الفقرة 74المادة 

مام المحكمة العسكریة ما عدا القصر و الجرائم المعاقب علیها بالاعدام"، كما أالمتهمین مباشرة 
1الدولة"ن مأتختص المحاكم العسكریة في زمن الحرب بالنظر في جمیع جرائم الاعتداء على "

، بحیث تنشأ محاكم عسكریة دائمة في مقر كل ناحیة عسكریة وقت مهما كانت صفة مرتكبیها
، یحدد مقرها بموجب مرسوم یصدر بناء على تقریر 2الحرب و إذا اقتضت حاجات المصلحة ذلك

، والمحكمة العسكریة المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة 3وزیر الدفاع الوطني
و المحكمة التي أختصاصها إو المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمین في دائرة أختصاصها ، إ

.4تخضع لها الوحدة التي یكون المتهم أو المتهمون تابعین لها

التدخل الواسع للسلطة التنفیذیة في الوظیفة القضائیة الفرع الثاني: 

تخاذ تدابیر ذات صبغة إیبرز تدخل السلطة التنفیذیة في اختصاص السلطة القضائیة من خلال 
، و تدخل رئیس (اولا)الامر بالوضع في مراكز الامن و الاقامة الجبریة من جهة قضائیة ك

(ثانیا).الجهوریة في صلب الاختصاص القضائي من خلال العفو العام 

قضائیة تدابیرلاتخاذ السلطة التنفیذیةولا: أ

ض و الاعتقال و التفتیش و الحبس مر بالقبأن یألرئیس الجمهوریة جاز المرسوم التشریعيأ
غیر ذلك من الاجراءات التي تختص بها السلطة القضائیة و حدها مما یعد ذلك تضییق و 

مام أنتهاك لحق الفرد في المثول إالفصل بین السلطات، و ألاختصاص القضاء و مساسا بمبد
حرمته و حقوقه دون محاكمة عادلة تتوفر فیها و العادي و مصادرة لحریات المواطن القضاء 

السالف الذكر.المعدل و المتمم 28-71من الامر رقم 32أنظر/ المادة 1
الامر. من نفس 1الفقرة 20أنظر/ المادة 2
من نفس الامر.  20أنظر/ المادة 3
.الامر نفس من 1الفقرة 30المادة /أنظر4
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مر من وزیر الداخلیة أكز الامن بتخاذ تدابیر الوضع في مراإو كذا ، 1بسط الضماناتأ
ن یتخذ هذا التدبیر بناء على اقتراح مصالح أو السلطة التي یفوضها على أالجماعات المحلیة و 

تخاذ تدابیر الوضع في مراكز الامن للسلطة إ، أما في حالة الحصار فترجع السلطة في 2الامن
قلیمیا، و یكون ذلك بناء على اقتراحات قانونیة إصلاحیات الشرطة المختصة المخولة العسكریة 

ما الوضع تحت الاقامة الجبریة أ، 3ي لجنة رعایة النظام العام أمن مصالح الشرطة مصحوبة بر 
.4ي لجنة رعایة النظام العامأخذ ر أقلیمیا بذلك بعد إتتخذ من طرف السلطة العسكریة المختصة 

لیة قانونیة تحد من سلطة القضاءا: العفو كثانیا

و تخفیض العقوبات كسلطة سامیة أتمنح جل الدساتیر الحدیثة لرئیس الجمهوریة حق العفو 
باعتباره القاضي الاول في البلاد ، و بذلك یمكنه التدخل في 5رئیس الجمهوریةیتمتع بها 

ي إزالة العقوبة عن الجاني بعد أختصاصات السلطة القضائیة بإزالة عمل قامت به المحاكم إ
ما بالنسبة للظروف الاستثنائیة فإن الامر قد یتسع أصدور حكم قضائي هذا في الظروف العادیة، 

مؤهلات و ستنادا لصفة إفو العام یمنح لیس م بمناسبة إنهاء أزمة سیاسیة، فالعبإصدار عفو عا
الجاني، و لكن بسبب طبیعة المخالفات و الفترة الزمنیة التي ارتكبت فیها المخالفات، و من جهة 

،التسامحیق تهدئة الخواطر، و ذلك بالعفو زمة سیاسیة لتحقأخرى فهذا الحق لم یستعمل الا بعد أ
یضا على الجرائم القریبة من الجرائم السیاسیة مثل جرائم الاضراب و التي قد تؤدي أو یسري ذلك 

زمات أو أهلیة أنتهاء حرب إقرار العفو العام بعد عدستثنائي ، و لكن غالبا ما یإالى قیام ظرف 
.6و شغب، عملا تشریعیا مثل قانون الرحمة في الجزائرأعمال عنف أسیاسیة مصاحبة ب

.41حفیظة یونسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
حكام المرسوم الرئاسي أیحدد شروط تطبیق بعض 1992فیفري 20المؤرخ في 75-92من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة2

علان حالة الطوارئ السالف الذكر.إالمتضمن 
السالف الذكر.201-91من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 3
المرسوم التنفیذي.نفس من 2طبقا للمادة 4
المتضمن التعدیل الدستوري السالف الذكر. 01- 16من القانون رقم 91راجع/ المادة 5
.152بغداد خناش، المرجع السابق، ص أنظر/ 6
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، 1یتضمن العفو الشامل1990اوت 15المؤرخ في 19-90في هذا الصدد صدر القانون رقم و
و أتم الاعفاء من خلاله الجنایات و الجنح المرتكبة بالقوة ضد الاشخاص و الاملاك خلال 

، من 2و التجمعات العنیفة التي وقعت في مدة محددة و في ولایات معینةأبمناسبة التجمهرات 
جراءات العفو الشامل و الذي شمل أیضا الجنایات و الجنح إالمتابعة القضائیة لمرتكبیها و تطبیق 

التي كانت موضوع محاكمة أو متابعة من قبل مجلس أمن الدولة في المدة ما بین أول ینایر 
لغاء مجلس إالمتضمن 1989افریل 25المؤرخ في 06-89و تاریخ نشر القانون رقم 1980

ستفاد من إجراءات العفو الشامل بموجب هذا القانون المواطنون المحكوم علیهم إ، كما 3أمن الدولة
و أفي عملیة 1989فیفري 23و المحتمل متابعتهم بسبب مشاركتهم قبل تاریخ أو المتابعین أ

، و یترتب عن العفو الشامل، العفو عن كل 4حركة مخربة أو بغرض معارضة سلطة الدولة
ات الاصلیة و التبعیة و التكمیلیة و كذا كل ما یتعلق بفقدان الاهلیة أو سقوط الحقوق العقوب

الناجمة عنها، و یمنح العفو الشامل لمرتكب الجریمة الاستفادة من إیقاف التنفیذ الذي تحصل 
الاشغال و عادة الادماج في الوظائف إلشامل ، و لا یترتب عن العفو ا5علیه بصدد عقوبة سابقة

و الوزاریة و لا یترتب عنه الاستفادة من الحقوق الخاصة أالمهن و الرتب و المكاتب العمومیة و 
.6بتداء من تاریخ نشر هذا القانونإبسیر المهنة و لا ینجم عنه استرجاع مختلف حقوق المعاش 

وق قضاء، وكذلك تمثل تهدیدا للحقو منه، تبقى الظروف الاستثنائیة مهددة  للعدل و سلطة ال
الحریات الاساسیة و هذا ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعینات و ما لوحظ من تراجع لدور و 

. 7القضاء كلیة في كفالة حقوق المواطن و حریاته الاساسیة

.1990وت أ15مؤرخة في 35جریدة رسمیة عدد 1
السالف الذكر.19- 90من  القانون رقم 1راجع / المادة 2
من نفس القانون.2المادة أنظر/ 3
القانون.من نفس3نظر/ المادة أ4
من نفس القانون.5نظر/ المادة أ5
من نفس القانون.7نظر/ المادة أ6
.103عبد الحمید بن لغویني، المرجع السابق، ص أنظر/ 7
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.-دراسة حالة-الفصل الثاني: تنظیم السلطات خلال المرحلة الانتقالیة في الجزائر

هزت كیان الدولة، بحیث منیة أزمات اقتصادیة و سیاسیة و مؤسساتیة و أشهدت الجزائر 
في 1989مام عجز دستور أرئیسیة في تسییر الدولة ، و الداء وظائفها أصبحت غیر قادرة على أ

، وجدت السلطة بناء العلاقة بین المواطن و الدولة عادة إنیفة لتركیزه فقط على حل هذه الهزات الع
وصف إذجراءات مستعجلة لمواجهة الازمة ، إتخاذ إنفسها في دوامة حقیقیة تستدعي ضرورة 

.1" بالدستور السیاسي المشلول" 1989ماح" دستور و الاستاذ "بوس

متدت من إنتقالیتین ، الاولى إمرحلتین السالف الذكر1989و قد عرفت الجزائر بعد دستور 
غیرت من ولمواجهتها خلقت السلطة دینامیكیة قانونیة و سیاسیة جدیدة ، 1994الى 1991

تولت السلطات الثلاث 1989نشاء هیئات جدیدة لم ینص علیها دستور إخلالها تنظیم السلطات ب
، و هي نفس الاشكالیة ( المبحث الاول)شكالیة مدى دستوریة و شرعیة هذه المؤسساتإمما طرح 

نتهاء عهدة مؤسسات المرحلة إ)، فبعد 1996-1994ثانیة( النتقالیة التي طرحت في المرحلة الا
، و خلال هذه ن یكون منشؤها دستوریاأمن المفروض نشئت هیئات حلت محلهاأالانتقالیة الاولى 

رضیة الوفاق الوطني أعلنت من خلالها أالمرحلة هناك فترة زمنیة ممیزة على المستوى القانوني 
صبحت تسیر الدولة و مؤسساتها بالموازاة مع أالاعلى للدولة من طرف المجلس1994سنة 

.المبحث الثاني)(1996و هذا الى غایة 1989دستور 

1994الى 1991واقع السلطة في الجزائر من المبحث الاول: 

عرفتها الجزائر لقصور مواده في معالجة الازمة التيالسالف الذكر 1989دستور عجز
ستحداث إستدعى إها فراغ مؤسساتي عقب، (المطلب الاول)عصیبةقانونیةلاسباب سیاسیة و 

.(المطلب الثاني)جدیدة تولت تسییر الدولة استمدت شرعیتها بصفة فعلیة و بحكم الواقع هیئات 

1 Voir / Mohamed boussoumah, la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre
1995 , in idara, volume 10 , n 2,alger, p 77.
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سباب المرحلة الانتقالیة الاولىأالمطلب الاول: 

، و نتیجة الانهیار الكلي للمؤسسات (الفرع الاول)یقاف المسار الانتخابي في الجزائر إبعد 
، ( الفرع الثاني)ستقالة رئیس الجمهوریة مع حل المجلس الشعبي الوطنيإالدستوریة بسبب تزامن 

ستراتیجیة مستعجلة لغلق الازمة.إتخاذ إفرض علیها صبحت الدولة في فراغ مؤسساتيأ

توقیف المسار الانتخابيالفرع الاول: 

زمة التي عرفتها الجزائر و التي بدایة للألغاء نتائج الدور الاول من الانتخابات التشریعیة إیعتبر 
نهائها إ، لیتم بعد (اولا)نهائهاإعلان حالة الحصار لاحتواء الازمة و العمل على إنتج عنها 

.(ثانیا)نا ذاكأالاعلان عن حالة الطوارئ نتیجة الفراغ المؤسساتي الذي عرفته الدولة 

ولا: الاعلان عن حالة الحصارأ

السالف 1989روع في تطبیق دستور شحداثا خطیرة و مؤلمة قبل و بعد الأعرفت الجزائر 
إنتخابات تعددي حزاب تعددي و قانون أحیث صدر قانون ،1قر التعددیة السیاسیةأالذي الذكر

و وجود معارضة قویة متزایدة ،عداد بأحزاب سیاسیة أد هناك وضع میداني تعددي تمثل في وجو و 
نتخابات فورا ، لكن إجراء إقواها الجبهة الاسلامیة للانقاذ التي طالبت بتجدید المؤسسات و أ

لا یستتبع 1989ور تن العمل بدسأنذاك رفض الاسراع بالانتخابات بحجة أالنظام القائم 
و الذي كان من بالضرورة تجدید المؤسسات القائمة فورا ، و منه الابقاء على البرلمان الاحادي 

مكنه من الادوات القانونیة للفوز أنه سیعمل على تمریر ما أالبدیهي في نظر المعارضة و الواضح 
ي الوطني بتعدیل قانون بالانتخابات القادمة ، و هو ما كان فعلا ، حیث قام المجلس الشعب

الانتخابات عدة مرات بما یضمن فوز حزب جبهة التحریر الوطني حزب السلطة في المواعید
القانون و الذي عدله19892اوت 7المؤرخ في13-89رقم قانونالالانتخابیة ، حیث صدر 

، الجزء الثاني، 1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري –سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري أنظر/ 1
.142، ص 2013الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعاتالطبعة الثانیة

.1989وت أ7مؤرخة في 32جریدة رسمیة عدد 2
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ولى التي طبقا في الانتخابات المحلیة التعددیة الا19901مارس 27المؤرخ في 06-90رقم 
جبهة الانقاذ على نتیجة هو حصولعنههم ما اسفرت أو ،1990جوان 12جریت بتاریخ أ

ي أملیون صوت 7.8ملایین صوت من مجموع 5من المقاعد، و حصلت على نحو 55.42
31.64من مجموع الاصوات في حین تحصل حزب جبهة التحریر الوطني على نسبة 60بنسبة 

لقد و ملایین نسمة،5إذ قدرت بحوالي ن نسبة الامتناع كانت مرتفعة أمن مجموع الاصوات، كما 
تشكیلة معتمدة 25تشكیلة سیاسیة من المشاركة في هذه الانتخابات المحلیة من بین 11تمكنت 

الاغلبیة المطلقة و لا على في هذه الانتخابات لم تحصل جبهة التحریر الوطني ، و منه2نذاك أ
، 1991جوان 27المسبقة المزمع تنظیمها یوم النسبیة ، لهذا و تحسبا للانتخابات التشریعیة 

كثر ایجابیة بالنسبة الیها و تجسد ذلك في أنتخابي اخر إسلوب أقدمت السلطة على اللجوء الى أ
ن إ، و منه ف3و قانون الدوائر الانتخابیة 1991افریل 2تعدیل اخر لقانون الانتخابات في 

حملت في ثنایاها بذور الانفجار باعتبارها دخلت على قانون الانتخابات أالتعدیلات المتكررة التي 
لیه النواب المنتخبون في ظل نظام الاحادیة إینتمي الذي ستراتیجیة جبهة التحریر الوطني إتجسد 

الاستئثار بالسلطة التشریعیة و بالتالي الحكومة وثیر أغلبیة تضمن له التأمن الحصول على 
و بذلك قررت الجبهة الاسلامیة للانقاذ الشروع ،لضمان بقاء جزء من السلطة في ید هذه الاخیرة

و كان الهدف المعلن من الاضراب عرقلة ، 19914ي ما25في الاضراب السیاسي یوم السبت 
، حیث طالبت الجبهة الاسلامیة للانقاذ خوفا من نتخابیة مرفوضة إالانتخابات في ظل قوانین 

تلك المطالب رفضت السلطة ، لكن عادة النظر في القانونیین سابق الحدیث عنهما إعدم الفوز ب
خذت أنها أنهما مع بعض الجمعیات ذات الطابع السیاسي و أن القانونیین تم التشاور بشأبدعوى 

.1990مارس 28مؤرخة في 13جریدة رسمیة عدد 1
مجلة الباحث، تصدر عن كلیة تسییر و إقتصاد ، جامعة ،2004-1962حمد سویقات، التجربة الحزبیة في الجزائر أنظر/ أ2

.123ص ،2006،  الجزائر، 4قاصدي مرباح بورقلة، العدد 
،ون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم ، دیوان المطبوعات الجامعیةصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة و القانأنظر/ 3

.152-148ص ص ، 2010الجزائر،
المرجع السابق، ، 1989لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوردراسة تحلیلیة–النظام السیاسي الجزائري سعید بوشعیر، أنظر/ 4

.151و 145و  و144ص 



225

عود مكررة و نتخابات قدمت نه لم یكن مواتیا بتاتا لإأقل ما یقال عنه أفي جو ببعض ملاحظاتها 
تدخل رئیس الجمهوریة نها ستكون "حرة" و " نظیفة" ، ونظرا لتطور الاوضاع و تدهورها أمؤكدة بو 
الاجراءات اللازمة  لحفظ الامن صلاحیات واسعة للحكومة لاتخاذو منح " بن جدید شادلي "
جراء إضمان و طمئنان بعیدا عن كل ضغط إه بكل الاستقرار للمواطن حتى یؤدي واجبو 

صدرت أفي ظروف عادیة ، و 1991جوان 27الانتخابات التشریعیة المسبقة المقررة في 
" فشل الاضراب غیر المحدود" و اعتبرته عصیانا الحكومة بیانا بواسطة وزارة الداخلیة تعلن فیه

تخاذ الاجراءات القصوى من قبل المسؤولین في الادارات إن الحكومة طالبت بأ، معلنة مدنیا 
المتسببین في عرقلة سیر المصالح المحلیة و القطاع الاجتماعي و المؤسسات ضد الاشخاص 

عة منظمیها ، و بالفعل تدخلت قوات الامن ن التجمعات غیر المرخص بها یتم تفریقها و متابأو 
ول ماي أصباحا لتفریق المعتصمین في ساحتي 2:30على الساعة 1991جوان 4یوم الثلاثاء 

علان الاضراب الشامل إن المعتصمین عادوا في نفس الوقت بناء على أالشهداء، غیر ساحةو
عن رئیس الجمهوریةعلنأفوع ضحایا خرى بالقوة لتفریقهم نتج عنها وقأفتدخلت قوات الامن مرة 

قالة رئیس الحكومة مولود إجیل الانتخابات و أو تمساء 1991جوان 4یوم 1قیام حالة الحصار
.2حمروش

5المؤرخ في 91-196و قد تم الاعلان عن حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
و على كامل التراب الوطني الاولى منه طبقا للمادة اشهر 4السالف الذكر، و لمدة 1991جوان 

استقرار مؤسسات الدولة ، و بموجب هذا المرسوم تم نقل كل و بهدف الحفاظ على الامن العام 
ن الولاة و رؤساء الدوائر أكما ، السلطات المدنیة المتعلقة بالامن و الشرطة الى السلطة العسكریة 

رفع 1991سبتمبر 29، لیتم في 3ي العسكریةسیخضعون بموجب الاعلان الى قرارات قادة النواح

المرجع السابق، ،1989لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوردراسة تحلیلیة–النظام السیاسي الجزائري أنظر/ سعید بوشعیر ، 1
.152ص 

.153صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
السالف الذكر.91-196من المرسوم الرئاسي رقم 3و 2المواد راجع / 3
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و التحضیر للانتخابات السالف الذكر336-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم حالة الحصار
.1التشریعیة

ثانیا: الاعلان عن حالة الطوارئ

كرئیس "حمد غزاليأ"تم تعیین السیدبعد إقالة رئیس الحكومة "مولود عمروش" كما سبق ذكره 
طار هذا التحضیر إعداد الانتخابات التشریعیة المؤجلة ، و في إحكومة كانت المهمة الاولى له 

اكتوبر15علن رئیس الجمهوریة یوم أقامت الحكومة بتعدیل قانون الدوائر الانتخابیة، و قد 
، و في الیوم التالي 1991ر دیسمب26ن الدور الاول للانتخابات التشریعیة سیكون یوم أ1991

ستدعاء الهیئة الانتخابیة للتصویت في التاریخ المذكور، إصدر المرسوم الرئاسي الذي تضمن 
.19922جانفي 16ن الدور الثاني في حالة تنظیمه سیكون یوم أموضحا 

مقعد، 188جرى الدور الاول للانتخابات التشریعیة و نتج عنه فوز الجبهة الاسلامیة للانقاذ ب
مقعدا، و حصل الاحرار 15مقعدا و جبهة التحریر الوطني ب 25و جبهة القوى الاشتراكیة ب

ئج الى تنظیم ادت هذه النتأ، و قد للتنافس في الدور الثاني199مقاعد و یبقى ) 3(على ثلاثة 
مسیرة عبر شوارع الجزائر تنظم من طرف جبهة القوى الاشتراكیة و اللجنة الوطنیة لانقاذ 

ن أساحقا في هذا الدور، فهل یعني ذلك فوزا فوز الجبهة الاسلامیة للانقاذ بسبب، 3الجزائر
ن الحزب الفائز فیها كان من أول مرة في الجزائر حرة و نظیفة بدلیل الانتخابات كانت لأ

ول مرة لم یكن المتسبب فیه هو السلطة بقدر ما كان حزب المعارضة؟ . لم یكن الامر كذلك و لأ
عارضة الفائز بنفسه، فقد جرت الانتخابات في جو قوامه التحدي الصریح من الجبهة الاسلامیة الم

تجاه السلطة ، كان مناضلوها حاضرین بقوة في مكاتب التصویت، یمارسون الضغط على 
الناخبین علنا، مقابل غیاب شبه كلي لممثلي الاحزاب الاخرى ، و ملكت الجبهة الاسلامیة سلاحا 

لى إجزائرنحاء الألوحده كفیلا بضمان تفوقها ، و هو المساجد التي حولت في جمیع قویا كان

.125السابق، ص حمد سویقات، المرجع أنظر/ أ1
.154صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
.352، 351ص ،2005دار النجاح للكتاب، الجزائر، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري،أنظر/ 3
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سقاط النظام بجمیع الوسائل إذاعة الخطب و الفتاوى الداعیة الى إمنابر للدعایة الانتخابیة و 
دیسمبر كسابقتها مفتقرة 26الممكنة ، كانت تلك بعض العوامل و الحیثیات التي جعلت انتخابات 

عن عدم نزاهة "حمد غزاليأ"علن رئیس الحكومةأ1992جانفي 4، و في 1الحریة و النزاهةالى 
ستقالته إقدمعضاء المجلس الدستوري و أب" شادلي بن جدید "لیجتمع بعد ذلك الرئیس الانتخابات 

یضا في الكلمة أعلن أو ،19922جانفي 11من منصب رئیس الجمهوریة یوم السبت بتاریخ 
، إستقالتهعلان إنه قد قام بحل المجلس الشعبي الوطني قبل أجتماعه هذا إلقاها في أالقصیرة التي 

یام أستقالة رئیس الجمهوریة و حل المجلس الشعبي الوطني الذي لا یزال بالكاد بضعة إو بتزامن 
زق دستوري بشكل غیر أنهاء عهدته و بین جولتین من الانتخابات التشریعیة، تم خلق مإعلى 
.3متوقع

في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بالاستقالة یتولى السالف الذكر 1989و حسب دستور 
نتخاب الرئیس إالى حین یوما 45لمدة رئیس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنیابة 

في منصب رئاسة مزدوجذا شغورإنه قد حل المجلس فهناك أعلن أالجدید، و لكن مادام الرئیس 
ن المجلس الدستوري أعلن الرئیس المستقیل أالجمهوریة بالاستقالة و في المجلس بالحل، و لذلك 

مر تولي رئاسة الدولة بالنیابة طبقا للدستور الذي نظم حالة أهو الهیئة التي یعود الى رئیسها 
قتران إن هذه الفقرة نصت على أاقع ، لكن الو 84الشغور المزدوج في الفقرة قبل الاخیرة من المادة 

هو ما جعل المجلس الدستوري قتران الاستقالة بالحل ، وإحالة الوفاة بحل المجلس من دون 
ة الجمهوریة قتران شغور المجلس عن طریق الحل بشغور رئاسإن الدستور لا ینص على بأیصرح

4.یقوم بسد الشغور الرئاسين رئیس المجلس الدستوري لن إبالتالي فو عن طریق الاستقالة ،

كد المجلس الدستوري على ضرورة سهر المؤسسات ألخصوصیة الوضع في هذه المرحلة ،نظراو
ستمراریة الدولة، و العمل على توفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات إالدستوریة على 

.156صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.152،153مولود دیدان، المرجع السابق، ص أنظر/ 2

3 Voir/ Mohamed boussoumah, opcit,p 77.
.157صالح بلحاج، المرجع السابق،ص أنظر/ 4
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س مجلس الحكومة أبتر "غزاليحمد أ"دى برئیس الحكومة السید أو النظام الدستوري ، و هذا ما 
جتماع للمجلس إنعقاد إلى ضرورة إدى أطلاعه على موقف المجلس الدستوري ، الامر الذي وإ 

ستحالة مواصلة المسار الانتخابي مع ضرورة الابقاء في إقرر بالاجماع الاعلى للامن ، و الذي 
نها المساس ألة من شأتا بكل مسالتكفل مؤقو یجاد حل للازمة الدستوریة، إایة جتماع مفتوح الى غإ

.1من الدولةأبالنظام العام و 

و قد ترتب عن توقیف المسار الانتخابي النتائج التالیة:

الرئاسیة.تجمید المؤسسات -

الغاء الهیئة التشریعیة( المجلس الشعبي الوطني) و الغاء نتائج الدور الاول للانتخابات -
) 5الوطني القدیم لم ینه عهدته بعد و المقدرة ب خمس(التشریعیة، مع ان المجلس الشعبي 

سنوات.

كبر حزب سیاسي معتمد (الجبهة الاسلامیة للانقاذ).أحل -

حلال مندوبیات محلها.إحل المجاس الشعبیة المنتخبة (البلدیة و الولایة) على مراحل و -

نشاء المجلس الاعلى للدولة.إ-

اریة للمجلس الاعلى للدولة.ستشإستشاري وطني كهیئة إنشاء مجلس إ-

2نشاء محاكم خاصة توازي القضاء العادي في كل من الجزائر،وهران،قسنطینة.إ-

علان حالة الطوارئ العامة في الدولة و ذلك إوفي خضم كل هذه الاحداث قررت الحكومة 
ن حالة أ، فرغم السالف الذكر1992فیفري 9المؤرخ في 44-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

للطباعة و النشر شكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، دار هومةإحمد بلوذنین، الدستور الجزائري و أأنظر/ 1
.23، ص 2013، التوزیع، الجزائرو
مذكرة لنیل شهادة مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة ،وداد قوقة،الشرعیة و المشروعیة في أنظر/ 2

. 36و 35ص ،2008/2009الماجستیر في القانون العام ، فرع المؤسسات السیاسیة و الاداریة،جامعة الجزائر، 
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موجب مرسوم رئاسي في اطار مجلس ي بأعلان حالة الحصار إالطوارئ یعلن عنها بنفس طریقة 
إجتماع المجلس الاعلى للامن علن عنها بموجب ألیها  انفا إالوزراء، لكن حالة الطوارئ المشار 

ستشارة رئیس الحكومة و رئیس المجلس الدستوري مع ملاحظة غیاب رئیس الجمهوریة المستقیل وإ 
.1للامن تسییر الدولة في ظل هذه الظروفو تولي المجلس الاعلى 

ساءت أن الهیئات السالفة الذكر و التي قررت الاعلان عن حالة الطوارئ قد ألكن ما یلاحظ 
ن الخطر الذي هدد الدولة في لأنا ذاك ، أمرت بها الجزائر غیر العادیة التيتكییف الظروف 

ن نكون أتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة الوضع كإتستدعي هذه الفترة لم یكن مجرد " ضرورة ملحة" 
جسیما نه یمثل خطرا أكي یعلن عن حالة الطوارئ ، بل لو زلزالأو وباء أبصدد كارثة طبیعیة 

أهم منصب في الدولة و هذا في ظل شغور الدستوریة مؤسسات المواصلة عمل ستحال معهإ
هذا كله و من طرف رئیس الجمهوریة السلطة التشریعیة عدامإهو رئاسة الجمهوریة فضلا عن و 

عن الحالة الاستثنائیة مما یستدعي الوضع الاعلان عن حل الازمة، 1989ظل عجز دستور في
لتوفر شروطها بدلا من حالة الطوارئ.

السالف الذكر44- 92و قد تم الاعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
السالف 1992اوت 11المؤرخ في 320-92المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

،1992فبرایر 9بتداء من إمتداد كامل التراب الوطني إ) شهرا على 12ثنتي عشر (إلمدة ،الذكر
مین السیر أمن الاشخاص و الممتلكات و تفضل لأأتتباب النظام العام و ضمان سإو ذلك بهدف 

02-93حالة الطوارئ بموجب المرسوم التشریعي رقم .و قد تم تمدید2الحسن للمصالح العمومیة
سنة بحیث تم الاعلان عن رفع حالة 23جل غیر مسمى ، و قد دامت ألى إالسالف الذكر 

السالف الذكر. 01-11الطوارئ بموجب الامر رقم 

.82، ص أنظر/ وداد قوقة، المرجع السابق 1
علان حالة الطوارئ السالف الذكر.إالمتضمن المعدل و المتمم 44- 92من المرسوم الرئاسي رقم 2و 1المادتین راجع / 2
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شكالیة ممارسة السلطةإو المؤسساتيالفرع الثاني: الفراغ 

بعد الاعلان عن 1992جانفي 11ستقالته یوم إ"الشادلي بن جدید"قدم رئیس الجمهوریة 
كما قدم على حل المجلس الشعبي الوطني أن أنتائج الدور الاول للانتخابات التشریعیة ، هذا بعد 

عن 1989و الذي عجز دستور لتشهد الدولة بذلك فراغ في مؤسساتها الدستوریة ، تم الاشارة الیه
ستقالة رئیس الجمهوریة و حل إمنه تزامن 84حلها ، لاستبعاده ضمنیا و من خلال المادة

جراء الاستقالة إمن لالمجلس الشعبي الوطني ، هذا ما یجعلنا نتساءل عن مدى دستوریة ك
الحل ؟. و 

استقالة رئیس الجمهوریةعدم دستوریةولا: أ

في 84المادة حق دستوري و هذا ما تؤكده نص-مبدئیا-ستقالة رئیس الجمهوریة إتعتبر 
و وفاته، یجتمع أستقالة رئیس الجمهوریة إ:" و في حالة و التي تنص 1989من دستور 4فقرتها

مقید لشغور النهائي لرئیس الجمهوریة" ، لكن هذا الحق هوالمجلس الدستوري وجوبا،و یثبت ا
الاستقالة بشرط جوهري 1989ستور من د6و 5الفقرة 84ذ ربطت المادة إلیس مطلق ، و 
لیجتمع وجوبا للنظر في شهادة الشغور النهائي لرئاسة هو عدم شغور المجلس الشعبي الوطنيو 

الجمهوریة تبلغ له من طرف المجلس الدستوري ، كما یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام 
، لذا كان 1نتخابات رئاسیةإها وما تنظم خلال) ی45قصاها خمسة و اربعون (أرئیس الدولة مدة 

ستقالته مادام قد حل المجلس الشعبي الوطني.إعلى رئیس الجمهوریة عدم الاعلان عن 

و الدلیل على وجود هذا القید هو معالجة المؤسس الدستوري لحالة الشغور المزدوج، شغور 
ستقالة رئیس إستبعاد فقط لإالمجلس الشعبي الوطني و شغور في منصب رئیس الجمهوریة بالوفاة 

سند مهمة رئاسة الدولة أو في هذه الحالة الجمهوریة في حالة غیاب المجلس الشعبي الوطني ،
تان تنصان لالسالفة الذكر و ال84من المادة 10و9لى رئیس المجلس الدستوري طبقا للفقرتین إ

على مایلي: "... و تبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي 1989الواردة في دستور 84من المادة 5تنص الفقرة 1
نفس المادة تنص " یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدولة مدة من6ما الفقرة أالوطني الذي یجتمع وجوبا"، 

نتخابات رئاسیة". إ، تنظم خلالها ) 45(ربعون یوما أأقصاها خمسة و 
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سبب حله، یجتمع المجلس قترنت وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني بإذا إ" و 
الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة. یضطلع رئیس المجلس الدستوري 

من 85مادة و في المادة بمهمة رئیس الدولة في الظروف المبینة في الفقرات السابقة من هذه ال
قتران ذلكإو وریة الدستور"، مما یعني جواز حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمه

الوفاة دون الاستقالة.بحالة 

نعقاد المجلس الشعبي إالسالفة الذكر في حالة 84تكون دستوریة حسب المادة فالاستقالة اذن
في و غیرهاأسواء في ظل الظروف العادیة لیها من رئیس الجمهوریةإو رفض اللجوء الوطني ،

ن أ، باعتبار حالة شغور البرلمان و الذي كان ممثلا في غرفة واحدة " المجلس الشعبي الوطني" 
تتجافى مع روح الاستثنائیةالظروف و في ظل المجلس الشعبي الوطني ثناء شغور أالاستقالة 
لذلك ،ستقالتهإعلن أناذاك حل المجلس الشعبي الوطني ثم بعدها أن الرئیس أفي حین ، الدستور 

غیر دستوریة.هذه الاخیرةتعتبر

ن كانت الاستقالة مرفوضة من الناحیة الشكلیة لعدم وجود هیئة تتولى رئاسة الجمهوریة، إو 
یضا من الناحیة الشكلیة لانعدام الهیئة التي تستقبل شهادة الشغور النهائي و المتمثلة أنها معیبة إف

.1989من دستور 5الفقرة 84في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

المجلس القانون الاساسي المتعلقة بتنظیممن 16و المادة السالفة الذكر، 84مادة للو طبقا 
ثبت الشغور النهائي لرئاسة أو وجوبا و بقوة القانون جتمع المجلس الدستوري إ1الدستوري

، 1992جانفي 11اریخ ستقالة رئیس الجمهوریة بتإفي نفس الیوم الذي تلقى فیه الجمهوریة 
قتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طریق الحل إحالة علىینص لمن الدستور أصرح بو 

ن تسهر أنه على المؤسسات الدستوریة أصرح و ة الجمهوریة عن طریق الاستقالة،شغور رئاسمع
ستمراریة الدولة و توفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات و النظام الدستوري ، إعلى 

المادة ي في كل من الجیش الشعبي الوطني(علان المجلس الدستور إتمثلت هذه المؤسسات حسب 
) 1989أوت 7مؤرخة في 32( جریدة رسمیة عدد 1989أوت 7المؤرخ في عمل المجلس الدستوريیحدد إجراءات نظام 1

السالف الذكر.2016افریل 6بموجب النظام المؤرخ في  المعدل والمتمم 
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المادة ()، السلطة القضائیة79و 75) ، رئیس الحكومة ( المادتین 1989من دستور 24
.1من نفس الدستور)153، و المجلس الدستوري ( من نفس الدستور) 130،129

) 3ثلاثة (على1992جانفي 11المؤرخ فيبیانهصدارإفيالمجلس الدستوريستند إقد و 
سباب:أ

السبب الاول: الشغور في منصب رئاسة الجمهوریة.

قتران نوعین من الاحداث غیر المتوافقة بطبیعتها و المتمثلة في شغور المجلس إالسبب الثاني: 
دون وجود حل الشعبي الوطني  و تزامنه مع شغور منصب رئاسة الجمهوریة عن طریق الاستقالة 

دستوري لذلك.

ستقالة رئیس الجمهوریة مرتبطة بالحالة إالتي بموجبها تم الاعلان عن الظروفالسبب الثالث: 
.2تي تمر بها البلادال

مكانه تدارك الوضع غیر العادي الذي كانت تمر به إنه كان بأیؤخذ على المجلس الدستوري و
دولة ن یقرر تولي رئیسه مهام رئیس الأمؤسسات الدولة ، و كان علیه من وجهة النظر القانونیة 

سالفتي الذكر ،84المادة من 10و 9الاعتماد على الفقرتین وبالاعتماد على روح الدستور
لاثبات حالة الشغور النهائي لرئیس 1992جانفي 11صدار بیان إبدلا من الاقتصار على 

شغورها بالوفاة من كل النواحي سواء و ابه بین حالة الشغور بالاستقالة مادام فیه تش،3الجمهوریة
ن أینا أن كان في ر إو الاجراءات ، و من حیث أمن حیث الهیئات التي تتولى رئاسة الدولة 

ستقالته في حالة حله للمجلس الشعبي إالمؤسس الدستوري حظر على رئیس الجمهوریة تقدیم 
.الوطني كما سبق شرحه و لم یكن فیه " فراغ دستوري" 

constitutionnel.dz-www.conseilالصادر عن المجلس الدستوري الجزائري 1992جانفي 11بیان 1
2 Voir/ Mohamed bousoumah,opcit, p 78.

.26المرجع السابق، ص شكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، إالدستور الجزائري و حمد بلوذنین، أنظر/ أ3
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و بتولي رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة یتم مواصلة الدور الثاني للانتخابات التشریعیة 
لكنیوما ، 45قصاها أنتخابات رئاسیة في مدة إقامة إثم 1992جانفي 16في التاریخ المحدد 

و تحلیل أجتهاد إي أالمجلس الدستوري في هذه الحالة التزم بحرفیة النص الدستوري و رفض 
نه جاء مختصرا خالیا أصدره ، حیث یلاحظ علیه أ، هذا ما یظهر جلیا في البیان الذي نونيقا

علن الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة . أقبل من خلاله الاستقالة و ، من التحلیلات القانونیة 

یاه الدستور، إن رئیس الجمهوریة في مقابل المكانة و السلطات الواسعة التي خولها أو الثابت 
لا إحترام الدستور و حمایته ، و هذا لن یتحقق إهمها أتقع على عاتقه واجبات عدیدة لعل 

ذا إلا إمام الشعب أدائها كاملة أبتخصیص وقته وجهده لاداء واجباته طیلة عهدته التي تعهد ب
لحة العامة فیها المصما الاستقالة فتراعى أو توفي، أصیب بمرض مزمن یحول دون ممارسته لها أ

إستمرار الدولة الناجمة عن العهد الذي یربطه بالشعب قبل المصلحة الخاصة بما یضمن 
ستقالته هذه و في ظل ظروف غیر عادیة قد إ، و ب1حكام الدستورأستقرار مؤسساتها بموجب وإ 

هذا ما یجعلنا نتخابه، إمنها الشعب في شخصه من خلال أتخلى عن هذه المسؤولیات التي 
نتساءل عن مسؤولیة رئیس الجمهوریة في هذه الحالة؟. 

ثناء أن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول مدنیا عن الاقوال و الافعال التي تصدر منه أالقاعدة 
و أیشیر الى ذلك 1989ي نص في دستورأنه غیر مسؤول سیاسیا لانعدام أكما دائه لوظیفته ،أ

و محاكمته خلافا لما هو الحال مثلا في الولایات أتوجیه التهمة الیه یبین الجهة التي تتولى
ثرا أصطلح على تسمیته بجریمة الخیانة العظمى لا نجد لها إن ما أ، بل المتحدة الامریكیة و فرنسا

، فمن 2على رغم من وجود سلطة بما یفترض قیام المسؤولیة1989الصادر في في دستورنا 
" الذي "laviére"الاستاذو كما یقول أنه لاوجود لسلطة سیاسیة بدون مسؤولیة سیاسیة، أالمعلوم 

سناد السلطة لشخص دون تقریر المسؤولیة إن تخاذ القرار" ، لأإهو غیر مسؤول لا یطمح في 

،المرجع السابق، -1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور -سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 1
.173ص 

و حل المجلس الشعبي 1992جانفي 11لة رئیس الجمهوریة بتاریخ سعید بوشعیر، وجهة نظر قانونیة حول استقاأنظر/ 2
.7، ص 1993، الجزائر، 2، العدد 3الوطني، مجلة الادارة،المدرسة الوطنیة للادارة ، المجلد 
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السیادة الوطنیة بتمكین ألى قبول السلطان المطلق و ما ینجم عن ذلك من خرق لمبدإیؤدي 
ذا كان رئیس الجمهوریة إفسمه ، إعة من الاستیلاء على السلطة وممارستها بو مجمو أشخص 

علیه و مة عن تصرفاته المخلة بواجباته، ن علیه تحمل مسؤولیاته الناجإیمارس السلطة فو منتخبا
ذا كلف دستوریا بضمان السیر العادي للسلطات العمومیة و دیمومة الدولة یصبح مطالبا إ

جل وضع حد لكل التصرفات الهادفة الى شل المؤسسات أله من باستعمال كل الوسائل المتاحة 
كده ألا اعتبر مخلا بالالتزامات الملقاة على عاتقه و هو ما إو ، س الدولة أطالما كان على ر 

ن الرئیس لا یتدخلأبقوله" 1991جوان 18جتماع مجلس الوزراء لیوم إفي بن جدید " شادلي "
هلیة، و ذلك أنهیار الدولة و تسبب حربإة تهدد لا عندما تصبح الاوضاع خطیر إطبقا للدستور،

صبحت أنه وقت الحاجة لم یطبق ذلك و ألا إ، 1بغیة وضع حد لكل عمل یؤدي الى الفوضى" 
مؤسساتها للخطر.و ها ستقرار إعرض بذلك و ىفوضىالدولة فعلا في 

ثانیا: حل المجلس الشعبي الوطني

على وضع الدولة و على كل مجالات ن استقالة الرئیس كان لها الاثر الكبیر أمما لاشك فیه 
و حل المجلس أن الشیئ الذي زاد في تازم الوضع هو تلازم الاستقالة مع شغور ألا إالحیاة، 

.الشعبي الوطني 

نجدها تنص: " یمكن لرئیس السالف الذكر 1989من دستور 120بالرجوع الى نص المادة و 
وانها بعد أنتخابات تشریعیة قبل إجراء إو أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أالجمهوریة 

رئیس الحكومة" ، فحسب حرفیة نص هذه المادة لا و شارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ستإ
ستشارة رئیسه و هو الامر الذي نفاه إلا بعد إیمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني 

نه لم یعلم بحل أ1992فریل أ17ذ صرح في حوار له مع جریدة الشعب بتاریخ إ، هذا الاخیر
كد على عدم أو 1992جانفي 11المجلس الشعبي الوطني من طرف الرئیس الا بتاریخ 

كد في أستشر" ، كما أنني لم أكرر أستعماله لهته العبارة " للامانة إستشارته من طرفه من خلال إ
، المرجع السابق، 1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور -سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 1

.175ص
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جانفي 11نه لم یعلم بحل المجلس الشعبي الوطني قبلأ، "الحریة"سبوعیة أحوار معه في جریدة 
مما یجعل مرسوم ك یوم علم المواطنون من خلال نشرة الثامنة بالتلفزیونلنه علم بذأو ،1992

، 1من الناحیة القانونیة معیبا شكلا السالفة الذكر 120مخالفا للمادة حل المجلس الشعبي الوطني 
المتضمن حل المجلس 1992جانفي 4المؤرخ في 01-92ن المرسوم رقم أهذا من جهة ، كما 

لم ینشر في الجریدة الرسمیة ن لا ترتب علیه اثار قانونیة لانه أمن المفروض الشعبي الوطني 
لا بعد نشره.إفهو لا یصبح ساري المفعول ، 2للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

مؤسسات جدیدة لممارسة السلطة في الدولةستحداث إالمطلب الثاني: 

ي أ، و بعد الاطلاع على ر 1992جانفي 11بتاریخ بعد شغور منصب رئاسة الجمهوریة 
المجلس الدستوري و رفض رئیسه تولي رئاسة الدولة و نظرا لغیاب المجلس الشعبي الوطني 

مع المجلس الاعلى للامن جتإ، 3ستشارة رئیس المحكمة العلیا و رئیس الحكومةإالمنحل، و بعد 
ساسیة لتلك المرحلة و هي كالتالي:أمقررا ثلاثة ضوابط 1992جانفي 12بتاریخ 

الدور الثاني.جراءإمنه عدم ستحالة مواصلة المسار الانتخابي ، و إ-

لة تتعلق بالنظام العام.أالتكفل بصورة مؤقتة بكل مس-

یجاد حل للازمة الدستوریة، و هذا ما إجتماع الى غایة إفي من الاعلى للأضرورة بقاء المجلس -
على أقامة مجلس إالمتضمن 1992جانفي 14علان المجلس الاعلى للامن بتاریخ إنتج عنه 

مؤسسات أن تنشأو هذا ما جعلنا نتساءل كیف یمكن لهیئة استشاریة لرئیس الجمهوریة ، 4للدولة
؟.سیسیة أبذلك سلطة تصبح یجدیدة غیر منصوص علیها في الدستور و 

.58،59وداد قوقة، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.27المرجع السابق، ص ،الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أنظر/ أ2
.230ص ، 2002، الجزائر ، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الاولى،  دار بوشان یحیى ، أو العیفا أنظر/ 3
الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة حمد بلوذنین ، . راجع أیضا/ أ1992ینایر 15مؤرخة في 03أنظر/ جریدة رسمیة عدد 4

.34،35ص المرجع السابق ،السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، 
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من من هیئة استشاریة الى سلطة تاسیسیةالفرع الاول: المجلس الاعلى للأ

سه رئیس أعلى للامن یر أیؤسس مجلس على مایلي: " 1989من دستور 162نصت المادة 
الجمهوریة.

مهمته تقدیم الاراء الى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالامن الوطني.

رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الاعلى للامن و عمله".یحدد

24المؤرخ في 196-89صدر المرسوم الرئاسي رقم من هذه المادة ،2للفقرةو تطبیقا 
المتضمن تنظیم المجلس الاعلى للامن و عمله ، و سنتطرق على ضوء هذا 1989كتوبر أ

ي:تنظیم و صلاحیات المجلس كالتالالى المرسوم 

اولا: تنظیم المجلس الاعلى للامن وقت الازمة

عضاء هم:أیتشكل المجلس الاعلى للامن من مجموعة 

رئیس المجلس الشعبي الوطني-

رئیس الحكومة-

وزیر الدفاع الوطني-

وزیر الشؤون الخارجیة-

وزیر الداخلیة-

وزیر العدل-

وزیر الاقتصاد-

ركان الجیش الشعبي الوطنيأرئیس -
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نه على درایة بالاوضاع الامنیة أتوحي و بدون شك ن تركیبة المجلس الاعلى للامن إف،منهو
هم مؤسسة دستوریة على الاطلاق لتقدیم الاستشارة أتجعل منه داخل و خارج الوطن  اتطوراتهو 

من الدولة و ضرورة حمایة أق ذلك التوازن المطلوب بین الاجراءات المتخذة للحفاظ على لتحقی
.خرى أالحقوق و الحریات من جهة 

ستدعاء رئیس الجمهوریة الذي إلا بناء على إجتماعاته إمن عقد الاعلى للالمجلس لو لا یمكن 
.1عمالهأسه و یحدد جدول أیتر 

ثانیا: تحول صلاحیات المجلس الاعلى للامن وقت الازمة 

ن الدور الاساسي أنستنج بالسالفة الذكر، 1989من دستور 162بالرجوع الى نص المادة 
تقدیم الاستشارة لرئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالامن للمجلس الاعلى للامن هو

جراء دستوري یلتزم به رئیس الجمهوریة لاضفاء الطابع الشرعي إ، و الاستشارة هنا هي الوطني 
ي الاستشاري هذا لا یؤثر في قرارات رئیس أالر ن ألا إة، تخاذه من جهإجراء یراد إعلى كل 

السالف 169- 89من المرسوم الرئاسي رقم 4قد فصلت المادة ، و 2خرىأالجمهوریة من جهة 
كالتالي:الذكر المهام الموكلة للمجلس 

یه لرئیس الجمهوریة في كل مسالة تتعلق بالامن و تشمل أیدلي المجلس الاعلى للامن بر 
تي:أو الدولي لا سیما ما یتعلق بما یأمیادین النشاط الوطني 

تقدیر الوسائل و الشروط العامة لاستخدامها.-من الدولة.أتحدید الاهداف في مجال -

تدابیر التنسیق العام في اختیار الموارد و الوسائل في هذا المیدان.-

تضمن تنظیم المجلس الاعلى للامن ی1989اكتوبر 24مؤرخ في 196- 89من المرسوم الرئاسي رقم 2و 1المادة راجع / 1
).1989اكتوبر 25مؤرخة في 45عمله ( جریدة رسمیة عدد و 
.39المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أأنظر/ 2
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بدراسة المعطیات التي یتلقاها و یقیمها، و یضبط نقاط الوضع بشان امن كاتب المجلس كما یقوم 
.1الدولة الداخلي و الخارجي مما من شانه ان یفید اعمال المجلس الاعلى للامن و یسهلها

و منه، فان النصوص القانونیة السالف الذكر، حددت و بصفة واضحة صلاحیات المجلس 
لا و ریة فیما یخص القضایا الامنیة ،مهو ستشاریة لرئیس الجإالاعلى للامن فهو لا یتعدى كهیئة 

و أسیسي أو بالجانب التأصدار بیانات إو أتخاذ قرارات إو من بعید في أسلطة له من قریب 
رغم و و وقف المسار الانتخابي ، أنشاء هیئات تقوم مقام رئیس الجمهوریة إما بالك بفالمؤسساتي 
لم یذكر المجلس الاعلى 1992جانفي 11ن بیان المجلس الدستوري الصادر في أذلك و رغم 

ستدعاها المجلس الدستوري إبدلا عن الهیئات التي نه تدخل إلا إو ضمنیة أللامن بصفة صریحة 
دیدة نشاء هیئات جإعلن من خلاله أ،السالف الذكر1992جانفي14بتاریخ علاناإصدرأو 
فالمجلس الاعلى المتمثلة في كل من المجلس الاعلى للدولة و المجلس الاستشاري الوطني،و 

القانونیة التي تحدد و بتجاوز التدابیر الدستوریة لمثل هذا القرارات لم یقم فقطتخاذه إللامن ب
ممارسة السیادة من طرف أهام من القانون الدستوري و هو مبدأنه مس بمبدأقانونه الاساسي بل 

، 2ولى قبل الشعب صاحب السیادة الوطنیةأنه شرع لنفسه قانونا جعله في مرتبة أي أالشعب 
غیر مختصة.فالقرارت الصادرة عنه في هذه الفترة لا یعتد بها كونها صادرة عن هیئة 

كل من رئیس في ظل غیاب 19923ینایر 12بتاریخ جتمع المجلس الاعلى للامن إهذا و قد 
عضاء المجلس لا أنه في ظل غیاب احد أفي حین رئیس المجلس الشعبي الوطني ، و الجمهوریة 

مداولاته یمكن منح الصفة الاستشاریة لهذه التشكیلة لاعتباره مؤسسة غیر مكتملة التشكیل و 
لیة مؤسسة لنظام حكم مؤقت للدولة ، بل الاكثر من بالتالي غیر قانونیة مما حولها الى سلطة فع

المتمثل في ستدعاء من رئیسه إلا بإجتماعاته إذلك لا یحق للمجلس من الناحیة القانونیة عقد 

ذكر.السالف ال196- 89، من المرسوم الرئاسي رقم 6،7،8راجع المواد/ 1
.69وداد قوقة، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
السالف الذكر.1992ینایر 14علان إنظر/ أ3
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و یدیر عمال المجلس أیحدد جدولو 1جتماعاتهإالمجلس و س أالذي یر شخص رئیس الجمهوریة 
جتماع المجلس إیة طریقة لتبریر أو أنه لا یوجد سبب إستقال فإن الرئیس أ، و بما 2المناقشات

من رئیس ءجتمع المجلس  باستدعاإعماله ، و قد عطاء الشرعیة لأإالاعلى للامن و بالتالي 
.3جتماعهإتخذها في إالتسلیم بعدم قانونیة القرارات التي مما یؤدي الى،الحكومة

ستمراریة إة ضفاء الشرعیة على القرارات و الاعمال التي قام بها المجلس، برر ذلك بضرور و لإ
سیس كل من المجلس أتعلن عنأ، و من الدولةأالحفاظ على النظام العام و و فكرة الدولة 

.4المجلس الوطني الاستشاريو الاعلى للدولة 

لممارسة السلطة في المرحلة الانتقالیة الاولى.فعلیهنشاء مؤسسات إالفرع الثاني: 

نشاء إ، على 1992جانفي 14علن المجلس الاعلى للامن في الاعلان الصادر عنه یوم أ
مخترقا ( ثانیا)و المجلس الاستشاري الوطني ( اولا)سیس كل من المجلس الاعلى للدولة أتو 
ستمراریة الدولة و الحفاظ إحكام الدستور بدون حسیب و لا رقیب ، مبررا ذلك بضرورة ضمان أ

على النظام العام.

المجلس الاعلى للدولة كسلطة فعلیة للخروج من الازمة الدستوریةولا:أ

یعتبر المجلس إذ ، لم ینص علیها 1989ن السمة الرئیسیة لهذه الهیئة الجدیدة هو ان دستور إ
لرئیس الجمهوریة ستشاریة إنشئ من طرف هیئة أالاعلى للدولة تنظیما جدیدا للسلطات العامة ، 

برئاسة محمد 1991جانفي 16تم تنصیبه في و ، بحكم الدستورسیسیةأسلطة تلیستو 
لطات سیس السأالجزائریة لتو هي طریقة منافیة تماما للطرق المقررة في الدساتیر ، 5بوضیاف 

السالف الذكر.196- 89المرسوم الرئاسي رقم 1مادة للطبقا 1
من نفس المرسوم الرئاسي .2نظر/ المادة أ2
.70وداد قوقة، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
.41المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أنظر/ أ4
دراسة مقارنة بین المجلس الاعلى للدولة في الجزائر و المجلس الاعلى للقوات المسلحة في –إدارة الازمة كاهي مبروك، أنظر/ 5

"حالة شغور مؤسسات الدولة " ، مجلة الحكمة للدراسات الاستراتیجیة، العدد الثالث و العشرون ، السداسي الاول ، ، -مصر
.66ص ، 2013الجزائر، 
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من هذه المؤسسة الجدیدةنحاول دراستها، وسلسد الازمة الدستوریة سیسهاأنه تم تألا إالعامة
یس الجمهوریة و السلطة ذ تولى المجلس صلاحیات رئإحیث التنظیم ، ثم من حیث الصلاحیات 

التشریعیة.

تنظیم المجلس الاعلى للدولة:-1

كضمانة ، 1992جانفي 14نشئ المجلس الاعلى للدولة بموجب الاعلان المؤرخ في أ
عضاء هم:أ) 5الذي یتكون من خمسة(و لاستمراریة الدولة 

.السید محمد بوضیاف رئیسا-

السید خالد نزار عضوا.-

السید علي كافي عضوا.-

.السید هدام تیجاني عضوا-

.السید علي هارون  عضوا-

راد أفي المجلس الاعلى للدولة لم یكن صدفة، بل )5(الاعضاء الخمسةختیار إن أمما یعني 
الشرعیة السید محمد بوضیاف رئیسا، یمثل ضفاء الشرعیة على المجلس منإمنه واضعوه 

السید خالد نزار عضوا ، ممثل وزارة الدفاع الوطني و مناضل سابق ضلا،االتاریخیة باعتباره من
السید هدام ، السید علي كافي عضوا، الامین العام للمنظمة الوطنیة للمجاهدین، في جیش التحریر

السید علي هارون  عضوا، و الذي كان ، دارة مسجد باریسإتیجاني عضوا، الذي كان یتولى 
. 1یشغل منصب وزیر حقوق الانسان

1 Voir/ Mouhamed boussoumah, la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998,offices des
publications universitaires , algerie ,1998, p 82.
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ى الدستوري، عضائه، و في حالة تعرضه الى مانع ، بالمعنأنتخاب رئیس المجلس من بین إو یتم 
، و تكون كل 1عضائه أستقالة ، ینتخب المجلس الاعلى للدولة رئیسا جدیدا من بین إو أو وفاة أ
جتماعات المجلس بمقر رئاسة الجمهوریة في الجزائر العاصمة. و لا تتجاوز مدة هذه المهمة إ

الصادر عن و ذلك طبقا للاعلان 1988نتخابات دیسمبر إالناتجة عن نهایة الفترة الرئاسیة 
السالف الذكر، و قد تم تمدید مهمة المجلس 1992ینایر 14المجلس الاعلى للامن بتاریخ 

دیة الهیئة الرئاسیة الجدیدة للیمین و ذلك طبقا أو فور ت1994ینایر 31الاعلى للدولة الى غایة 
.19932دیسمبر 19للاعلان الصادر عن المجلس الاعلى للامن بتاریخ 

، 3ذن تضمن رئاسة جماعیة للدولة إكرالسالف الذ1992جانفي 14الصادر في نفالاعلا
الذي حدد مجموعة من 1992جانفي 11لیوم الدافع في ذلك نابع من قرار المجلس الدستوري و 

المجلس الدستوري للسهر و رئیس الحكومة، السلطة القضائیة الهیئات الجیش الشعبي الوطني،
،الدولة و توفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات و النظام الدستوريستمراریة إعلى 

.4زمة الدستوریةیجاد حل للأإمنه تسییر شؤون الدولة مؤقتا و و 

سیس أنشاؤه طبقا للاجراءات في تإو یعتبر المجلس الاعلى للدولة هیئة غیر دستوریة لم یتم 
.5السالف الذكر1989دستور السلطات العامة المنصوص علیها في 

2المؤرخة في 92/03، حیث ورد في المداولة رقم 1992جوان 29ثر وفاة الرئیس الراحل محمد بوضیاف في إو تم ذلك 1
تكملة تشكیلة المجلس ) 1992یولیو 5مؤرخة في 51تتم تشكیلة المجلس الاعلى للدولة ( جریدة رسمیة عدد 1992جویلیة 

الاعلى للدولة بتعیین السید رضا مالك رئیس المجلس الاستشاري الوطني عضوا بالمجلس الاعلى للدولة، كما في المداولة رقم 
یولیو 5مؤرخة في 51تتعلق بإنتخاب رئیس المجلس الاعلى للدولة ( جیدة رسمیة عدد 1992جویلیة 2المؤرخة في 92-04

.230، ص المرجع السابق ویحیى، أالعیفا ب السید علي كافي رئیسا للمجلس الاعلى للدولة. نتخا) تم إ1992
.1993دیسمبر 20مؤرخة في 84جریدة رسمیة عدد 2
و مجلس أخذ بطریقة مجلس الدولة أالجماعیة في السلطة طریقة كانت سائدة في بعض البلدان الاشتراكیة التي كانت تأمبد3

المرجع السابق، ویحیى ،أالعیفا أنظر/س الدولة في كوبا و بلغاریا ، و مجلس الرئاسة في الاتحاد السوفیاتي .الرئاسة مثل: مجل
.203ص 

4 Voir/ Mohamed boussoumah , la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998,opcit  , p 69 .
5 Voir/ Mohamed brahimi, ,le pouvoire en algérie et ses formes d’expression institutionnelle,o p u, alger,1995, p 92.
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صلاحیات المجلس الاعلى للدولة:-2

ل صهو جهاز للانابة یسد الشغور الحاعلن المجلس الاعلى للامن بن المجلس الاعلى للدولة أ
و بهذا یتمتع بكل السلطات و الصلاحیات التي یخولها الدستور ،في منصب رئاسة الجمهوریة

نما ذكر فقط إنه لم یتطرق الى حل المجلس الشعبي الوطني و أ، في حین (اولا)لرئیس الجمهوریة
نشائه على إستشاریة وطنیة تساعد المجلس الاعلى للدولة لیقوم هذا الاخیر بعد إنشاء هیئة إعلى 

نظرا لشغور تشریعيصدار مراسیم ذات طابع إصدار مداولة خول لنفسه من خلالها سلطة إ
(ثانیا).السلطة التشریعیة

صلاحیات التنفیذیة للمجلس الاعلى للدولة:ال-أ

للمجلس الاعلى للدولة سلطة ممارسة جمیع الصلاحیات 1992جانفي 14علان إمنح 
دستوریة و ذاتن صلاحیات المجلسأظاهریاالدستوریة الخاصة برئیس الجمهوریة ، مما یعني 

.1ستمدها من الدستورإنه أشرعیة مادام 

:التالیةالصلاحیات بالمجلس الاعلى للدولة یقومصبح أمنه و 

ن أ، حامي الدستور ، و یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها ، كما له یجسد وحدة الامة-
).1989من دستور 76یخاطب الامة مباشرة ( م 

ور).من نفس الدست1الفقرة 74( المادة یتولى القیادة العلیا لجمیع القوات المسلحة للجمهوریة-

من نفس الدستور).2الفقرة 74( المادة یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني.-

من نفس الدستور).3الفقرة 74( المادة یقرر السیاسة الخارجیة للامة و یوجهها-

من نفس الدستور).4الفقرة 74( المادة س مجلس الوزراء.أیتر -

من نفس الدستور).5الفقرة74( المادة یعین رئیس الحكومة و ینهي مهامه-

1Voir/ Mohamed boussoumah, , la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998, op cit , p 63.
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من نفس الدستور).6الفقرة 74( المادة یوقع المراسیم الرئاسیة-

من نفس الدستور).7الفقرة 74( المادة یعین الموظفین العسكریین و المدنیین للدولة-

من نفس 8الفقرة 74( المادة ستبدالهاإصدار العفو و حق تخفیض العقوبات و إله حق -
الدستور).

الفقرة 74(المادة همیة وطنیة عن طریق الاستفتاءأن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أیمكنه -
من نفس الدستور).9

عتماد إوراق أیعین سفراء الجمهوریة و المبعوثین فوق العادة الى الخارج و ینهي مهامهم و یتسلم -
من نفس الدستور).10الفقرة74( المادة نهاء مهامهمإوراق أالممثلین الدبلوماسیین الاجانب و 

من نفس الدستور).11الفقرة 74(المادة یبرم المعاهدات الدولیة و یصادق علیها-

سمن نف1الفقرة 86( المادة ذا دعت الضرورة الملحة.إو الحصار أیقرر حالة الطوارئ -
الدستور).

ستقلالها إو أریة ن یصیب مؤسساتها الدستو أیقرر الحالة الاستثنائیة في حالة خطر داهم یوشك -
).1الفقرة 87( المادة و سلامة ترابها.أ

من نفس الدستور).88( المادة یقرر التعبئة العامة.-

من نفس الدستور).1الفقرة 89( المادة ذا وقع عدوان فعلي على البلاد.إیعلن الحرب -

الدستور).من نفس 1الفقرة 91( المادة یوقع اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم.-

من نفس 1الفقرة 116( المادة یضطلع بالسلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون -
.الدستور)
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سلطة لمجلس الاعلى للدولةلكن السؤال الذي یوجه الى واضعي هذا الاعلان ، من منح ل
.الصلاحیات ؟ هذه ممارسة 

الاعلان الصادر عن المجلس الاعلى للامن السالف لا إجابة عن هذا السؤال لن نجد إلو بحثنا 
عتمد علیه المجلس الاعلى للدولة في ممارسة صلاحیات إفهو الاساس القانوني الذي ،الذكر

نه غیر دستوري لانه صدر عن جهة غیر أرئیس الجمهوریة ، و هذا الاعلان كیفناه على 
ن القرارات و الاعمال التي قام بها المجلس أ، و ما بني على باطل فهو باطل ، مما یعني مختصة

ساس قانوني معدوم من أالاعلى للدولة  كهیئة جماعیة تتراس الدولة غیر دستوریة لانها تستند الى 
الناحیة القانونیة.

1989من دستور 84جاءت منافیة للمادة 1992جانفي 14من اعلان 4ن الفقرة أكما 
ن المجلس الاعلى أمن الاعلان السالفة الذكر 4لما نصت الفقرة ، فروحا و نصا السالفة الذكر

للدولة یؤدي مهمته الى غایة توفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات و النظام 
، 1988الناتجة عن انتخابات دیسمبر و لا تتجاوز هذه المهمة نهایة الفترة الرئاسیة الدستوري 

ن الاستقالة أجدیدا غیر الذي نص علیه الدستور الجزائري و هو فانها اعطت للاستقالة مفهوما 
السالفة الذكر قد 84ن المادة أتنهي العهدة الرئاسیة و ما یترتب عنها من صلاحیات خاصة و 

حددت لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوري مدة خمسة  
نتخابات رئاسیة و لم تنص على إ) یوما لاستخلاف رئیس الجمهوریة تجرى خلالها 45ربعون(أو 

ن المجلس إعهدة رئیس الجمهوریة. و منه ف-حسب الحالة–ستكمال احدهما إالاطلاق على 
.1نتهت هذه الاخیرة بالاستقالةإها ستكمال عهدة رئیس الجمهوریة لانإالاعلى للدولة لا یمكنه 

1 Voir/ mohamed brahimi ,opcit ,p63.
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لمخولة دستوریا لرئیس الجمهوریة المجلس الاعلى للدولة جمیع الصلاحیات او یمارس 
ن المجلس هو صاحب السیادة لا أیمارسها بصفة جماعیة حیث تتخذ القرارات بالاجماع باعتبار و 

.1مام الغیر فقطأرئیسه الذي یمثله 

خول المجلس الاعلى 1992ینایر 19المؤرخة في /م.ا.د01-92المداولة رقم و بموجب
.2س مجلس الوزراءأمضاء كل القرارات التنظیمیة و الفردیة و تر إللدولة لرئیسه سلطة 

مام المجلس الاعلى أ، و هي مسؤولة 1989ما الحكومة، فتقوم بمهامها وفقا لاحكام دستورأ
للدولة الذي یقوم مقام رئیس الجمهوریة و كذلك بصفته صاحب السلطة التشریعیة ، غایة ما في 

جراءات مراقبتها تخضع للسلطة التقدیریة للمجلس لوحده إسقاطها و إ و أن مسؤولیة الحكومة الامر 
مهام رؤساء ثلاث ن المجلس الاعلى للدولة انهى أذلك لانعدام وجود مجلس شعبي وطني ،

هو ما و ، حكومات هي حكومة سید احمد غزالي و حكومة بلعید عبد السلام و حكومة رضا مالك
و تعدل الحكومة أن تقال أالفقرة من الدستور على " لا یمكن 85یتناقض مع ما تنص علیه المادة 

رع رئیس الجمهوریة ستقالته حتى یشإوأو وفاته أبان حصول المانع لرئیس الجمهوریة ، إالقائمة 
.3الجدید في مهامه"

الصلاحیات التشریعیة للمجلس الاعلى للدولة:- ب

علان المجلس الاعلى للامن مسالة حل المجلس الشعبي الوطني و شغور السلطة إلم یعالج 
فقد تضمن الاعلان الصادر ،التشریعیة مكتفیا فقط بسد الشغور الحاصل في رئاسة الجمهوریة 

طروحة لنیل االدكتوراه، تخصص العلوم السیاسیة و العلاقات أمحمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أنظر/ 1
.166، ص 2008الدولیة، جامعة الجزائر، 

.1992ینایر 22مؤرخة في5جریدة رسمیة عدد 2
، مرجع سابق، 1989الحكم على ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام –سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 3

حمد غزالي، رئیس الحكومة القائمة أسیس المجلس الاعلى للدولة شكلت الحكومة بتجدید مهمة السید سید أثر تإ. على 217ص 
دید یوم ستقالة حكومته لرئیس مجلس الدولة الجإقبل ایقاف المسار الانتخابي ، و عقب اغتیال الرئیس بوضیاف، قدم السید غزالي 

و هو ، 1993اوت 21بلعید الذي قاد الحكومة الى غایة ، و عین المجلس في الیوم نفسه السید عبد السلام 1992جویلیة 12
الذي ما بعد نهایة مهمة المجلس الاعلى للدولة ىتاریخ تعیین رضا مالك خلفا له في رئاسة حكومة جدیدة سیرت شؤون الدولة ال

.159نظر/ صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أ. 1994تعویضه برئیس الدولة السید لیامین زروال في نهایة جانفي تم
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في فقرته الثانیة، على ممارسة المجلس الاعلى للدولة لصلاحیات رئیس 1992ینایر 14في 
الاعلى هذا ما دفع المجلس دون الاشارة الى ممارسته للوظیفة التشریعیة،الجمهوریة الدستوریة 

المؤرخة 02-92رقم صدر المداولة أللدولة اخذ المبادرة عوضا عن المجلس الاعلى للامن، و 
خاصة منح لنفسه من خلالها الحق في التشریع بموجب مراسیم تشریعیة ،19921افریل 14في 
وامر في حالة غیاب المؤسسة التشریعیة ، ألا یمنح صلاحیة التشریع ب1989ن دستور أو 

صداره لهذه المداولة دون سند قانوني.إبخرىأضطر المجلس الى خرق الدستور مرة إف

ساسا فیمایلي:أو المبررات تمثلت أعلانه تقدم المجلس بمجموعة من الاسباب إسیس أو لت

ستمراریة الدولة إتشریعي لضمان الضرورة الحتمیة و العاجلة للجوء الى تدابیر ذات طابع-
تنفیذ برنامج الحكومة. و 

شغور السلطة التشریعیة .-

توفیر الشروط الضروریة لسیر المؤسسات و النظام الدستوري سیرا عادیا.-

على للدولة و یؤهله أو الذي یؤسس مجلسا 1992ینایر 14الاستناد الى الاعلان رقم -
لممارسة جمیع السلطات التي سیندها الدستور الى رئیس الجمهوریة.

ستمراریة الدولة إتشریعیة لضمان التدابیر الووفقا لهذه المداولة یتخذ المجلس الاعلى للدولة 
ستشارة المجلس إتنفیذ برنامج الحكومة بموجب مراسیم ذات طابع تشریعي ، و هذا بعد و 

صدار المراسیم ذات إیا في مشاریع هذه المراسیم ، و یتم أالاستشاري الوطني و الذي یصدر ر 
ن تنشر في الجریدة الرسمیة أالطابع التشریعي من طرف رئیس المجلس الاعلى للدولة على 

.2للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

.1992ابریل 15مؤرخة 28جریدة رسمیة عدد 1
السالف الذكر.، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي 1992فریل أ14/م.أ.د مؤرخة في 02-92مداولة رقم 2
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د نص قانوني و صدرها المجلس الاعلى للدولة دون وجأن هذه المداولة أو تجدر الملاحظة 
المعیار القانوني الجدید المتمثل في المراسیم التشریعیة فجعل صدار هذا إفي صریح یمنحه الحق 

14علان الصادر في الاعلى ستند إقد ن كان إ، و سند قانوني سیسیة دون أمن نفسه سلطة ت
لا ینص على هذا الاعلاننإفأسیس المجلس الاعلى للدولة المتضمن ت1992ینایر 

واكتفى صلا، أالى حل المجلس الشعبي الوطنينه لم یتطرق أبل للمجلسصلاحیات التشریعیةال
بمعالجة الفراغ الدستوري الحاصل في رئاسة الجمهوریة و منح للمجلس سلطة القیام بجمیع 

. 1الصلاحیات الدستوریة الخاصة برئیس الجمهوریة

لا إ،رئیس الجمهوریةطرفن المجلس الاعلى للدولة سد الفراغ بعد حل البرلمان منأو رغم 
ن أ، كما علیه فرضابل فرضت الشعبمن كونها غیر نابعة للشرعیةنه یبقى هیئة تفتقد أ

لانعدام الاساس القانوني الذي تنبع منه و تم تبریر ذلك للمشروعیةصلاحیاته التشریعیة تفتقد 
ستمراریة الدولة و سد الفراغ الدستوري.إبحجة كالعادة 

لیها انفا، خول المجلس الاعلى للدولة لنفسه سلطة التشریع و قد إبموجب المداولة المشار و
قام ،لیهاإة التي تم الاشارة صدر خلال الفترة التي حكم فیها بالاضافة الى المداولات الاربعأ
غیاب السلطة ) مرسوما تشریعیا، و لقد صدرت هذه المراسیم في ظل 18ثمانیة عشر(صدار إب

صدرتها سلطة غیر منتخبة و غیر مختصة مما یحول دون تسمیتها أو التشریعیة المنتخبة
و عودة الحیاة الدستوریة، 1997نها لم تعرض لاحقا على المجلس المنتخب سنة أبالقوانین، غیر 

نها عدلت و تممت قوانین صادرة عن المجلس ألنها قوانین، بأو بذلك تم التعامل معها على 
ه المراسیم ذات الطابع التشریعي لم تعرض على المجلس ي من هذأن أ، كما الشعبي الوطني

غة العربیة، لالدستوري و لم یخطر بها رغم معالجتها لبعض القضایا الحساسة، كتجمید العمل بال
.2قتصاد السوقإالدخول الى و 

السالف الذكر.المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة 1992ینایر 14الاعلان الصادر بتاریخ 1
.168محمد بوضیاف، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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ستخدم المجلس الاعلى للدولة معیار " المداولة" و لم یستعمل إو في قضیة الحال، لماذا 
.1المعاییر التقلیدیة التي یستعملها عادة رئیس الجمهوریة كالاوامر و المراسیم الرئاسیة؟

ن أیعود ذلك الى الهیئة الجماعیة للمجلس الذي حل محل رئیس الجمهوریة المستقیل، بحیث 
ساس المماثلة في الترتیب السلمي، و من ثمة لا وجود أعضاء المجلس یتعاملون فیا بینهم على أ
درج رئاسي بین الاعضاء الخمسة، الامر یشبه كثیرا العلاقة فیما بین نواب المجالس المنتخبة لت

نه سوف یمارس أن وجود الرئیس ضمن تشكیلة "المجلس الاعلى للدولة" لا یعني أمثلا،و حتى 
نما الغرض من استحداث هذا المنصب، كان إو الرئاسیة على باقي الاعضاء،مظاهر السلطة 

.2نظیم النشاط الداخلي للمجلسجل تأمن 

تخاذ القرار إلة معینة من قبل جهاز جماعي قبل أن المقصود بالمداولة بحث و مناقشة مسأكما 
، و هو المعیار القانوني الملائم لممارسة المجلس لصلاحیاته نیابة عن الرئیس المستقیل 3النهائي

بحكم التشكیلة الجماعیة له.

الاستشاري الوطني و مهامهثانیا: تنظیم المجلس 

للامنبموجب الاعلان الصادر عن المجلس الاعلى نشاء المجلس الاستشاري الوطني إتم 
و التي )2(و صلاحیاته )1(تنظیمه السالف الذكر ، سنتطرق الى1992جانفي 14بتاریخ 
.)3(ساسها سنحدد الطبیعة القانونیة للمجلس أعلى 

المجلس الاستشاري الوطني:تنظیم-1

رض أبعد عودته الى "محمد بوضیاف"به الرئیس الراحل مطار المشروع الوطني الذي تقدإفي 
بعاد شبح الفتنة و الكراهیة ، و العنف و الاقتتال بین إجل أمن 1992جانفي 16الوطن في 

نشاءإبناء الوطن الواحد قدم رئیس المجلس الاعلى للدولة خطواته الاولى و التي من بینها أ

.97تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص أحسن رابحي ، مبدأأنظر/ 1
.98و 97نفس المرجع، ص أنظر/ 2
.97، ص أنظر/ نفس المرجع3
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، و جاء هذا بعدما نص الاعلان الصادر من المجلس الاعلى 1" مجلس استشاري وطني "
، ستشاریة مساعدة للمجلس الاعلى للدولة إنشاء هیئة إعلى 1992جانفي 14للدولة بتاریخ 
و الذي تكفل بتحدید 19922فیفري 4المؤرخ في 39-92المرسوم الرئاسي رقم بعدها صدر 

على النحو التالي:تنظیم المجلس 

العضویة في المجلس الاستشاري الوطني:-1-1

یعینون بكیفیة تضمن تمثیلا موضوعیا ومتوازنا لمجمل ) عضوا 60تكون المجلس من ستون(
، بعد توفر 3حساسیاتها ، یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسيالقوى الاجتماعیة في تنوعها و 

تنحصر في النقاط التالیة: شروط 

ة الذین ینتمون الى عالم عضاء المجلس ، من بین الاشخاص ذوي الجنسیة الجزائریأختیار إیتم -
تلف قطاعات العمل الاقتصاد و التربیة و الشباب و الثقافة و العلوم و علوم الدین و مخو الشغل، 

عم، من أالخاص، و حركة الجمعیات و الجالیة الجزائریة في الخارج، و بصفة و الوطني، العام 
4عمال الهیئة.أو تجربتهم لتقدیم مساهمة بناءة في أو قدراتهم أبین الذین تؤهلهم كفاءاتهم 

عضاء:أن یضم المجلس في صفوفه ألا بد -

و مصداقیة في میدان عملهم.أو لهم حظوة أهم و معروفین بحكم كفاءتأمشهورین -

متصفین بقناعات و روح التضحیة و الاخلاص للقضیة الوطنیة.-

، 2006وصدیق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، أفوزي أنظر/ 1
.97،98ص 

عمله و صلاحیات المجلس الاستشاري الوطني، و طرق تنظیمه یتعلق ب1992فبرایر 4المؤرخ في 39-92المرسوم الرئاسي رقم 2
20مؤرخ في 275-92)، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992فیفري 9مؤرخة في 10( جریدة رسمیة عدد 

).1992یونیو 21مؤرخة في 47جریدة رسمیة عدد (1992یونیو 
المعدل و المتمم.39-92من المرسوم الرئاسي رقم 6نظر/ المادة أ3
.الرئاسي المرسومنفس من7المادة أنظر/ 4
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و تجمع منضویین تحت لواء أو جمعیة أیة مسؤولیة نظامیة في حزب سیاسي أغیر مرتبطین ب-
و على علاقة به.أحزب سیاسي 

وصافهم:أكما تحضر عضویة المجلس على الاشخاص الاتیة -

.الذین كان لهم سلوك مخالف لمصالح حرب التحریر الوطنیة-

متیازات عن طریق إو تحصلوا على أملاكا ، أالذین ثبت حیازتهم بطریقة غیر مشروعة -
الاحتیال.

.1جنبیةأیدیولوجیة إو أالذین ثبت تعاملهم مع بؤر سیاسیة -

افریل 26الى 22یام أسیسیة أجتماع المجلس الاستشاري الوطني في دورة تإو علیه فقد تم 
ین جرى فیها التنصیب الاداري للمجلس ، و تم الاستماع الى خطبة الرئیس الراحل أ، 1992

جل أعتبرت بمثابة برنامج عمل للمجلس، و نداء للشعب الجزائري من إالتي "محمد بوضیاف"
فریل أمن 26-25ما عن جلسات أالتكاتف و التعاضد لتخطي الازمة و العمل معا لحلها. 

الذي تمت المصادقة و 2فقد شهدت تشكیل لجنة لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس1992
و في اختتام هذه ، 19923یونیو 20المؤرخ في 258-92علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

فریل من ذات السنة تم التنصیب النهائي لهذا المجلس و هذا بتنصیب المقررینأالدورة في 
4تنصیب رئیس المجلس الاستشاري الوطني.و 

ن المجلس الاستشاري الوطني هیئة غیر مستقلة و تابعة للمجلس أمن خلال ما سبق ، یتضح ب
و یتضح ذلك جلیا من خلال تعیین الاعضاء من طرف رئیس المجلس الاعلى ،الاعلى للدولة 

عضاء أظامه الداخلي تم من طرف ن المصادقة على مشروع نأللدولة بموجب مرسوم رئاسي، كما 

المعدل و المتمم.39-92رقم من المرسوم الرئاسي9المادة 1
.99المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، وصدیق ، أفوزي أنظر/ 2
.1992یونیو 21المؤرخة في 47جریدة رسمیة عدد 3
.101المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، وصدیق، أفوزي أنظر/ 4
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المؤرخ في 258-92المجلس الاعلى للدولة ، و هذا ما یتضح صراحة من المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني السالف 1992یونیو 20

الذكر.

:جهزة المجلس الاستشاري الوطنيأ-1-2

الاستشاري الوطني من رئیس ، و مكتب و فروع ، نتطرق الیها كالاتي:یتكون المجلس 

الرئیس:-1-2-1

حترام إشغال المجلس و ینسقها و یسهر على أیتولى رئیس المجلس الاستشاري الوطني تنظیم 
جتماعات إالنظام الداخلي ، و بصفته المكلف بالعلاقات مع المجلس الاعلى للدولة یتولى رئاسة 

و أجتماعات الدورات العادیة إعضاء المجلس الاستشاري الوطني لحضور أالمكتب و یستدعي 
الاستثنائیة، كما یدیر المناقشات و المداولات في الجلسات العامة ، بالاضافة الى ممارسته للسلطة 

ي السلمیة على الموظفین الاداریین و التقنیین الموضوعین تحت تصرف المجلس الاستشار 
.1الوطني

:الاستشاري الوطنيمكتب المجلس-1-2-2

للمجلس الاستشاري الوطني مكتب یتكون من مقرري الفروع و نوابهم ، و رئیس ینتخب من بین 
حترام النظام إشغال المجلس الاستشاري الوطني و تنسیقها و یسهر على أعضائه یتولى تنشیط أ

.2الداخلي

شغال المجلس الاستشاري الوطني ، أیختص المكتب بكل المسائل المتعلقة بالاجراءات و تنظیم 
3كما یتولى توضیح طرق تطبیق النظام الداخلي عن طریق التعلیمات.

.السالف الذكرالمتضمن النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني258- 92من المرسوم الرئاسي رقم 27،28نظر المواد/أ1
سالف الذكر.لاالمعدل و المتمم39- 92رقم رئاسي المن المرسوم 13من نفس المرسوم. و المادة 25و 24نظر المادة أ2
السالف الذكر.258-92من المرسوم الرئاسي رقم 26مادة طبقا لل3
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و منه، كان یشرف على نشاط المجلس الاستشاري الوطني مكتب حددت تشكیلته طبقا للاحكام 
لداخلي ، بما یضمن تمثیل كافة الفروع فیه و هو الشیئ الذي سهل التنظیمیة الواردة في النظام ا

عضاء المكتب دون سواهم. و لضمان تنظیم أن ذلك بقي مقتصرا على ألا إالاتصال فیما بینها، 
عماله حسب الاجال المحددة لدراسة أعادل لاشغال المجلس، فقد تم تسطیر رزنامة تحدد جدول 

1.الملفات المعروضة علیه

:الاستشاري الوطنيفروع المجلس-1-2-3

، السالف الذكر1992فبرایر 4المؤرخ في 39-92من المرسوم الرئاسي رقم 10طبقا للمادة 
) فروع دائمة:5ینظم المجلس الاستشاري الوطني في خمسة(

فرع المؤسسات السیاسیة و العمومیة.-

فرع الاقتصاد و التهیئة العمرانیة.-

الاجتماعیة.فرع الشؤون -

فرع التربیة و التكوین.-

فرع الثقافة و الاتصال.-

نشاء لجان خاصة كلما إقتراح من المكتب إیمكن بناء على ) 5(علاوة على هذه الفروع الخمسة 
.2دعت الحاجة الى ذلك لدراسة مسائل خاصة تعرض على المجلس الاستشاري الوطني

دارة الاشغال،إیتولون و یساعد كل مقرر نائبا له و فور تشكیل الفروع تقوم بتعیین مقرریها 
شغال كل فرع و القضایا التي تعرض علیه أفي هذا الصدد یحدد المجلس الاستشاري الوطني و 

3و في حالة وقوع مانع للمقرر یستخلفه نائبه.عمالها،ألدراستها، و جدول 

.109المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، وصدیق، أفوزي أنظر/ 1
السالف الذكر.258- 92من المرسوم الرئاسي رقم 14و 13نظر/ المادتین أ2
من نفس المرسوم.16،17،18،19،20في هذا الصدد راجع المواد التالیة: 3



253

:الاستشاري الوطنيسسیر عمل المجل-1-2-4

ول یوم عمل من كل شهر بناء على أیجتمع المجلس الاستشاري الوطني في دورة عادیة في 
ستثنائیة بناء على طلب من المجلس إن یجتمع في دورة أستدعاء من رئیس المكتب، كما یمكنه إ

ن یتداول الا في القضایا المدرجة في جدول أو من مكتب المجلس ، و لا یمكنه أالاعلى للدولة 
.1عمالهأ

عماله لغیاب عدد من أعضاء المجلس متطوعین و لیس دائمین، و هو ما عقد سیر أو یعتبر
، ن قلص و الى حد ما من فعالیة الفروع و من ثمة في نشاط المجلس إعضائه، فكان بالتالي أ
ن المجلس الاستشاري الوطني تمكن من تخطي هذه العقبات و ذلك بتنظیم إبالرغم من ذلك فو 
و تلك التي عكف أثناء الجلسات العامة، و داخل الفروع حسب الملفات المعروضة علیه، أشغاله أ

على دراستها بمبادرة منه. و ضمانا لدراسة مختلف الملفات دراسة فاحصة و جیدة كان للمجلس 
الكفاءات هذه التي ساعدت و و الخبراء أالموظفین و الشخصیات كبار حریة الاستعانة بعدد من

تقنیا یتكفل و حدث المجلس جهازا اداریا أة كما على تنویره بخصوص الملفات المعروضة للمناقش
عداد المحاضر المتعلقة إساسا بتحضیر الاشغال و تنظیمها و متابعة الملفات الى جانب أ

.2شغال المجلسأكل المهام المرتبطة ببالمناقشة و تولیه بصفة عامة

لاحیات المجلس الاستشاري الوطني:ص-2

داء مهمته أستشاریة تساعد المجلس الاعلى للدولة في إیعتبر المجلس الاستشاري الوطني هیئة 
و تحت سلطته ، و ذلك من خلال مشاركته في كل دراسة و تحلیل و تقویم للمسائل التابعة 

ستمراریة الدولة و توفیر إقتراح یساعد على إي ألصلاحیات المجلس الاعلى للدولة ، و یقدم 
الشروط الضروریة لسیر المؤسسات و النظام الدستوري سیرا عادیا، و في هذا الاطار یتولى 

المجلس القیام بالمهام التالیة:

السالف الذكر.258-92من المرسوم الرئاسي رقم 29،30،31نظر المواد/أ1
.109،110المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي، وصدیق، أفوزي أنظر/ 2
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ن یعرضها علیه أو ذات الطابع التشریعي التي یمكن أیدرس القضایا التابعة لمجال النظام -
المجلس الاعلى للدولة و یفحص ذلك.

اراء و توصیات تتعلق بمسائل ذات مصلحة خطار من المجلس الاعلى للدولة إیبدي، بناء على -
ین للسلطات و الاختصاصات المخولة للمجلس الاعلى للدولة، و یعد و البعد الوطنیین و التابعأ

في هذا الاطار كل تقریر یتعلق بذلك.

،بكل دراسة و تحلیل و تقویم لمسائل محدودة یبادر، بعد موافقة قبلیة من المجلس الاعلى للدولة -
و بعد وطنیین، كما یخول المجلس قصد ممارسة صلاحیاته، القیام بكل أذات مصلحة عامة 

و معنوي في القانون العام أاستشارة لدى الادارات و الهیئات العمومیة ، و لدى كل شخص طبیعي 
.1و الخاص، و ذلك وفق الكیفیات التي یحددها النظام الداخليأ

ن  المجلس الاستشاري الوطني یباشر صلاحیاته في خضم تبعیة أ،یتضح من خلال ما سبق
ستشاریة تبدي اراء غیر إن یكون مجرد هیئة ألا إواضحة للمجلس الاعلى للدولة ، فهو لا یغدو 

ن أي نصیب في التشریع ، بل أملزمة في ما یعرض علیها من قضایا و نصوص ، و لیس له 
و التي تنص السالفة الذكر لةى للدولة بموجب المداو ستولى علیها المجلس الاعلإهذه الصلاحیة 

ستمراریة إاللازمة لضمان حدى حیثیاتها " یتخذ المجلس الاعلى للدولة التدابیر التشریعیةإفي 
یقتصر دور المجلس و حسب نفس المداولة، الدولة...بموجب مراسیم ذات طابع تشریعي" 

فقط " یعطي المجلس الاستشاري الوطني نهاأالتوصیات بشبداء الاراء و إالاستشاري الوطني في 
یه في مشاریع المراسیم ذات الطابع التشریعي التي تعرض علیه" ، لیقوم بعد ذلك رئیس أ...ر 

و حتى الاراء و التوصیات ذات ، 2صدارها، و تنشر في الجریدة الرسمیةإالمجلس الاعلى للدولة ب
إخطاره من المجلس الاعلى لا بعد إوطني لا یبدیها و بعد ألة ذات مصلحة أالصلة بكل مس

لا یملك سلطة وو منه تبقى صلاحیات المجلس الاستشاري الوطني ذات طابع توجیهي ، للدولة
ترتب عن ذلك، مما ي ....أبداء الر إالدراسة ، و ه یقوم فقط بالاقتراح و التحصیل كونالقرار

المعدل و المتمم السالف الذكر.39-92من المرسوم الرئاسي رقم 2،3،4نظر/أ1
.161صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
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الفصل بین أالسلطتین التشریعة و التنفیذیة في المجلس الاعلى للدولة و منه المساس بمبدتجمیع
.1السلطات

الطبیعة القانونیة للمجلس الاستشاري الوطني:-3

الشعبيالمجلس ختفاء إنشاء المجلس الاستشاري الوطني قد تم لسد الفراغ الذي خلفه إن أیبدو 
، لدولة وجود ضرورة ملحة لممارسة سلطات ابنشاء هذا المجلس إنصار أذ برر ،إ2الوطني

یهم لا یمكن تجمیع مختلف السلطات في ید المجلس الاعلى للدولة باعتباره یمثل السلطة أحسب ر ف
نه و من خلال دراسة تنظیم المجلس و صلاحیاته تبین غیر ذلك، فهو لا یمثل ألا إ، 3التنفیذیة

لا و ، 4سندت هذه الصلاحیة للمجلس الاعلى للدولة أذ إالتشریع ، السلطة التشریعیة لا من حیث 
خرى أو بعبارة أفالهیئة التشریعیة في الاصل تمارس السلطة التمثیلیة من حیث تمثیل الشعب 

هذا ما لا نجده في تشكیل و ، 5الانتخاب لمدة نیابیة محددة مسبقا في الدستورتشكل عن طریق 
عضائه معینون بموجب مرسوم رئاسي، هذا ما یجعل منه مجرد أالمجلس الاستشاري الوطني فكل 

ستحوذ على السلطتین التشریعیة و التنفیذیة.إستشاریة للمجلس الاعلى للدولة و الذي إهیئة 

اعات الاقلیمیة في حالة الطوارئتنظیم الجمثالثا:

المتضمن 1991جوان4المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 10نصت المادة 
علان حالة الحصار السالف الذكر على ما یلي: " عندما یعرقل النشاط الشرعي للسلطات إ

و معارضة أعائقةو یخفق بتصرفات أالعومیة طار النظام العام و سیر المرافق إالعمومیة في 
نها تعلیق أو هیئات تنفیذیة بلدیة منتخبة، تتخذ الحكومة التدابیر التي من شأتعلنها مجالس محلیة 

ن هذه المادة لم تدخل حیز التنفیذ  والسبب في ذلك حسب الاستاذ "ناصر ألا إو حلها"، أنشاطها 

.180، 179المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة،حمد بلوذنین،أأنظر/ 1
.162ق، ص صالح بلحاج، المرجع السابأنظر/ 2
.173المرجع السابق، ص ،الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیةحمد بلوذنین، أأنظر/ 3
.162صالح بلحاج، المرجع السابق، ص أنظر/ 4
.173المرجع السابق، ص ، الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیةحمد بلوذنین، أأنظر/ 5
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، 1معینة الى سیرها العاديلباد" هو ان البلدیات التي عرفت نوعا من الخلل رجعت بعد مرحلة 
بعدها تم حل المجالس الشعبیة و الولائیة تدریجیا بموجب مراسیم تنفیذیة في حالة الطوارئ التي 

منه على 8حیث نصت المادة ،السالف الذكر44-92علن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم أ
و أرفات عائقة مثبتة مایلي: " عندما یعطل العمل الشرعي للسلطات العمومیة او یعرض بتص

و هیئات تنفیذیة بلدیة، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابیر التي أمعارضة تعلنها مجالس محلیة 
و حلها،  وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصائیة بتعیین مندوبیات على أنها تعلیق نشاطها أمن ش

ن طریق الانتخابات". ن تجدد هذه الاخیرة عأمستوى الجماعات الاقلیمیة المعنیة الى 

الفرع الاول: تنظیم البلدیة و تحدید صلاحیاتها

بعد حل المجالس الشعبیة البلدیة بدأ العمل بصیغة المندوبیات التنفیذیة، مما طرح عدة 
تساؤلات لماذا العمل بهذه المجالس و لیس العمل بنظام المجلس المؤقت كما نص علیه صراحة 

المتضمن قانون البلدیة و لا سیما في مادته 1990جویلیة 7المؤرخ في 08-90القانون رقم 
نجر عنه تجدیده الكامل إالتي تنص:" اذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي سواء 1تها في فقر 36

و لم ینجر، یتولى تسییر شؤون البلدیة مجلس مؤقت یعینه الوالي بقرار منه في الایام العشرة أ
التي تنص " یحدد تنظیم 5الفقرة 36نه صدر نص تطبیقي لنص المادة أالتالیة للحل" ، مع العلم 

المجلس و تشكیلته، و شروط عمله عن طریق التنظیم" و هذا النص هو المرسوم التنفیذي رقم هذا 
. 2المتضمن تنظیم و تكوین و سیر المجلس البلدي المؤقت"1990المؤرخ في  نوفمبر 90-344

ن الخلل الذي أن السلطات العمومیة قد تنبأت أیعود ذلك في نظر الاستاذ "ناصر لباد" الى 
البلدیات المعنیة في سیرها سیكون طویل الامد، و تعویضها بمجالس مؤقتة و التي یكون ستعرفه

العدد ، 9المجلد الاجهزة البلدیة في الحالات الاستثنائیة، مجلة الادارة، تصدر عن المدرسة الوطنیة للادارة، ناصر لباد، أنظر/ 1
.127، ص 1999الجزائر، ، 1
15(جریدة رسمیة عدد 1990جویلیة 7المؤرخ في 08-90رقم القانون أنظر كذلك/.123،124، صأنظر/ نفس المرجع2

344- 90، و كذلك المرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر10- 11)  المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990افریل 11مؤرخة في 
07مؤرخة في 47( جریدة رسمیة عدد المتضمن تنظیم و تكوین و سیر المجلس البلدي المؤقت"1990نوفمبر 3المؤرخ في 

).1990نوفمبر 
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دورها فقط الاعمال الجاریة في اخذ القرارات المستعجلة سیعرقل السیر الحسن للبلدیات او یوقف 
.1نشاطها نهائیا

تنظیم المندوبیات التنفیذیة-1

من المرسوم 8طار احكام إتم حل المجالس الشعبیة البلدیة المحددة قائمتها في الملحق في 
2و تعوض هذه المجالس بمندوبیات تنفیذیة 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92الرئاسي رقم 

تشتمل على مایلي:

نسمة فأقل.50.000) اعضاء في البلدیات التي یبلغ عدد سكانها 3ثلاثة(-

نسمة.100.000الى 50.001) اعضاء في البلدیات التي یبلغ عدد سكانها 4ربعة(أ-

نسمة.100.000) اعضاء في البلدیات التي یتجاوز عدد سكانها 5خمسة(-

و تنظم المندوبیات التنفیذیة في البلدیات في شكل قطاعات حضریة و تضم عددا من الاعضاء 
عضاء المندوبیات التنفیذیة بموجب قرار صادر عن أ، و یتم تعیین 3بقدر عدد القطاعات الحضریة

أو كل شخص ذي خبرة و الاعوان العمومیین أقلیمیا و ذلك من بین الموظفین إالوالي المختص 
س المندوبیة التنفیذیة عضو من أن یر أ، على 4كفاءة لتولي تسییر الشؤون العمومیة المحلیةو 
.5الي المختصعضائها المعین بهذه الصفة بموجب قرار من الو أ

.127المرجع السابق، ص ، الاجهزة البلدیة في الحالات الاستثنائیةناصر لباد، أنظر/ 1
تضمن حل المجالس الشعبیة البلدیة الم1992افریل 11المؤرخ في 142- 92مادة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم للطبقا2
السالف الذكر.344-90من المرسوم التنفیذي رقم 2و كذا طبقا للمادة )1992افریل 12مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد (
السالف الذكر.142- 92من المرسوم التنفیذي رقم 1مادة للطبقا 3
السالف الذكر. 344- 90رقممن نفس المرسوم التنفیذي2مادة طبقا لل4
السالف الذكر.142-92رقم من نفس المرسوم التنفیذي3مادة طبقا لل5
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3/12/1991المؤرخ في 463-91حكام المرسوم التنفیذي رقم أعضاء المندوبیة من أو یستفید 
المماثلة:1المتضمن شروط انتداب المنتخبین المحلیین و العلاوة الممنوحة لهم

لرئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لرئیس المندوبیة التنفیذیة.-

، و هذا ما 2ي البلدي بالنسبة لاعضاء المندوبیة التنفیذیة الاخرینلنواب رئیس المجلس الشعب-
عضاء أیعتبر السالف الذكر بنصها " 344-90من المرسوم التنفیذي رقم 5نصت علیه المادة 

المجلس البلدي المؤقت بالنسبة لمصالحهم الاصلیة في وضعیة عمل، و یبقون خاضعین في 
الاساسیة التي كانوا یخضعون لها عند تعیینهم.مجال حیاته المهنیة للقوانین 

و یستمرون في تقاضي مرتباتهم من هیئاتهم الدافعة الاصلیة". 

ألف عضاء المجلس البلدي المؤقت تعویضا شهریا عن الوظیفة یقدر بأزیادة على ذلك یتقاضى 
عضاء أدج) بالنسبة لباقي 600دج) بالنسبة للرئیس و ستة مائة دینار(1000(دینار جزائري 

السالف الذكر.344-90من المرسوم التنفیذي رقم 6طبقا للمادة المجلس البلدي المؤقت و ذلك

ن یجتمع أ) یوما و یمكن 15و یجتمع المجلس البلدي المؤقت في دورة عادیة كل خمسة عشر (
.3و من والي الولایةأقتضت شؤون البلدیة ذلك بطلب من رئیسه إا في دورة طارئة كلم

صلاحیات المندوبیة التنفیذیة-2

نها لم تتطرق صراحة و بالتفصیل أنستنج من خلال النصوص المتعلقة بالمندوبیة التنفیذیة 
142-92في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 3ةلصلاحیات هذه الاخیرة ما عدا الماد
ن رئیس المندوبیة التنفیذیة یتولى نفس مهام رئیس المجلس أالسالف الذكر و التي نصت على 

یمارس ، كما1990الشعبي البلدي و هي نفس الصلاحیات التي نص علیها قانون البلدیة لسنة 

نتداب المنتخبین إالمتضمن شروط 3/12/1991المؤرخ في 463-91من المرسوم التنفیذي رقم 14الى 6راجع المواد من 1
. ) 1991دیسمبر 7مؤرخة في 63المحلیین و العلاوة الممنوحة لهم( جریدة رسمیة عدد 

السالف الذكر.142-92من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 2
السالف الذكر.344- 90من المرسوم التنفیذي رقم 03طبقا للمادة 3
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كثر أالمندوبین التنفیذیین نفس صلاحیات المجلس الشعبي البلدي مع ممارسة رقابة وصائیة علیهم 
من 4، بالاضافة الى ما نصت علیه المادة 091-90صرامة بالمقارنة مع تلك المقررة في قانون 

ذ یعتبر رئیس المجلس البلدي المؤقت ظابطإالسالف الذكر ، 344-90المرسوم التنفیذي رقم 
عضاء المجلس و الى كل عون أمضاءه الى إن یوفض تحت مسؤولیته أالحالة المدنیة ، و یمكن 

ختیاره.إبلدي یقع علیه 

ن عددا كبیرا من هذه المندوبیات قد تعرض للتجدید و السبب في ذلك أو تجدر الاشارة الى 
أعضاء المندوبیة سباب تقنیة تتمثل في نقص الخبرة لدى بعضأیختلف من بلدیة لاخرى فهناك 

س ولایة ما، فإنه في بعض الاحیان أخرى، فمثلا عندما یعین والي جدید على ر أسباب أهناك و 
عضاء المندوبیة التنفیذیة للبلدیة و خاصة منهم الذین لا أو بعض من أعضائها أیقوم بتجدید 

یتمتعون بنزاهة كافیة.

الى غایة اجراء 1992تداءا من افریل و قد استمر العمل بنظام المندوبیة التنفیذیة اب
.19972اكتوبر 23الانتخابات البلدیة في 

: تنظیم الولایة في حالة الطوارئثانیا

السالف 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 8تم حل المجالس الشعبیة الولائیة بموجب المادة 
(اولا)،الذكر ، لتحل محلها المندوبیات الولائیة محل المجالس الشعبیة الولائیة سنحدد تنظیمها 

(ثانیا).صلاحیاتهاو 

تنظیم المندوبیات الولائیة-1

عضاء، یعینهم وزیر الداخلیة أ) 8و ثمانیة (أ) 7تمارس مندوبیات ولائیة تضم سبعة (
الجماعات المحلیة بقرار، صلاحیات المجالس الشعبیة الولائیة التي تم حلها الى غایة تجدیدها و 

.128المرجع السابق، ص ،الاجهزة البلدیة في الحالات الاستثنائیةناصر لباد،أنظر/ 1
.129، ص المرجعأنظر/ نفس 2
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عضاؤها من بین الموظفین و الاعوان العمومیین و كل أن یعین أ، على 1عن طریق الانتخاب
.2ة و كفاءة لتولي تسییر الشؤون العمومیة المحلیةشخص ذي خبر 

1990افریل المؤرخ في 09-90و یبقى الوالي في منصبه و یمارس مهامه طبقا للقانون رقم 
.3المتضمن قانون الولایة

المندوبیات الولائیة  صلاحیات -2

نصوصه لا بصفة السالف الذكر و لم تتطرق 141-92لم یتطرق المرسوم التنفیذي رقم 
ن رئیس المندوبیة أو بالتالي یبدو الى صلاحیات المندوبیة التنفیذیة ، صریحة و لا ضمنیة 

التنفیذیة سیتولى نفس صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي المنصوص علیها في قانون 
ن یمارس أعلى ، السالف الذكر لا سیما فیما یخص الحفاظ على النظام العام 09-90الولایة رقم 

عضاء المجلس الشعبي الولائي.أعضاء المندوبیة نفس أبقیة 

من نفس القانون ، و في 96لاسیما للمادة 09-90طبقا للقانون رقم ما الولاة فمارسوا مهامهمأ
قلیم إسبیل تحقیق ذلك یجوز للوالي طلب تدخل تشكیلات الشرطة و الدرك الوطني المتمركزة في 

تخاذ إ و ، 4التسخیر و ذلك تنفیذا للاجراءات الخاصة بالحمایة و الدفاع الوطنيالولایة عن طریق 
.5كافة التدابیر الكفیلة بالحفاظ على النظام العام 

( جریدة المتضمن حل مجالس شعبیة ولائیة 1992افریل 11المؤرخ في 141-92من المرسوم التنفیذي رقم 2مادة طبقا لل1
. )1992فریل أ12مؤرخة في 27عدد رسمیة

من نفس المرسوم التنفیذي .3مادة للطبقا 2
المعدل و المتمم بموجب )،1990افریل 11مؤرخة في 15رسمیة عدد جریدة(1990المؤرخ في افریل 09-90لقانون رقم ا3

)، المعدل و المتمم 2005جویلیة 19مؤرخة في 50( جریدة رسمیة عدد 2005جویلیة 18المؤرخ في 03-05الامر رقم 
السالف الذكر.07-12بموجب القانون رقم 

عبد الهادي بفتحي، النظام القانوني للوالي في النظام الاداري الجزائري، مذكرة لنیل ماجستیر في القانون العام ، تخصص أنظر/ 4
.99ص ، 2010/2011سیاسیة، ، جامعة قسنطینة، الجزائر ، المؤسسات الاداریة و ال

صلاحیات الوالي في إلى نه تم التطرق أو تجدر الاشارة الى السالف الذكر .44- 92من المرسوم الرئاسي رقم 4طبقا للمادة 5
.من المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الاولائیة بالتفصیل في المطلب الثانيالظروف الاستثن
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)1996الى 1994( من المرحلة الانتقالیة الثانیةرضیة الوفاق الوطني و أالمبحث الثاني: 

طبقا لم جاء في الاعلان الوطنیة عقدت ندوة للمصالحة 1994جانفي 26و 25في یومي 
السالف الذكر و التي أنهت 1993دیسمبر 19الصادر عن المجلس الاعلى للامن بتاریخ 

بموجب المرسوم الرئاسي رقم و التي نشرت 1رضیة الوفاق الوطنيأبالمصادقة علىجتماعاتهاإ
یتعلق بنشر الارضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول 1994جانفي 29المؤرخ في 94-40

، في إطار ندوة للوفاق تم الاعلان من خلالها عن المرحلة الانتقالیة الثانیة، 2المرحلة الانتقالیة
جل توفیر الظروف الاكثر أكد الاعلان على ضرورة المرور بمرحلة انتقالیة من أذ إ، الوطني 

نه تعبئة الطاقات أوسع من شأساس تلاحم سیاسي و اجتماعي أملاءمة للخروج من الازمة على 
تمع من ن تمكن هذه المرحلة الانتقالیة المجأمن جدید و توظیف الامكانیات المتوفرة ، و یجب 

.3كالیفقل التأجل ضمان هذا التحول بأالمناسب من و إفراز عناصر الحل الاكید 

ساسیات حول المرحلة الانتقالیة الثانیةأ: الاولالمطلب 

، و الطبیعة (الفرع الاول)سنتطرق في هذا المطلب الى كل من اهداف المرحلة الانتقالیة الثانیة 
.(الفرع الثاني)القانونیة لارضیة الوفاق الوطني

هداف المرحلة الانتقالیة الثانیةأالفرع الاول:

اف مست مختلف المجالات السیاسیة من الاهدمجموعة رضیة الوفاق الوطني أتبنت
الاقتصادیة و الامنیة و حتى الاجتماعیة یمكن تحدیدها من خلال هذا الفرع.و 

أولا: الاهداف السیاسیة

تتمثل الاعمال التي ینبغي القیام بها على هذا الصعید فیمایلي:

.125احمد سویقات، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.1994جانفي 31مؤرخة في 6جریدة رسمیة عدد 2
.4السالف الذكر ، ص 40-94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 3
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الاسترجاع الحازم للسلم المدني.-

جوع في أقرب الظروف الممكنة للمسار الانتخابي في إطار دیمقراطي یسمح بالتعبیر الحر الر -
عن الاختیارات وفقا لجدول زمني محدد.

ظ على مكتسبات الندوة الوطنیة و تطویرها و تعزیز الوفاق الوطني و ذلك بالسیر المنسجم االحف-
.1جتمع و متابعة الحوار الوطنيلمؤسسات المرحلة الانتقالیة، و تعبئة القوات الحیة للم

صلاح الادارة الذي یمكن:إعادة الاعتبار لوظیفة الدولة بعمل في العمق یضم إتدعیم الهیاكل و -

ضمان القیام الفعلي بالوظائف المستمرة للدولة.-

المساهمة في نمو المجتمع و ذلك بالاستجابة لاحتیاجات المستعملین و بالانصاف بالنسبة لكل -
واحد.

الوصول الى الاحترام و في كل الظروف لحیاد الادارة.-

ضفاء الطابع الاخلاقي على الحیاة العمومیة و تعزیز وظائف الرقابة.إ-

ن تعتمد هذه النشاطات على انظمة تشریعیة جدیدة تتضمن على وجه الخصوص أو یجب -
مایلي:

القوانین الانتخابیة.-

قانون الاحزاب السیاسیة.-

2الاعلام.قانون -

.5السالف الذكر، ص 40-94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 1
.6السالف الذكر، ص 40-94المرسوم الرئاسي رقم مقدمة 2
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نها تبقى ألا إو المحتوى، أمن خلال قراءة الاهداف السیاسیة نجدها تختلف من حیث الموضوع و 
و عامة، تتطلب جهدا كبیرا و وسائل من طرف مؤسسات المرحلة الانتقالیة، و قدرة أغامضة 

.1القوى السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة الممثلة للمجتمع على التضحیة

الاهداف الاقتصادیةثانیا: 

تهدف المرحلة الانتقالیة الى ضمان انعاش الاقتصاد الوطني قصد ترقیة و تطویر القدرات 
غل، و ذلك من خلال:شالانتاجیة و ال

جل تكییف الاقتصاد أمواصلة الاصلاحات و تعمیقها بالتشاور مع الشركاء الاجتماعیین من -
قتصاد السوق.إالمي و الانتقال المتحكم فیه الى الوطني مع التحولات الكبرى للاقتصاد الع

ن أنها أعادة الهیكلة الصناعیة قصد تشجیع بروز مؤسسات مجدیة و فعالة من شإجراء إ-
یوجه للتصدیر و المساهمة في تكوین تستجیب لحاجیات الاستهلاك الداخلي و تحقیق فائض 

الشباب و تشغیله.

2جل تنویع مصادر تمویل الاقتصاد.أتدعیم ترقیة الصادرات من غیر المحروقات من -

الاستغلال و الاستهلاك العقلاني للثورات قصد المساهمة في التكامل الاقتصادي و تغطیة -
الحاجیات الطاقویة للبلاد على المدى البعید.

منها الغذائي و جعل هذا أضمان نتهاج سیاسة حیویة و شاملة لصالح الفلاحة تمكن البلاد منإ-
في میدان التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.یلعب دورا معتبراالقطاع 

عمال ملائمة في مجال الخدمات، لا سیما أینبغي تكملة البرامج الصناعیة و الفلاحیة المسطرة ب-
مشجعة علىالامكانیات التي یتیحها هذا المیدان و تواضع الاستثمارات نسبیا تشكل عوامل 

.203المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أ1
.6السالف الذكر، ص40- 94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 2
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.1المبادرة من الناحیة الاقتصادیة

نها ألا إمة، ز رضیة الوفاق الوطني قد تضمنت هذه الاهداف الاقتصادیة للخروج من الاأن أرغم 
نه لا أنها تتمیز بعمومیة النص، ذلك أاتبقى غیر كافیة و ضئیلة مقارنة مع حجم الازمة، كم

.2و فقرات عامةأیة دولة في وثیقة تتضمن خمس نقاط زمة اقتصادیة لأأیمكن معالجة 

ثالثا: الاهداف الاجتماعیة

تى ذلك عن طریق:أالغایة منها تحسین ظروف معیشة المواطن، و یت

تعزیز العدالة الاجتماعیة بتوزیع عادل للثروة الوطنیة-

ترقیة الاسكان من خلال مایلي:-

ن توفر الشروط الضروریة لانعاش برامج البناء و تدعیم أنها أدارة تمیزها الدیمومة من شإتعزیز -
.العرض في مجال السكن

.تنویع مصادر تمویل الاسكان-

.توجیه التدخل المالي للدولة صوب الفئات المحرومة-

.بروز سوق عقاریة مخلصة من كافة القیود البیروقراطیة-

الزیادة من دعم الاسكان الریفي.-

.میدان التعمیر و التهیئة العمرانیةتعزیز سلطة الدولة في -

عداد و تنفیذ سیاسة ملائمة و جریئة في فائدة الشباب لا سیما من خلال تصور و تنفیذ برامج إ-
في میادین التكوین و التشغیل و على الصعید الاجتماعي تنطلق من نظرة جدیدة و حیویة لمشكلة 

.6السالف الذكر، ص 40- 94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 1
.216حمد بلوذنین، المرجع السابق، ص أأنظر/ 2
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.1الشباب

جتماعیة سیئة إو أعتراف صریح بوجود ظروف معیشیة إلعل النص على مثل هذه الاهداف هو 
جتماعیة بما فیها الاسرة و المدرسة و منظومة الامؤسسات الخاصة على مستوىللمواطن، 

ختلالا إ ضطرابا و إنواعها و التي عرفت ألف التكوین و التعلیم عموما، فضلا عن الجمعیات بمخت
استعمالها في كل و في المناورات السیاسیة ف السلطةواسعا في ممارساتها بفعل اخضاعها من طر 

نشائیة تستعمل في غالب الاحیان إن تكون عبارات ألا أن هذه الاهداف لا تغدو أصراعاتها، كما 
.2متصاص غضب الطبقة الاجتماعیة من جهة ثانیةإلتمریر برامج من جهة، و 

رابعا: الاهداف الامنیة

من ألاجتماعیة الى ضمان السیاسیة و الاقتصادیة و ایرمي العمل المتظافر في المیادین 
ن أستتباب الامن المدني، و بذلك تجد مكافحة الارهاب التي ینبغي إو الممتلكات و الاشخاص 

تتواصل سندا لها من طرف كافة المجتمع من خلال الاعمال المتخذة و استعادة التلاحم بفضل 
مواصلة التشاور و الهیئات التي ستقام.ب

.3وة على ذلك، یمكن اتخاذ تدابیر لتهدئة الوضع بصفة تدریجیة و حسب تطور الوضععلا

عتراف باستمراریة إرضیة الوفاق الوطني هو أن النص على الاهداف الامنیة في إو منه، ف
حتلت هذه الاهداف مؤخرة ترتیب الاهداف، و لعل إمن و عدم الاستقرار ، وقد أالازمة و اللا

السبب في ذلك هو العمل على تحقیق الاستقرار السیاسي كاولویة ثم تحقیق الاهداف الاخرى بما 
هم الاهداف الامنیة التي ركزت علیها الارضیة هو مواصلة أفیها الحل الامني للازمة، و من بین 

تخاذها لمحاربته، إكیفیة و الاجراءات القانونیة الواجب نها لم تحدد لنا الألا إمكافحة الارهاب 

.7و 6السالف الذكر، ص 40- 94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 1
.217المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أأنظر/ 2
.7السالف الذكر، ص 40- 94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 3
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على الاسلوب الاعتمادبما في ذلكالامر الذي یفتح المجال لاستعمال مختلف الوسائل لذلك، 
.1هدافهاأجل تحقیق أالبولیسي من 

رضیة الوفاق الوطنيلا القانونیةطبیعةالالفرع الثاني: 

تهیئة ل،نتقالیة مؤقتةإساسیا لتنظیم و تسییر مرحلة أرضیة الوفاق الوطني نصا أتعتبر وثیقة 
جانفي 11لمجمدة بفعل حركة المؤسسات الدستوریة الرئیسیة اعادة بعث إنتخابات و الاتنظیم 
عدت أنها أالتي كانت تتویجا لندوة وطنیة ، و بالرجوع الى مضمون الارضیة نلاحظ بو 1992

المفقودة من خلال مشاركة واسعة لاطراف الشرعیةلتكون قاعدة خلال المرحلة الانتقالیة لاسترجاع 
.2الحوار لا سیما الاحزاب السیاسیة التمثیلیة

و تعتبر الارضیة سابقة فریدة من نوعها في الفقه الدستوري الجزائري، و ذلك لكونها جاءت 
هل 1989هذا ما یجعلنا نتساءل عن مصیر دستور ، 3بهیكلة جدیدة لمختلف مؤسسات الدولة

؟.م بقي ساري المفعول بالموازاة مع الارضیةألغي بالكامل أحكامه و أجمدت 

حكام دستور أو لم تجمد جمیع أنها لم تلغ أحكام الارضیة نستنتج بأمن خلال الاطلاع على ف
حكامه نظرا لعدم ملاءمتها لمواجهة الازمة و المرحلة الانتقالیة التي كانت أبل بعض 1989

الارضیة في حد ذاتها بنصها " ... و تحقیق هذه الشروط نا ذاك، و هذا ما تؤكدهأتعیشها الدولة 
موكل لهیئات المرحلة الانتقالیة التي تخضع في تنظیمها و تسییرها الى الدستور و كذلك الى 

رضیة المرحلة الانتقالیة، و یبقى الدستور الاساس القانوني لهذا أاصة الواردة في الاحكام الخ
ن أن تطبیقه الكامل لا یمكن ألا إالبناء، فهو الاطار المرجعي الجوهري الذي ینیر الحیاة العامة، 

نتخابات على المدى إیتم بشكل كلي بالنظر الى الاستحالة المسلم بها فیما یتعلق بتنظیم 

.210المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أأنظر/ 1
، المرجع السابق، ص 1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور-سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 2

293.
.190،191المرجع السابق، ص ،الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیةحمد بلوذنین، أأنظر/ 3
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1989ساسین هما دستور أوجب نصین ، و من هذا المنطلق تم مواجهة الازمة بم1ر..."القصی
رضیة الوفاق الوطني.أو 

رتكزت إحكام ذات طبیعة دستوریة أنها قد تضمنت أو بعد الاطلاع على مضمون الارضیة تبین 
القانونیة مع فهل هذا یعني ان للارضیة نفس المرتبة و القیمة علیها في تسیر شؤون الدولة، 

الدستور ؟.

بالاعتماد على المعیار العضوي الاختلاف بین الدستور و الارضیة یبدو واضحا، فالدستور 
خبة تعبر تقامة مؤسسات تمثیلیة منإجراءات محددة بهدف إالمعبر عنها وفق رادة الشعب إمصدر 

جانفي 26و 25عقدت یومي الارضیة كانت نتیجة لندوة وطنیةنأحین ، في2عن ارادتها
بحضور ممثلي الدولة و الجمعیات  ومجموعة من الاحزاب الصغیرة.1994

و تعدیل الدستور أنشاءقرار الارضیة لم یتم وفق الاجراءات اللازمة لإإن تحضیر و أكما 
و أقرار المجلس الشعبي الوطني للمشروع، إالمتمثلة في المبادرة من طرف رئیس الجمهوریة ، و 

ن الارضیة لا تمثل من الناحیة الشكلیة معیار یوازي أ، مما یعني عن طریق الاستفتاء الشعبي 
.3مرتبة الدستور

هداف أفالاختلاف بین المعیاریین القانونیین واضحا، فموضوعيما بالاعتماد على المعیار الأ
المبادئ ساسي یتضمن مجموعة منأهو قانون 1989فدستور ،كل منهما عنوان للاختلاف
رضیة أما أو غیر العادیة، أسواء في الظروف العادیة بین السلطاتالدستوریة كما ینظم العلاقات

ستثنائي تهدف بالدرجة الاولى الى إالوفاق الوطني فهي مجموعة من الاحكام الخاصة بظرف 
على نظام ضفاء الشرعیة إلى إرضیة الوفاق الوطني تهدف أن وثیقة أزمة حادة، كما أالخروج من 

.4،5السالف الذكر، ص 40-94مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 1
المرجع السابق، ص ، 1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور-سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 2

296.
. 101،102صمبدأ تدرج القواعد القانونیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق،، رابحيأحسنأنظر/ 3
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قتصادیة، اجتماعیة، إسیاسیة، كتسبت شرعیتها من قوى إهداف جدیدة أجدید بطاقم جدید نحو 
.1قتراع شعبي ، یمثل برنامج مجتمعإهو نتاج 1989بینما دستور 

ستحداث مؤسسات جدیدة و هما رئیس الدولة بدلا عن رئیس إقد قامت بن الارضیةأكما نلاحظ 
ستحدثت إكذا المجلس الوطني الانتقالي بدلا عن المجلس الشعبي الوطني، كما و الجمهوریة ، 

بأن الارضیة سالیب جدیدة في تنظیم السلطتین السابقتین و العلاقات " المتفاعلة" بینهما، مما یدل أ
و هي تمثل ثرت بوضع نظام دستوري جدید للدولةأنتقالیة فحسب بل استإحكام خاصة ألم تقدم لنا 

.2ابقة دستوریة فریدة من نوعهابذلك س

طبقا للمعیار 1989رضیة الوفاق الوطني وثیقة شبه دستوریة مكملة لدستور أو منه، تعتبر 
حكام ذات بنیة دستوریة أعتبارها إ، نظرا لطبیعة الاحكام التي تضمنتها و التي یمكن 3الموضوعي

بذلك المرتبة التي تلي الدستور الخروج من الازمة و هي تحتل و هدفها تنظیم المرحلة الانتقالیة 
.مباشرة في هرم النظام القانوني الاستثنائي

رضیة الوفاق الوطنيلأ المطلب الثاني: تنظیم السلطات طبقا 

تتمثل هیئات الدولة خلال المرحلة الانتقالیة في كل من رئاسة الدولة و الحكومة و المجلس 
و الاحكام المتضمنة في 1989حكام دستور أتخضع في تنظیمها الى 4الوطني الانتقالي

یرة التي أهملت السلطة القضائیة الارضیة، هته الاخنفس من 5هذا ما تؤكده المادة ، الارضیة 
لم تنظم الاحكام الخاصة بها.و 

.191المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أأنظر/ 1
.103المرجع السابق، ص ، مبدأ تدرج القواعد القانونیة في النظام القانوني الجزائريحسن رابحي، أأنظر/ 2
.103نفس المرجع، ص أنظر/ 3
.السالفة الذكررضیة الوفاق الوطنيأمن 4المادة راجع / 4
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الفرع الاول: رئاسة الدولة

على القاعدة ستثناء إالمرحلة الانتقالیة الثانیة كتعیین رئیس الدولة  في سلوب أالاعتماد على تم 
، مقابل تمتعه (اولا)العامة في تقلید منصب رئاسة الجمهوریة في الجزائر و المتمثلة في الانتخاب 

.(ثانیا)1989بنفس الصلاحیات المنصوص علیها في دستور 

تعیین رئیس الدولةتدخل المجلس الاعلى للامن في اولا: 

أنها إستعملت مصطلح 1989رضیة الوفاق الوطني مقارنة بدستور أما یلاحظ على 
ستعمل مصطلح "السلطات" بحیث حدد لكل سلطة إو الذي 1989،عكس دستور "الهیئات"

رضیة الوفاق الوطني استعملت أن أالفصل بین السلطات ، في حین أصلاحیاتها طبقا لمبد
في الفصل بین السلطاتأا المؤقت و عدم خضوعها لمبدمصطلح "الهیئات" للدلالة على طابعه

دولة ، یتم تعیینه الرئیس هایتولرئاسة الدولة، هذه الهیئات نجد ول أ، 1ممارسة معظم صلاحیاتها 
هذا ما نصت ، یساعده في المهام نائبان یعینهما رئیس الدولة من طرف المجلس الاعلى للامن 

الوطني.رضیة الوفاق أمن 6علیه المادة 

لعمومیتها قرب الى الواقعأجماع حول تسمیة رئیس الدولة باعتبارها إن كان هناك إو 
نه و قع اختلاف حول من یتولى تعیینه، فقد ذهب ألا إاختلافها عن تسمیة رئیس الجمهوریة، و 
رعیةشاضرین و بمصداقیة و جماع الحإسناد تلك المهمة الى الندوة الوطنیة حتى یحظى بإلى إي أر 

نعقاد الندوة إت قبیل و خلال أمام مستجدات طر أن هذا التوجه لم یصمد أنسبیة، غیر كانت و لو 
نسحابات إالوطنیة، فقد كان لامتناع الاحزاب التمثیلیة و ذات المصداقیة حضور الندوة تبعته 

ان على فرغ الندوة من مصداقیتها لضعف تمثیلیة حاضریها، فما كأثر سلبي أخرى خلال الندوة أ
سناد المهمة إلا التراجع و اعتماد الاقتراح المقدم من مختصین و القاضي بإالمجلس الاعلى للدولة 

هو التوجه الذي و ، نشاء المجلس الاعلى للدولة إفي الى المجلس الاعلى للامن صاحب السلطة
یید و تدعیم من المجلس الدستوري الذي بموجب مذكرة موجهة لرئیس المجلس الاعلى أحظي بت

1 Voir/ Mohemad brahimi ,op cit , p 160.
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ن یتولى المجلس الاعلى للامن تعیین رئیس الدولة لیحل محل المجلس الاعلى أقترح إللدولة 
بما یتماشى 6، و تم صیاغة المادة نشاؤه من نفس الهیئة بما یحقق توازي الاشكالإالدولة السابق 

.1قتراحو هذا الا

نصت نفس الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهوریةرئیس الدولة تعیین و یشترط في 
تتمثل فیما یلي:1989من دستور 70علیها المادة 

الجنسیة الجزائریة الاصلیة.-

.ن یكون رئیس الدولة مسلماأ-

سنة كاملة یوم الانتخاب.) 40(ربعون أعمره -

بكامل حقوقه المدنیة و السیاسیة.ن یكون متمتعا أ-

ستحالة القیام بهامه نهائیا، و بعد معاینة حالة إو أستقالته إو أو في حالة وفاة رئیس الدولة 
شغور الرئاسة من طرف المجلس الدستوري، یستدعي رئیس الحكومة المجلس الاعلى للامن لكي 

.2لس الوطني الانتقاليالجدید بعد استشارة رئیس المجیتولى تعیین رئیس الدولة 

یة أا تتنافى مع منتخابیة ، كإو أي وظیفة خاصة أو منصب رئاسة الدولة تتنافى معه ممارسة 
.3و جمعیةأمسؤولیة ضمن حزب سیاسي 

ن المشروع التمهیدي كان قد منح سلطة تعیین رئیس الدولة و المجلس أو تجدر الاشارة الى 
لنهائي للارضیة نص على خلاف ذلك الوفاق الوطني، لكن النص االوطني الانتقالي الى ندوة 

لة تدخل المجلس الاعلى أمما یجعل مس، ذلكالمجلس الاعلى للامن تعیین لیتولى الغیر جهة و 
ن أي نص قانوني مكتوب باعتبار أللامن لتعیین في المناصب العلیا عرف دستوري لا یستند الى 

المرجع السابق، ،1989تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة -سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 1
.307،308ص 

.السالفة الذكررضیة الوفاق الوطني أمن 10المادة راجع/ 2
.السالفة الذكرمن ارضیة الوفاق الوطني9المادة راجع/ 3
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في تقدیم الاستشارة في المواضیع الامنیة دون ذلك ، كما الدستور المكتوب حصر مهمة المجلس
رئیس الدولة یجعلمع مبدأ التمثیل بحیث یتعارض سلوب التعیین بدلا من الانتخاب أستعمال إن أ

، كما یتعارض 1رادة الشعب لیكون ممثلا للدولة و الامةإالتي یستمدها من یفتقد صفة الشرعیة 
الذي غاب كلیا في هذه المرحلة ، أممثلیه و حكامه هذا المبدختیارإحریة الشعب في أمع مبد

الدعم الشعبي و یئة علیا لا تستند على الدستورسلطة فعلیة معینة من همما یجعل رئاسة الدولة 
مما یفقدها للشرعیة.

ثانیا: صلاحیات رئیس الدولة

من الدستور یلتزم 73و 72لمادتین مام الهیئات العلیا للامة طبقا لاحكام اأیمین للدیتهأتبعد 
رئیس الدولة بالمهام التالي:

وطني ، یسهر على تطبیقهما.رضیة الوفاق الأهو حامي الدستور و -

2یجسد الدولة داخل الوطن و في الخارج.-

.3للسلطات العمومیةكما یسهر رئیس الدولة على السیر المنسجم و المنتظم

القوات المسلحة للجمهوریة،هو القائد الاعلى لجمیع -

یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني،-

یقرر السیاسة الخارجیة للامة و یوجهها،-

س مجلس الوزراء،أیر -

یعین رئیس الحكومة و ینهي مهامه،-

یوقع المراسیم الرئاسیة،-
1 Voir/ Mohemed brahimi,op cit , p 157.

.السالفة الذكرالوطنيرضیة الوفاقأمن 11المادة راجع/ 2
.السالفة الذكررضیة الوفاق الوطنيأمن 12المادة راجع/ 3
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یعین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة،-

ستبدالها،إو أصدار العفو و حق تخفیض العقوبات إله حق -

همیة وطنیة عن طریق الاستفتاء،أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أیمكنه -

یبرم المعاهدات الدولیة و یصادق علیها.-

یوجه خطابا سنویا للشعب حول وضع الامة.-

المنصوص علیها في المادة یعلن رئیس الدولة حالة الحصار و حالة الطوارئ، ضمن الاشكال -
من 87من الدستور، و یعلن الحالة الاستثنائیة ضمن الاشكال المنصوص علیها في المادة 86

من الارضیة.15،16، هذا ما نصت علیه المادتین 1الدستور

نه یستحیل تطبیقهما لانهما أمن الارضیة 16و 15و ما یلاحظ فیما یخص هتین المادتین 
ل المنصوص علیها حترام الاشكاإن حالة الحصار و الطوارئ و الحالة الاستثنائیة شترطتا لاعلاإ

ستشارة المجلس الشعبي إعلى التوالي، الاولى تشترط 1989من دستور 87و 86في المادتین 
ن هذا الاخیر منعدم أجتماع المجلس الشعبي الوطني في حین إالوطني، و الثانیة تشترط وجوب 

. 1992جانفي 04لانه قد حل في قانونیا و مادیا

ن رئیس الدولة و فقا للارضیة له نفس المكانة و المركز القانوني الذي أو یلاحظ مما سبق، 
ن هذا ألتمتع الاول بنفس صلاحیات الثاني، رغم 1989یتمتع به رئیس الجمهوریة بحكم دستور 

الدولة كما سبق شرحه، و یمكن نتخابه مباشرة من الشعب، عكس رئیسالاخیر یتمع بالشرعیة لإ
.2تبریر ذلك بضمان الاستمراریة القانونیة لمؤسسات الدولة و مواجهة الازمة

رسل أخطار و إتدخل  المجلس الدستوري من تلقاء نفسه و بدون یزید الامر غرابة هووما
الى المجلس سناد مهمة تعیین رئیس الدولة إعضائها بمذكرة الى لجنة الحوار الوطني و سمح لأ

.السالف الذكررضیة الوفاق الوطنيأمن 13،14،15،16نظر/ المواد أ1
2 Voir/ Mohamed boussoumah ,la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998, opcit , p 161.
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ستندت اللجنة على هذه المذكرة هذا ما یؤكده رئیسها السید إذ إو هو ما تم فعلا ، الاعلى للامن 
تخذه المجلس الاعلى للامن و قام بتنصیب هیئات إ، و هو نفس الاجراء الذي 1"یوسف الخطیب"

جدیدة لسد الفراغ المؤسساتي بعد شغور منصب رئاسة الجمهوریة و السلطة التشریعیة معتمدا في 
، 1992جانفي 11ذلك على القراءة السطحیة و الحرفیة لاعلان المجلس الدستوري الصادر في 

دة المجلس الاعلى للدولة تدخل المجلس الاعلى نتهاء مدة عهإفبوجود فراغ مؤسساتي جدید بسبب 
.2یضا بتعیین رئیس الدولةأللامن هذه المرة 

كرئیس " یامین زروال " لنا ذاك و هو السید أعضاء المجلس الاعلى للامن أحد أو قد تم تعیین 
هذا ختیاره لتولي إن رئیس الدولة قد شارك في أي أللدولة بعدما كان وزیرا للدفاع الوطني ، 

1994ینایر 30و ذلك بموجب الاعلان الصادر عن المجلس الاعلى للامن بتاریخ 3المنصب
.4بمقر رئاسة الجمهوریة

الحكومةتنظیم الفرع الثاني: 

رضیة الوفاق الوطني هي الحكومة ، نعالجها من خلال دراسة أنشأتها أالهیئة الثانیة التي 
.(ثانیا)و كذا النظام القانوني الخاص برئیس الحكومة ، (أولا)البرنامج الانتقالي الخاص بها 

أولا: البرنامج الانتقالي للحكومة

من خلال التحلیل الشكلي للارضیة نجدها قد نصت على الحكومة كهیئة مستقلة عن رئیس 
هو و درجا ضمن فصل واحد أن كلاهما أحیث نجد 1989الدولة على عكس ما جاء في دستور 

نشئت بصورة مستقلة أن الحكومة قد ألكن هذا لایعني ، بعنوان "السلطة التنفیذیة" الفصل الاول 
من 5الفقرة 13عن رئیس الدولة بل هي مستمدة مباشرة من رئاسة الدولة و ذلك طبقا للمادة 

1 Voir/ Mohamed boussoumah, ,la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998, opcit ,p 158.
2 Voir/ Mohamed brahimi , opcit, p 158 .
3 Voir/ Mohamed boussoumah , ,la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de 1992 à 1998,opcit , p163.

.1994ینایر 31مؤرخة في 06جریدة رسمیة عدد 4
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ي أنهاء مهامه و هو غیر مقید قانونا بإرئیس الدولة تعیین رئیس الحكومة و ، إذ یتولىالارضیة 
.1تیارهشرط لاخ

ن الحكومة قد خولت سلطات أو ما یلاحظ من خلال هذه الاحكام التي تضمنتها الارضیة، 
من الارضیة السالفتي 21و 20إضافیة غیر مقررة في الدستور مثلما هو مقرر في المادة 

.الذكر

ثانیا: رئیس الحكومة

عن منصب رئیس الجمهوریة ففضلا، رضیة الوفاق الوطني ازدواجیة السلطة التنفیذیة أتبنت 
هناك منصب اخر یتولاه رئیس الحكومة، هذا الاخیر یتم تعیینه و عزله من طرف رئیس

ن لا یكون أعلى ، كما سبق الاشارة الیهالذي یتمتع في ذلك بسلطة تقدیریة واسعةو الجمهوریة 
و ایة أیة وظیفة تمثیل مهني أن لا یتولى أ، و رئیس الحكومة عضو بالمجلس الوطني الانتقالي 

2.و جمعیةأیة مسؤولیة ضمن حزب سیاسي أو خاصة و أوظیفة عامة 

رضیة الوفاق الوطني، بحیث یتولى الادارة أحددتها ساسیةأبصلاحیات یتمتع رئیس الحكومة و
الحسن العامة لبرنامج المرحلة الانتقالیة و تنفیذه، و یعتبر مسؤول عن الادارة و یسهر على السیر

كما یتولى مسؤولیة حفظ النظام و الامن العمومي و یتصرف لهذا الغرض في ،للمصالح العمومیة
.3القوة العمومیة في إطار القانون

ذ له الحق في المبادرة إكما یتمتع رئیس الحكومة بصلاحیات لها علاقة بالعملیة التشریعیة، 
ن یودع على مكتب المجلس أمر بمجلس الوزراء قبل أي مشروع أو كذا المصادقة على بالاوامر

1 Voir/ Mohamed  Brahimi , opcit , p162 .
رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 23و 13لمادة راجع/ ا2
من نفس الارضیة.20المادة راجع/ 3
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كما ینفذ رئیس الحكومة سیاسة الدفاع الوطني و السیاسة الخارجیة وفقا ،1الوطني الانتقالي
.2لتوجیهات رئیس الدولة

مهام السلطة التشریعیةالفرع الثالث: تولي المجلس الوطني الانتقالي 

، 1994ماي 17حل المجلس الاستشاري الوطني في نشاء المجلس الوطني الانتقالي بعدإتم 
و صلاحیاته (اولا)یمهظسلطة التشریعیة نحاول دراسته و تبیان أحكامه المتعلقة بتناللیتولى مهام

(ثانیا).

اولا: تنظیم المجلس الوطني الانتقالي

، )1(من جهةیتحدد تنظیم المجلس الوطني الانتقالي بعد دراسة النظام القانوني لاعضائه
.)2(الهیاكل المكونة له من جهة اخرىو 

النظام القانوني لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي-1

یمكن توضیحه كالتالي:

:تعیین بدل الانتخاب " غیاب للتمثیل الحقیقي" عضاء المجلس الوطني الانتقاليأ-1-1

و أ) عضو یعینون، حسب الحالة، من طرف الدولة 200یضم المجلس الوطني الانتقالي مائتي(
مدة المرحلة طیلة من طرف التشكیلة التي ینتمون الیها، و یتقلدون مهامهم بموجب مرسوم 

.) 2اي لمدة سنتین(لیة الانتقا

و یتشكل المجلس من ممثلي الاصناف التالیة:

من العدد الاجمالي.15) مقعدا اي 30ثلاثین(بحیث یشغل ممثلو الدولة 

.الذكرأرضیة الوفاق الوطني السالفةمن 22المادة راجع/ 1
من نفس الارضیة.21المادة راجع/ 2



276

المتبقیة حسب اتفاق مشترك بین الدولة و الاطراف التالیة مقعدا المتبقیة حسب 170و یتم توزیع 
المعنیة، 

بحصص متساویة بین ممثلي القوى الاقتصادیة و الاجتماعیة من جهة، و ممثلي الاحزاب 
.1السیاسیة من جهةأخرى

عضاء المجلس الوطني الانتقالي الشروط أن تتوفر في أالارضیة یجب حكام هذه أو حسب 
التالیة:

) سنة كاملة.25بلوغ خمس و عشرون(-

التمتع بالجنسیة الجزائریة.-

التمتع بالحقوق المدنیة.-

عدم التعرض لعقوبة بدنیة أو مخلة بالشرف.-

ي تصرف مضاد للوطن اثناء الحرب التحریریة.أعدم القیام ب-

.2بالاضافة الى ذلك، فهم مطالبون باحترام احكام هذه الارضیة-

ن عضو المجلس الوطني الانتقالي یتحمل مسؤولیته أمام نظرائه الذین أو تجدر الاشارة الى 
المجلس منرتكب عملا مخلا بوظیفته، و تتحدد شروط فقدان صفة العضویة إذا إبامكانهم عزله 

ي أو أو الوفاة أو الاستقالة أ، أما في حالة العزل لداخلي للمجلس الوطني الانتقالي في النظام ا
لیها ضمن الشروط إیتم تبدیله باقتراح من الهیئة التي ینتمي ئه عضاأحد مانع نهائي اخر لأ

.3السالف ذكرها

رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 28و 27راجع/  كل من المادة1
رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 29المادة راجع / 2
رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 33و 32تینالمادراجع / 3
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المجلس الوطني الانتقالي:اعضاءحقوق و واجبات-1-2

ة من الواجبات و الحقوق تتمثل فیما الانتقالي مجموعیترتب على العضویة في المجلس الوطني 
یلي:

الحقوق :–1-2-1

و تتمثل على الخصوص في الحقوق المادیة و الاجتماعیة وهي:

نتسابه خلال عهدته الى الصندوق الخاص بتقاعد إالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، و -
الاطارات العلیا للدولة.

الایواء و النقل.الاستفادة من تكالیف -

نتهاء عهدته، كم تبقى مختلف التعویضات ساریة المفعول، إالاستفادة من عطلة سنة واحدة بعد -
ساس الاجر الاخیر أمتیازاته، مع تقاضي معاش على إو في حالة وفاته یستفید ذویه من 

.1للمتوفي

ه و ضمان جل حمایة عضویتأثناء عهدته و ذلك من أكما یتمتع  عضو المجلس بحصانة 
ستمراریتها یمكن توضیحها كالتالي:إ

الحصانة الموضوعیة:-أ

و یتعرض بصفة أن یتعرض عضو المجلس الوطني الانتقالي للمتابعة و التوقیف ألا یمكن 
و أشكال الضغط بسبب الاراء التي عبر عنها أي شكل من و جنائیة و لا لأأعامة لدعوى مدنیة 

.2دلى به خلال ممارسته لمهامهأو التصویت الذي أبداها أالتصریحات التي 

.230المرجع السابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أنظر/ أ1
رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 30راجع / المادة 2
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الحصانة الاجرائیة:- ب

لا بقبول إي عضو من المجلس الوطني الانتقالي بسبب فعل جنائي ألا یجوز الشروع في متابعة 
عضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي یقرر رفع أغلبیة أو بناء على تصویت بأصریح منه 

من أالتلبس بالجنحة و الجریمة المتلبس بها و حالات المساس بالحصانة عنه، ما عدا حالة
.1الدولة

عضو المجلس الوطني الانتقالي:و حقوق واجبات -1-2-2

جتماعات المجلس و في إن یشارك في أیتعین على عضو المجلس الوطني الانتقالي 
لا بعذر مقبول  إبالغیاب له لا یسمح وجتماعات اللجنة التي هو عضو فیها، عند الاقتضاءإ

یقدره قانونا رئیس المجلس، كما یتولى رئیس اللجنة المعنیة تقدیر عذر الغیاب عن أشغال اللجنة، 
ب لجان المجلس الوطني الانتقالي ن لا یجمع بین العضویة في مكتأیتوجب على العضو و 
.2المؤسسات البرلمانیة الجهویة و الدولیةو 

لانتقالي:هیاكل المجلس الوطني ا-2

من الارضیة، یعقد المجلس الوطني الانتقالي جلسته الاولى في الیوم العاشر 34طبقا للمادة 
كبر الاعضاء سنا أسه أعضائه، بحیث یدیر هذه الجلسة مكتب مؤقت یر أالموالي لتاریخ تقلید 

بمساعدة العضوین الاصغر سنا، یتم خلالها مناداة الاعضاء من طرف المكتب المؤقت و كذا 
نتخاب رئیس المجلس الوطني الانتقالي ، لیتم بعدها تنصیب بقیة هیئات إالاشراف على عملیة 

نشاء هذه الهیاكل و صلاحیاتها كمایلي:إجراءات إبراز إالمجلس سنحاول 

:مجلسالرئیس-2-1

سنتطرق الى اجراءات انتخاب رئیس المجلس و صلاحیاته كالتالي:

رضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.أمن 31المادة راجع / 1
تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ( جریدة ،1994ماي 30من لائحة مؤرخة في 6و 5نظر/ المادتین أ2

).1994سبتمبر 28مؤرخة في 61رسمیة عدد 
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جراءات انتخاب رئیس المجلس:إ-2-1-1

ما إما بالاجماع، و إنتخاب رئیس المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالیة إیتم 
ن تودع الترشیحات لدى المكتب المؤقت للمجلس ، أ، على و بالاقتراع السريأبالانتخاب برفع الید،

و یعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على الاغلبیة المطلقة من الاصوات المعبر عنها في الدور 
الاول، و في حالة عدم الحصول على الاغلبیة المطلقة یجرى دور ثان و یعتبر فائزا المترشح 

ذا تعادلت الاصوات المعبر عنها إكبر عدد من الاصوات المعبر عنها،و أالذي تحصل على 
.1یعتبر فائزا المترشح الاكبر سنا

و في حالة الشغور النهائي لرئاسة المجلس، ینتخب المجلس رئیسا جدیدا له خلال الخمسة 
) یوما التي تلي الشغور تحت رئاسة العضو الاكبر سنا بنفس الاجراءات السالف15عشر(
.2ذكرها

صلاحیات رئیس المجلس:-2-1-2

حكام الارضیة، و الامر أیتمتع رئیس المجلس بمجموعة من الصلاحیات حددتها كل من 
حكام اللائحة المتضمنة النظام الداخلي أالمتعلق بتنظیم المجلس الوطني و الانتقالي و كذا 

للمجلس الوطني الانتقالي سنوجز أهمها فیمایلي:

حترام تطبیق النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.إالسهر على -

دارة مداولات المجلس.إ-

رئاسة المكتب و تنسیق أعماله.-

شغال اللجان.أالسهر على تنسیق -

من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي الوطني السالف الذكر.15المادة 1
من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكر.17المادة 2
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السهر على ضمان توفیر الشروط المعنویة و الامنیة لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي -
.1داء مهامهم في أحسن الظروفألتمكینهم من 

تعیین الامین العام و تقلید المناصب في المصالح الاداریة للمجلس بواسطة مقررات.-

إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء.-

تمثیل المجلس الوطني الانتقالي في كل التظاهرات و الاعمال الرسمیة و الاحتفالات.-

2تنظیم علاقات المجلس الوطني الانتقالي مع الهیئة التنفیذیة.-

مكتب المجلس:-2-2

جراءات تشكیله و صلاحیات كالاتي:إسنتطرق الى 

انتخاب اعضاء المكتب:2-2-1

، و ذلك بنفس الطرق 3من الارضیة34ینتخب المجلس الوطني الانتقالي مكتبه طبقا للمادة 
ول أسالفة الذكر، و ذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید في بدایة 15المنصوص علیها في المادة 

الترشیحات كتابیا الى رئیس المجلس الوطني الانتقالي أولا بحیث تقدم دورة عادیة من كل سنة، 
في الدورة الاولى المعبر عنهاو في حالة تساوي الاصوات یام قبل تاریخ الاقتراع ، أ) 5خمسة (

.4ینظم دور ثان یعتبر فائزا على أثره المترشح الاكبر سنامن الاقتراع 

، 5) نواب للرئیس6و تجدر الاشارة الى أن مكتب المجلس الوطني الانتقالي یتكون من ستة (
س الطریقة حد مناصب نیابة الرئیس، ینتخب نائب رئیس جدید بنففي حالة الشغور النهائي لأو 

. السالف الذكرظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي من الن16المادة 1
النظام الداخلي.نفس من 16المادة 2
.النظام الداخلينفس من 18المادة 3
.النظام الداخلينفس من 2و 1الفقرة 20المادة 4
.النظام الداخلينفس من 1الفقرة 19المادة 5
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، أما في حالة غیاب 1ع من الدورة الموالیة على الاكثرجتماإنتخب بها سلفه، و ذلك في أول إالتي 
.2الرئیس یكلف هذا الاخیر أحد النواب لاستخلافه

صلاحیات أعضاء المكتب:-2-2-2

صلاحیات التالیة:بالیكلف مكتب المجلس 

دارة اشغال المجلس الوطني الانتقالي.إ-

قتراحات الاوامر و التعدیلات.إالبت في قبول -

تنسیق أشغال اللجان.-

، و یحدد كیفیات ذلك بموجب تعلیمات عامة یصدرها.العمل على تطبیق النظام الداخلي -

3تقدیم عرض یطلع من خلاله الاعضاء على نشاطه في السنة المنصرمة.-

عمال الادارة و القضایا و المتعلقة أدارة و متابعة إمساعدة رئیس المجلس الوطني الانتقالي في -
بمهمة الاعضاء.

.4السهر على حسن تحضیر اشغال المجلس الوطني الانتقالي-

الموسعة مع رؤساء لجانه الدائمة جتماعات إو یمارس مكتب المجلس هذه الصلاحیات بواسطة 
حد أن تفوض أللحكومة بسبوعیا خلال الدورات تحت رئاسة رئیس المجلس، و یمكنأذلك و 
ستدعاء رؤساء اللجان إعضائها للمشاركة في مداولاته بطلب من رئیس المجلس، كما یمكن أ

.5الخاصة الى حضور هذا الاجتماع بمبادرة من الرئیس

.الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكرالنظام من 4الفقرة 20المادة 1
.النظام الداخلينفس من 5الفقرة 19المادة 2
النظام الداخلي.نفس من 21المادة 3
النظام الداخلي.نفس من 19المادة 4
النظام الداخلي.نفس من22المادة 5
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لجان المجلس الوطني الانتقالي:-2-3

الخاصة سنتطرق الى تتمثل هذه اللجان في كل من اللجان الدائمة و لجان التنسیق و اللجان 
كل منها كالتالي:

اللجان الدائمة للمجلس:-2-3-1

، و عددها 19941جوان 15تم تنصیب لجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة بتاریخ 
) تتمثل في كل من:10عشرة(

لجنة العلاقات الخارجیة و الهجرة-

لجنة التشریع و الشؤون القانونیة و الاداریة-

المالیة و المیزانیةلجنة -

لجنة الفلاحة و الري و حمایة البیئة-

اللجنة الاقتصادیة-

لجنة السكن و المنشات الاساسیة و التهیئة العمرانیة-

لجنة التربیة الوطنیة و التعلیم العالي و البحث العلمي و التكوین و التكنولوجیا-

لجنة الشبیبة و الریاضة و الطفولة-

تصال و الاوقافلجنة الثقافة و الا-

.2لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعیة و العمل و الاسرة-

.236مرجع سابق، ص الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أأنظر/ 1
من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكر.25المادة 2
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نه ما ألا إو رغم تقارب عدد لجان المجلس الوطني الانتقالي مع لجان المجلس الشعبي الوطني، 
مر أن وجودها أیلاحظ في لجان المجلس الوطني الانتقالي هو غیاب لجنة الدفاع الوطني، رغم 

حداث تدابیر خاصة ن المجلس غیر مؤهل لإأن غیابها یوحي لنا بألا إضروري في هذه المرحلة، 
حداث إتتعلق بمیدان الدفاع الوطني من جهة، مع اعتبار عمل المجلس لمدة محددة لا یتطلب 

.1خرىأهذه اللجنة على مستواه من جهة 

ن یتم أ) عضوا، على 19) الى تسعة عشر (11بحیث تتكون كل لجنة من احدى عشر(
.2نتخاب الاعضاء في بدایة  الدورة الاولى للمجلس و مباشرة بعد تنصیب المكتبإ

ستقالة عضو من لجنة دائمة، یتم شغل المقعد الشاغر طبقا لنفس إو أو في حالة شغور مقعد 
ثناء الدورات من قبل أستدعاء اللجان الدائمة إ، و یتم 3هذه اللجانإنتخاب أعضاءجراءات إ

، لیعرض بعدها رئیس المجلس على 4و عندما تطلب الحكومة ذلكأرؤسائها و فیما بین الدورات ، 
قة بالمستندات ختصاصاتها مرفإو الاقتراحات التي تدخل في نطاق أاللجان جمیع المشاریع 

شغال أن حضور أعضائها، كما أغلبیة ألا بحضور إولا تصح مداولاتها ، 5الوثائق المتعلقة بذلكو 
أو نائب الرئیس ، عمال اللجنة رئیسها أ، و یسیر 6و تفویضأنابة إیة أجباري و لاتقبل إاللجان 

طار إن تقدم سنویا في أ، كما یمكن للجنة 7المقرر الاشغال الى المجلس الوطني الانتقاليمیقدو 
.8لى تنفیذ برنامج المرحلة الانتقالیةإصلاحیاتها بیانا الى المجلس الوطني الانتقالي یمت بالصلة 

.237السابق، ص المرجع الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، حمد بلوذنین، أنظر/ أ1
.النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكرمن 37المادة 2
من نفس النظام الداخلي.41المادة 3
من نفس النظام الداخلي.42المادة 4
من نفس النظام الداخلي.43المادة 5
من نفس النظام الداخلي.47و 45نالمادتی6
من نفس النظام الداخلي. 48المادة 7
من نفس النظام الداخلي.49المادة 8
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لجان التنسیق و اللجان الخاصة:-2-3-2

ن أو رؤساء عدة لجان، أیمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي بمبادرة من رئیسي لجنتین 
ختصاصها الى لجان مختلفة، إیعود جل النظر في مسائل أنشاء لجان تنسیق مؤقتة من إیقرر 

عضائها یختلف باختلاف بطبیعة المسائل المعروضة للدراسة.أتفوض اللجان الدائمة عددا من و 

جل موضوع معین تشكیل لجنة خاصة أن یقرر من أكما یمكن للمجلس الوطني الانتقالي
ن تنظیم هذه اللجان المؤقتة و سیرها و تشكیلها أ، و تجدر الاشارة الى 1تنتخب بالاقتراع السري

نها تعد نفس لجان التنسیق و اللجان الخاصة على أ، و 2مماثلا لتنظیم و تشكیل اللجان الدائمة
مستوى المجلس الشعبي الوطني.

عتباره برلمان المرحلة الانتقالیة ، إ، یمكن من خلال دراسة تنظیم المجلس الوطني الانتقالي 
سلوب التعیین في تشكیله بدل الانتخاب، أعتماد إنشاؤه تم في غیاب الارادة الشعبیة من خلال إ

ن القوى التي فوضها الشعب في الدور الاول من الانتخابات التشریعیة كانت غائبة في هذا أكما 
اسم ن تتحلى بها السلطة المشرعة بأالمجلس مما ساهم في فقدانه للمیزة التمثیلیة التي یفترض 

نه لا یحترم في تشكیلته مبدأ الفصل بین السلطات بحیث هناك مزج بین السلطتین أ، كما 3الشعب
.4ن تشرع و تنفذ في وقت واحدأالتشریعیة و التنفیذیة، فكیف یمكن لسلطة 

صلاحیات المجلس الوطني الانتقاليثانیا:

)1(المتمثلة في التشریعرضیة الوفاق الوطني و النظام الداخلي للمجلس صلاحیاتهأحددت 
ستثنائیة نشرحها كالاتي:إجراءات و تدابیر إیمارسها من خلال )2(الرقابة و 

من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكر.1الفقرة 61المادة 1
من نفس النظام الداخلي.2الفقرة 61المادة 2

3 Voir/ Mohamed brahimi,opcit, p156 .
.167ص السابق،وداد قودة، المرجع أنظر/ 4
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الوظیفة التشریعیة/1

یمارس المجلس الوطني الانتقالي الوظیفة التشریعیة عن طریق الاوامر في المواد المتعلقة 
هداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة من ثلث أو فیما یتعلق بأبمیدان القانون بمبادرة من الحكومة 

، و یصوت المجلس على الاوامر 1عضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة الحكومةأ) 1/3(
بالاغلبیة البسیطة و في حالة غیاب عضو من المجلس الوطني الانتقالي ، لا یقبل التصویت 

ن یطلب قراءة ثانیة للامر المصوت أبالوكالة الا في حدود توكیل واحد، و یمكن لرئیس الدولة
غلبیة أن إ) یوما التي تلي تاریخ المصادقة علیه، و في هذه الحالة ف30علیه في مهلة ثلاثین(

عضاء المجلس الوطني الانتقالي مطلوبة للمصادقة على الامر، بعدها یصدر رئیس أ) 2/3ثلثي(
بتداءا من إ) یوما 30مدة ثلاثین(الانتقالي في الدولة الامر المصادق علیه من طرف المجلس 

.2تاریخ المصادقة علیه

.3رضیة الوفاق الوطنيأحترام إطار ممارسة المجلس لهذه الصلاحیات، یسهر على إو في 

نتهاء عهدته إن تاریخ أفي حین 1997جانفي 31داء مهامه بعد أو قد استمر المجلس في 
عتبار النصوص إنتهى البعض الى إ، و من ثمة 1997ماي 18من الارضیة هي 2طبقا للمادة 

مشكوك فیها، لانها صادرة عن هیئة غیر 1997جانفي 31الموافق علیها من طرف بعد 
منعدمة من الناحیة القانونیة.ومختصة

لكل من المجلس الوطني وامر أمنحت سلطة التشریع ب19964من دستور 179ن المادة أكما 
نتخاب المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك المسائل التي إرئیس الجمهوریة الى غایة و الانتقالي 

و التي یشترط للمصادقة علیها الاغلبیة المطلقة في حین صبحت تدخل ضمن القوانین العضویة، أ

.من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكر25المادة 1
ارضیة الوفاق الوطني السالفة الذكر.من 26المادة 2
نفس الارضیة . من 24المادة 3
التشریعیة القائمة عند إصدار تتولى الهیئة على مایلي: " السالف الذكر المعدل و المتمم 1996من دستور 179تنص المادة 4

هذا الدستور و الى غایة انتهاء مهمتها و كذا رئیس الجمهوریة بعد إنتهاء هذه المهمة و الى غایة انتخاب المجلس الشعبي 
".الوطني، مهمة التشریع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانین العضویة
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تقالي نص على طریقة واحدة للتصویت على النصوص ن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانإ
ثر هذا التعارض و الذي اثار نقاشا حادا وسط إالتشریعیة و هي الاغلبیة البسیطة ، و على 

قر بالاقتصار على أتدخل رئیس المجلس و ،على الاجراء الواجب الاتباع عضاء المجلسأ
.1ة وفق ما یقضي به النظام الداخليالاغلبیة البسیط

:الوظیفة الرقابیة/2

یمارس المجلس الوطني الانتقالي المهمة الرقابیة على الحكومة طبقا لارضیة الوفاق الوطني في 
) صور:3(ثلاثة

المصادقة على البرنامج الانتقالي للحكومة:-2-1

،الارضیةیتولى رئیس الحكومة باعداد البرنامج الانتقالي للحكومة طبقا للاهداف الواردة في 
ن ألیعرضها بعد مداولة مجلس الوزراء برئاسة رئیس الدولة على المجلس الوطني الانتقالي، على 

یتم تقدیم هذا البرنامج و، 2) الاعضاء2/3یصادق هذا الاخیر على البرنامج باغلبیة ثلثي(
.3عضاء هذا المجلسأللمصادقة علیه من طرف المجلس خلال الدورة التي تلي تنصیب 

مناقشة الحصیلة السنویة لتطبیق البرنامج الانتقالي:-2-2

تخضع الحكومة الى رقابة المجلس الوطني الانتقالي، بحیث یلتزم رئیس الحكومة بتقدیم حصیلة 
عة بنقاش حول نشاط عمل مام المجلس ، هذه الحصیلة تكون متبو أسنویة حول تطبیق برنامجه 

، 4و لرئیس الحكومةأوالذي یفضي الى المصادقة على لائحة توجه لرئیس الدولة الحكومة، 

.306، 303صسعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري ، المرجع السابق ، ص أنظر/ 1
.السالفة الذكررضیة الوفاق الوطنيأمن 3و 2و 1الفقرة 17لمادة ا2
و سیره ( جریدة المتضمن تنظیم المجلس الوطني الانتقالي1994وت أ10المؤرخ في 01- 94من الامر رقم 61المادة 3

).1994سبتمبر 28مؤرخ في 61رسمیة عدد 
.أرضیة الوفاق الوطني السالفة الذكرمن 18المادة 4
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ساعة الموالیة للنقاش العام حول الحصیلة السنویة 72ن تقدم هذه الاخیرة خلال ال أیجب و 
.2اعضاء المجلس1/3ن تكون هذه اللائحة ممضیة من قبل أ، كما یجب 1للبرنامج الانتقالي

التصویت بالثقة: -2-3

ن یطلب تصویتا بالثقة، و ذلك في حالة التصویت على لائحة تحفظات أیمكن لرئیس الحكومة 
و بمناسبة مناقشة نص أ،3) بعد مناقشة بیان السیاسة العامة لبرنامج الحكومة2/3غلبیة الثلثین(أب

، في حین لا یمكن للمجلس الوطني الانتقالي اللجوء الى 4یتم التصویت بالثقة بالاغلبیة البسیطة
قتراح ملتمس الرقابة وإحتمال إسندت للمجلس الشعبي الوطني و المتمثلة في أستعمال سلطة إ
.5سقاط الحكومة بموجبهإ

من خلال مهام و صلاحیات المجلس الوطني الانتقالي یتضح لنا مایلي:

عتماد هذه إو لعل سبب وامر بدلا من القانون ،أموجب ممارسة المجلس للمهام التشریعیة ب-
نتقالي فرضته الظروف إالتسمیة یعود الى الرغبة في التفرقة بین هاته الاوامر الصادرة عن برلمان 
ستثنائي إجراء إو هذا ، 6الاستثنائیة و بین القوانین الصادرة عن المجلس الوطني الشعبي المنتخب

الاوامر من طرف رئیس الجمهوریة و الذي لم تمنح له ر ستثنائي لانه في العادة یتم صدو إ
الارضیة الحق في التشریع بموجب الاوامر.

ن المجلس الاعلى للامن بدایة كان أو بالتمعن في التسلسل الزمني للمرحلة الانتقالیة ، یظهر 
ساسها تم تشكیل المجلس الاعلى أبموجب مداولات بسبب غیاب الیات التشریع و على یشرع 

ساس المداولة أسلوب التشریع بالمداولات فترة زمنیة، و بعدها و على ألدولة، و الذي بدوره ورث ل

من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي السالف الذكر.67المادة 1
من نفس النظام الداخلي.68المادة 2
.فة الذكرالسالرضیة الوفاق الوطنيأمن 5الفقرة 17المادة 3
رضیة الوفاق الوطني.نفس أمن 19المادة 4
، المرجع السابق، -1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور - سعید بوشعیر،النظام السیاسي الجزائريأنظر/ 5

.298،299ص 
. 156، ص المرجع السابقوداد قوقة، أنظر/ 6
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عتماد المجلس الاعلى للدولة على المراسیم ذات إتم 1992فریل أ14المؤرخة في 02-92رقم 
عن المجلس الشعبي الوطني، و بعد اة موازیة للقانون العادي الصادر الطابع التشریعي كقن

المصادقة على الارضیة المتضمنة الوفاق الوطني ، تم الاعتماد هذه المرة على الیة الاوامر 
مر یصدر بعد الارضیة أول أ01-94الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي ، و یعد الامر رقم 

المتنوعة و ر القانونیة المتعددة ذه المعاییو في خضم هتضمن كیفیة المجلس الوطني الانتقالي، 
هذه نتساءل عن قیمتها القانونیة فهل تتمع من مداولة ، مرسوم تشریعي، و الاوامر یجعلنا 

. 1بنفس مرتبة القانون العادي الصادر عن البرلمان المنتخب؟المعاییر القانونیة الجدیدة 

نها قوانین عادیة لها نفس القیمة القانونیة أهذه الاعمال القانونیة عوملت و لا تزال تعامل على 
ن هذه المعاملة الخاصة فرضتها أو الاكید ، العادیة لاي تشریع صادر عن البرلمان المنتخب 

ستمراریة الدولة إساس ضرورة ألى الظروف الاستثنائیة التي أعطت لها نوع من الشرعیة ع
عضاؤه أالرغم من صدورها من مجلس ، علىنه المساس بالاستقرار داخلهاأتجنب كل ما من شو 

نها الوسیلة الوحیدة التي استخدمت لسد العجز القانوني الذي عانت منه ألا إغیر منتخبین، 
، كما أنه هناك تشابه كبیر بین القوانین و المراسیم التشریعیة في بعض الاجراءات المتعلقة 2الدولة

بإصدارهما یتمثل هذا التشابه فیمایلي:

قتراح مشاریع الاوامر إللمجلس في اومة في العملیة التشریعیة من خلال مشاركتهتدخل الحك-
) اعضاء 1/3من طرف (صادرعلى الاقتراح الیضا للموافقةأتدخلها و، المتعلقة بمیدان القانون 

.هداف المرحلة الانتقالیةأفیما یتعلق بالمجلس

صدار الاوامر.إالقراءة الثانیة و تدخل رئیس الجمهوریة في العملیة التشریعیة من خلال طلب -

عدم نجاعة الیات الرقابة المفروضة من المجلس و من خلال دراسة الوظیفة الرقابیة، لاحظنا
قترانها بمسؤلیة فعلیة للحكومة ، فهي الیات قررت دون إالوطني الانتقالي على الحكومة لعدم 

. 156، ص السابقالمرجعأنظر/ وداد قوقة ، 1
.160، 156،157، ص أنظر/ نفس المرجع2
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منه و الازمة الحفاظ على النظام العام ترتیب اثار معینة تضبط بها عمل الحكومة بهدف مواجهة 
تحقیق المصلحة العامة.

و بعد فوات المرحلة الانتقالیة الصعبة التي مرت بها الدولة و التي هددت كیانها و وجودها ، تم 
نتخاب یمین زروال كرئیس إإعادة بناء المؤسسات الدستوریة للدولة بشكل شرعي من خلال 

التشریعیة لانتخاب ممثلي الشعب جریت الانتخاباتأللجمهوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة ، ثم 
نتخابات محلیة خلال إو نظمت تشكیل المجلس الشعبي الوطني ممثلا للسلطة التشریعیة،و 

، و قد تم 1996، و الاستفتاء حول مراجعة الدستور قبل نهایة 1997السداسي الثاني من سنة 
سبتمبر 15جریت بتاریخ أالتخطیط و الاتفاق على ذلك من خلال ندوة ثانیة للحوار الوطني 

.1لسید " الامین زروال" في عهد رئاسته للمجلس الاعلى للدولةبرئاسة ا1996

.68مبروك كاهي، مرجع سابق، ص أنظر/ 1



290

الخاتمة:

تنظیم العلاقة بین القائم علىالفصل بین السلطات أخذ بمبدأذا كان المؤسس الدستوري قد إ
لا إالسلطات العمومیة في الدولة لتحقیق الفصل المتوازن في توزیع الصلاحیات و المسؤولیات، 

عتمد على أذ إنه لم یعمل على تحقیق التطبیق الصحیح لهذا المبدأ في الظروف الاستثنائیة، أ
في جمیع صور الظروف الاستثنائیة، فهي تغلیب السلطة التنفیذیة على باقي سلطات الدولة 

في حالة خاصة المشرع و المنفذ و القاضي، لتجتمع كل هذه السلطات في ید رئیس الجمهوریة 
لیها من خلال دراستنا لموضوع " تنظیم إتضح من خلال النتائج التي تم التوصل إا ما الحرب، هذ

في الجزائر" ، تتمثل هذه النتائج فیمایلي:اتمز السلطات خلال الأ

ن یهدد النظام العام و المصالح أنه أتطبیق القوانین العادیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة من ش-
العلیا للدولة.

المسبق قانونيغلبیة النظم الدستوریة على ضرورة التنظیم الأیتفق النظام الدستوري الجزائري مع -
لضمان مواجهتها من حیث صورها و شروطها و تنظیم السلطات خلالها ، للظروف الاستثنائیة 

ي تجاوزات من جهة أحمایة للمصالح العلیا للدولة من جهة، و حفاظا على الحریات العامة من 
خرى.أ

ذ تقوم مسؤولیة إضعف الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة ، -
ساس أو الاخلال بالاعباء العامة دون قیامها على أساس المخاطر أسلطات الضبط الاداري على 

تخاذ إ، وكذا التضییق من صلاحیاتها بحیث یمكن للسلطة التنفیذیة ذا كان جسیماإلا إأ الخط
نشاء المجالس القضائیة إجراءات ذات صبغة قضائیة كالاعتقال الاداري و الاقامة الجبریة و كذا إ

الخاصة.

غیاب رقابة المجلس الدستوري على التشریعات و التنظیمات الصادرة في الظروف الاستثنائیة -
احة على و ذلك في ظل عمومیة النص الدستوري و الذي لم ینص صر الجزائر،التي عرفتها 

الرقابة.لهذهخضوع هذه النصوص



291

تساع صلاحیات السلطة التنفیذیة بشكل غیر إیؤدي تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة الى -
دى ذلك الى أعلى حساب بقیة السلطات مما و ذلك في الظروف العادیة كما هو الحال مألوف 

رئیس الجمهوریة الذي یتمتع محو مبدأ الفصل بین السلطات و تجسید " شخصنة السلطة" في 
بصلاحیات تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة واسعة.

ذ ینحصر دوره فقط في تقدیم إنعدام الدور التشریعي للبرلمان في ظل الظروف الاستثنائیة إ-
الاستشارة اللازمة قبل تقریر الظروف الاستثنائیة ، و الموافقة الوجوبیة للغرفتین في حالة تمدید

ستحواذ رئیس الجمهوریة لسلطة التشریع لا سیما عن طریق إ، مقابل و الحصارأحالة الطوارئ 
وامر في الحالة الاستثنائیة مما یعد ذلك مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات.أیع بالتشر 

نونیة ثار قافتقارها لاعدم فعالیة الرقابة البرلمانیة في الظروف الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر، لإ-
وامر التشریعیة لرقابتها.حریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة و عدم خضوع الأكفیلة بت

غیاب النصوص القانونیة الاستثنائیة التي نص علیها الدستور الجزائري و أحال إلیها مسألة -
تنظیم السلطات خلال الظروف الاستثنائیة، إذ هذه النصوص لم ترى النور الى حد الان ، هذا ما
أدى الى تدخل السلطة التنفیذیة و تحكمها في تنظیم السلطات لحسابها و صالحها و تهمیش دور 
كل من السلطتین التشریعیة و القضائیة في مواجهة حالة الحصار و الطوارئ التي عرفتها الجزائر 

في مرحلة التسعینات.

ممارسة رئیس الجمهوریة لسلطات واسعة في كل حالات الظروف الاستثنائیة المنصوص علیها -
و لا في الدستور بلا حسیب و لا رقیب، فهو لا یتحمل المسؤولیة السیاسیة امام البرلمان، 

المحكمة العلیا للدولة في ظل ستحداث إعدم لو المسؤولیة الجنائیة امام المحكمة العلیا للدولة،
جراءات محاكمة الرئیس أمامها.إاب النص القانوني الذي یحدد تنظیمها و صلاحیاتها و غی

حقاق ذلك التوفیق المطلوب بین بدأ الفصل بین السلطات ، و لإو لضمان التطبیق الامثل لم
نقترح التوصیات التالیة: في الظروف الاستثنائیةالسلطة و الحریة
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حكام المشروعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیة الى المشروعیة الاستثنائیة من أتوسیع -
للتوازن المطلوب بین حمایة النظام العام  إحقاقاحكام قانونیة لمواجهة هكذا ظروف أخلال خلق 

حترام الحقوق و الحریات العامة.إ و 

قالب قانوني دقیق یضبط من عادة صیاغة المواد المتعلقة بحالات الظروف الاستثنائیة في إ-
ذ في ظل إو تحدید المدة القصوى لكل حالة ، سباب الاعلان عن الظرف الاستثنائيأخلاله 

ن رئیس إالمفاهیم العامة للنصوص المنظمة للظروف الاستثنائیة و عدم دقتها في الجزائر ف
دید مدة سریانها قد تطول الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة الواسعة في تقریرها من عدم ذلك و تح

سنة )20عشرون سنة (ن بالنسبة لحالة الطوارئ في الجزائر دامت ألعدة سنوات كما هو الش
صبح بذلك النظام الاستثنائي هو القاعدة العامة.أف

وارئ حتى یتسنى التمییز حالة الحصار و حالة الطعلان عنتحدید الشروط الموضوعیة للإ-
بینهما.

ما عدا المرسوم الرئاسي الخاص -تفعیل الرقابة الدستوریة على النصوص القانونیة الاستثنائیة -
بالنص صراحة على الرقابة الوجوبیة السابقة دون تقیید المجلس -علان الظرف الاستثنائي إب

المشروعیة الاستثنائیة و حمایة حقوق أحترام مبدإي جهة ، لضمان أالدستوري بالیة الاخطار من 
و حریات الافراد.

حترام مبدأ إعمال السلطة التنفیذیة بالقدر الذي یضمن أیجب فرض رقابة قضائیة على -
حترام الحقوق و الحریات من جهة ثانیة، فالبرجوع الى إالمشروعیة الاستثنائیة من جهة و 

نه لم یتم أ، لاحظنا التي عرفتها الجزائرالحصارالنصوص القانونیة التي نظمت حالتي الطوارئ و 
مكانیة الطعن القضائي ضد القرارات الاداریة و هذا نقص قانوني كان لا بد من إالتطرق الى 

رضیة الوفاق الوطني حیث لم یتم التطرق الى تنظیم أتفادیه، و هي نفس الملاحظة سجلت في 
نتقالیة.صلاحیات السلطة القضائیة في تلك المرحلة الاو 
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ت عمل ضرورة تكریس مسؤولیة رئیس الجمهوریة الجنائیة بسن القانون العضوي الذي یبین كیفیا-
المحكمة العلیا و تشكیلیها ، و مفهوم الخیانة العظمى.

حتكار القانوني و الفعلي لسلطة التشریع من طرف رئیس الجمهوریة لمواجهة بقاء على الإالإ-
الظروف الاستثنائي نظرا لطول الاجراءات التشریعیة التي تحول دون المواجهة السریعة لهذه 
الظروف ، مقابل ممارسة البرلمان لمهامه التشریعیة في المجالات المحددة له غیر المتصلة 

بالظرف الاستثنائي. 

لتفادي الازمة التي عرفتها الجزائر في مرحلة التسعینات كان یجب على المجلس الدستوري أن -
تولي رئیسه مهام رئیس الدولة بالإعتماد على روح 1992جانفي 11یقرر في إعلانه الصادر ب

بدلا من إعلانه 1989من دستور 84من المادة 10و 9الدستور و الاعتماد على الفقرتین 
شغور النهائي لرئیس الجمهوریة مادام فیه تشابه بین حالة الشغور بالاستقالة و شغورها لحالة ال

بالوفاة من كل النواحي سواء من حیث الهیئات التي تتولى رئاسة الدولة أو من حیث الاجراءات ، 
ة و بتولي رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة، سیتم مواصلة الدور الثاني للانتخابات التشریعی

في مدة أقصاها خمسة  ثم إقامة إنتخابات رئاسیة 1992جانفي 16في التاریخ المحدد ب
) یوما.45وأربعون(

هتم بحمد االله و عون
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المراجـــــعالمصادر و ة ـــــــقائم

I-:المراجع باللغة العربیة
اولا: المصادر

الكریم:القران-1

.173سورة البقرة الایة -
.106سورة النحل الایة-
:النصوص القانونیة-2
الدساتیر-أ

:الجزائریةالدساتیر-1-أ

، (جریدة 1963سبتمبر 10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في -1
). 1963سبتمبر 10، مؤرخة في 64رسمیة عدد 

مؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة -2
، معدل بموجب )1976نوفمبر 24، مؤرخة في 94،(جریدة رسمیة عدد 1976نوفمبر 22

جویلیة 10، مؤرخة في 28،(جریدة رسمیة عدد 1979جویلیة 07مؤرخ في06-79القانون رقم 
، 3،(جریدة رسمیة عدد 1980جانفي 12رخ في المؤ 01-80)، معدل بالقانون رقم 1979

،(جریدة 1988نوفمبر5مؤرخ في 223-88)، معدل بالمرسوم رقم 1980جانفي 15مؤرخة في 
). 1988نوفمبر 5مؤرخة في 45رسمیة عدد 

18-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3
).1989مارس 01، مؤرخة في 09، (جریدة رسمیة عدد 1989فیفري 28المؤرخ في 

-96شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المن-4
) ، 1996دیسمبر 08، مؤرخة في 76دد جریدة رسمیة ع،1996دیسمبر07مؤرخ في438
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، 25،( جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02المعدل بموجب القانون رقم 
15مؤرخ في 19-08وما بعدها) ، وبموجب القانون رقم 13، ص 2002أفریل 14مؤرخة في 

).            2008نوفمبر16، مؤرخة في 63،(جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر 

( الجریدة الرسمیة یتضمن التعدیل الدستوري2016ارس م6المؤرخ في 01-16رقم القانون-5
).2016مارس 7مؤرخة في 2عدد 

الدساتیر الأجنبیة:-2-أ

، و الذي عرف عدة تعدیلات كان أخرها 1958أكتوبر 04المؤرخ في الدستور الفرنسي -6
، متعلق بتحدیث 2008جویلیة 23مؤرخ في 2008/724بموجب القانون الدستوري رقم 

).2008جویلیة 24جریدة رسمیة مؤرخة في (مؤسسات الجمهوریة الخامسة 

القوانین:- ب

:القوانین العضویة-1- ب

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 8المؤرخ في 99/02رقم القانون العضوي -1
الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة (جریدة رسمیة 

12-16، المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم )1999مارس 9، مؤرخة في 15عدد 
).2016اوت 28مؤرخة في 50(جردة رسمیة عدد2016اوت 26المؤرخ في 

:القوانین العادیة-2- ب

( جریدة ترقیتها و المتعلق بحمایة الصحة 1985فیفري 16المؤرخ في 85/05القانون رقم -2
المؤرخ 08/13) المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1985فیفري 17مؤرخة في 8رسمیة عدد 

).2008وت أ03مؤرخة في 44( جریدة رسمیة عدد 2008جویلیة 20في 
وت أ7مؤرخة في 32( جریدة رسمیة عدد 1989وت أ7المؤرخ في 13-89القانون رقم -3

1989.(
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یتعلق بالاجتماعات و المظاهرات 1989دیسمبر 31المؤرخ في 28- 89القانون رقم -4
) المعدل و المتمم بموجب القانون 1989ینایر 24في مؤرخة 4العمومیة ( جریدة رسمیة عدد 

دیسمبر 7مؤرخة في 63( جریدة رسمیة عدد 1991دیسمبر 2المؤرخ في 19-91رقم 
1991 .(

السالف 13-89یعدل و یتمم القانون رقم 1990مارس 27المؤرخ في 06-90رقم القانون-5
).1990مارس 28مؤرخة في 13الذكر( جریدة رسمیة عدد 

15(جریدة رسمیة عدد المتضمن لقانون البلدیة 1990جویلیة 7المؤرخ في 08-90رقم القانون 
18المؤرخ في 03-05المعدل و المتمم بموجب الامر رقم ) ،1990افریل 11مؤرخة في 

).2005جویلیة 19مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد (2005جویلیة 
(جریدة رسمیة عدد و المتضمن قانون الولایة 1990فریلأالمؤرخ في 09- 90قانون رقم لا-6

18المؤرخ في 03-05المعدل و المتمم بموجب الامر رقم ، ()1990فریل أ11مؤرخة في 15
).2005جویلیة 19مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد (2005جویلیة 

عدد ةیتضمن العفو الشامل( جریدة رسمی1990اوت 15المؤرخ في 19-90القانون رقم -7
).1990وت أ15مؤرخة في 35

المتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني 1991دیسمبر 6المؤرخ في 23-91القانون رقم -8
7مؤرخة في 63رسمیة عدد جریدة(في القیام بحمایة الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة 

.)1991دیسمبر

للدولة تؤهل رئیس المجلس الاعلى 1992ینایر 19/م.ا.د المؤرخة في 01-92المداولة رقم -9
مؤرخة في5جریدة رسمیة عدد (مضاء كل القرارات التنظیمیة و الفردیة و ترأس مجلس الوزراءلإ

).1992ینایر 22

، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع 1992افریل 14/م.أ.د مؤرخة في 02-92مداولة رقم -10
).1992افریل 15مؤرخة في 28التشریعي ( جریدة الرسمیة عدد 
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( جریدة تتمم تشكیلة المجلس الاعلى للدولة1992جویلیة 2مؤرخة في 03-92مداولة رقم -11
).1992جویلیة 5مؤرخة في 51رسمیة عدد 

نتخاب رئیس المجلس الاعلى إتتعلق ب1992جویلیة 2مؤرخة في 04- 92مداولة رقم -12
.)1992جویلیة 5مؤرخة في 51للدولة(جریدة رسمیة عدد 

یتعلق بمكافحة التخریب 1992مبر سبت30مؤرخ في 03-92المرسوم التشریعي رقم -13
-93، المعدل و المتمم بموجب 1992اكتوبر 01مؤرخة في 70جریدة رسمیة عدد (الارهاب و 

).1993افریل 25مؤرخة في 25(جریدة رسمیة عدد 1993افریل 19المؤرخ في 05
یتضمن تمدید مدة حالة  1993فیفري6المؤرخ في 93/02یعي رقم لمرسوم التشر ا-14

).1993فبرایر 7مؤرخة في 8عدد جریدة رسمیة الطوارئ (

بتنظیم حركة المرور عبر الطرق متعلق 2001وت أ19المؤرخ في 14-01القانون رقم -15
المعدل والمتمم بموجب )2001اوت 19مؤرخة في 46یة عدد ( جریدة رسممنهاأسلامتها و و 

13مؤرخة في 72( جریدة رسمیة عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 16-04القانون رقم 
2009یولیو 22المؤرخ في 03-09) ، المعدل و المتمم بموجب الامر رقم 2004نوفمبر 

-01ن القانون رقم أ). و تجدر الاشارة الى 2009اكتوبر 14مؤرخة في 59جریدة رسمیة عدد (
یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 1987فبرایر 10المؤرخ في 09-87لغى القانون رقم أقد 14

). 1987فبرایر 11مؤرخة في 7جریدة رسمیة عدد (منها ، أالطرق و سلامتها و 
لمتضمن قانون الاجراءات المدنیة ا2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08القانون رقم -16

).2008افریل 23مؤرخة في 21عدد ( جریدة رسمیة الاداریةو 

37عدد ( جریدة رسمیة متعلق بالبلدیة2011یونیو 22في المؤرخ 11/10قانون رقم -17
المعدل و المتمم السالف الذكر.08- 90و الذي ألغى القانون رقم )2011جویلیة 3مؤرخة في 

12عدد جریدة رسمیة( یتعلق بالولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12رقم القانون-18
المعدل و المتمم السالف الذكر.09-90و الذي ألغى القانون رقم )2012فیفري 29مؤرخة في 
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الأوامر:-ج

-16المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الامر رقم -1
).  2016یونیو 22مؤرخة في 37( جریدة رسمیة عدد 2016یونیو 8المؤرخ في 02

المتضمن قانون القضاء المعدل و المتمم 1971افریل 27المؤرخ في 28-71الامر رقم -2
.)1971ماي 11مؤرخة في 38( جریدة رسمیة عددالعسكري

تنظیم المجلس الوطني الانتقالي المتضمن1994اوت 10المؤرخ في 01-94الامر رقم -3
).1994سبتمبر 28مؤرخ في 61سیره ( جریدة رسمیة عدد و 

المؤرخ 23- 91یعدل و یتمم القانون رقم 2011فیفري 23المؤرخ في 03-11الامر رقم -4
المتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني في حمایة الامن العمومي خارج 1991دیسمبر 6في 

).2011فیفري 23مؤرخة في 12الحالات الاستثنائیة ( جریدة رسمیة عدد 
المراسیم:-د

المراسیم الرئاسیة:-1-د

الأعلىالمتعلق بكیفیات تنظیم المجلس 1980مارس 30الموافق ل 87-80مرسوم رقم-1
). 1980فریل أ1مؤرخة في 14و سیره ( جریدة رسمیة عدد للأمن

من المتعلق بسلطات الوالي في میدان الأ1983ماي 28المؤرخ في 83/373مرسوم رقم -2
).1983ماي 31مؤرخة في 22جریدة رسمیة عدد (المحافظة على النظام العامو 

نضمام الجزائر الى إالمتضمن 1989ماي 16المؤرخ في 67-89مرسوم رئاسي رقم-3
مؤرخة في 20( جریدة رسمیة عدد الاتفاقیة المتضمنة لعهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة

).  1989ماي 17
یتضمن تنظیم المجلس الاعلى 1989كتوبر أ24مؤرخ في 196-89مرسوم رئاسي رقم -4

).1989كتوبر أ25مؤرخة في 45للامن و عمله ( جریدة رسمیة عدد 
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المتضمن تقریر حالة الحصار( جریدة 1991یونیو 4المؤرخ في 196-91رقم مرسوم -5
و قد تم رفع حالة الحصار بموجب المرسوم ).1991جوان 12مؤرخة في 29رسمیة عدد 
یتضمن رفع حالة الحصار ( جریدة رسمیة 1991سبتمبر 22المؤرخ في 336-91الرئاسي رقم 

).1991سبتمبر 25مؤرخة في 44عدد 
یتعلق بصلاحیات المجلس 1992فبرایر 4المؤرخ في 39-92مرسوم رئاسي رقم -6

فیفري 9مؤرخة في 10الاستشاري الوطني ، و طرق تنظیمه و عمله ( جریدة رسمیة عدد 
1992یونیو 20مؤرخ في 275-92)، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992

).1992جوان 21مؤرخة في 47یدة رسمیة عدد جر 

مؤرخة في  10( جریدة رسمیة عدد 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -7
فیفري 9المؤرخ في 320-92المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم و )، المعدل 1992فبرایر 9

.وقد ) 1992وت أ12مؤرخة في 61علان حالة الطوارئ ( جریدة رسمیة عدد إیتضمن 1992
، یتضمن رفع حالة 2011فیفري 23مؤرخ في 01- 11الأمر رقم رفعت حالة الطوارئ بموجب
). 2011فیفري 23، مؤرخة في 12الطوارئ،(جریدة رسمیة عدد 

الداخلي للمجلس المتضمن النظام ، 1992جوان 20المؤرخ في 258-92مرسوم رئاسي رقم -8
).1992جوان 21مؤرخة في 47( جریدة رسمیة عدد الوطنيالاستشاري 

یتعلق بنشر الارضیة المتضمنة 1994جانفي 29المؤرخ في 40-94المرسوم الرئاسي رقم -9
.  )1994جانفي 31مؤرخة في 6جریدة رسمیة عدد (الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة 

المراسیم التنفیذیة:-2-د

سیر و المتضمن تنظیم و تكوین1990مبر نوف3المؤرخ في 344-90التنفیذي رقم المرسوم-1
).1990نوفمبر 07مؤرخة في 47المجلس البلدي المؤقت ( جریدة رسمیة عدد 

في یضبط حدود الوضع 1991جوان 25المؤرخ في 201-91المرسوم التنفیذي رقم -2
4المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم من من4مركز للامن و شروطه ، تطبیقا للمادة 
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یونیو 26مؤرخة في 31المتضمن تقریر حالة الحصار ( جریدة رسمیة عدد 1991جوان 
1991.(

یضبط حدود الوضع تحت 1991جوان25المؤرخ في 202-91المرسوم التنفیذي رقم -3
4المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 4الاقامة الجبریة و شروطها تطبیقا للمادة 

جوان 26مؤرخة في 31و المتضمن تقریر حالة الحصار ( جریدة رسمیة عدد 1991یونیو 
1991 .(

وط انتداب المنتخبین المتضمن شر 3/12/1991المؤرخ في 463-91المرسوم التنفیذي رقم -4
.)1991دیسمبر 7مؤرخة في 63المحلیین و العلاوة الممنوحة لهم( جریدة رسمیة عدد 

یحدد شروط تطبیق بعض احكام 1992فبرایر 20المؤرخ في 75-92المرسوم التنفیذي رقم -5
علان حالة الطوارئ إو المتضمن 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم 

.)1992فیفري 23مؤرخة في 14جریدة رسمیة عدد (
حل المجالس الشعبیة متضمن1992فریلأ11المؤرخ في 141-92المرسوم التنفیذي رقم -6

.)1992افریل 12مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد (الولائیة 

متعلق بحل المجالس الشعبیة 1992فریل أ11المؤرخ في 142-92المرسوم التنفیذي رقم -7
.)1992افریل 12مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد (البلدیة 

یحدد المقر و الاختصاص 1992اكتوبر20المؤرخ في 387- 92المرسوم التنفیذي رقم -8
المؤرخ في 03-92الاقلیمي للمجالس القضائیة الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المؤرخ في 76و المتعلق بمكافحة التخریب و الارهاب ( جریدة رسمیة عدد 1992تمبرسب30
20المؤرخ في 58-93)، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992كتوبر أ21

الذي یحدد المقر و الاختصاص الاقلیمي للمجالس القضائیة الخاصة( جریدة 1992اكتوبر 
). 1993فبرایر 28مؤرخة في 13رسمیة عدد 
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متعلق بحل المجالس الشعبیة 1992نوفمبر 30المؤرخ في 435-92المرسوم التنفیذي رقم -9
.)1992دیسمبر 02مؤرخة في 85جریدة رسمیة عدد (الولائیة 

متعلق بحل المجالس 1992نوفمبر 30المؤرخ في 436-92المرسوم التنفیذي رقم -10
. )1992دیسمبر02مؤرخة في 85رسمیة عدد جریدة (الشعبیة البلدیة

القرارت الوزاریة:-3-د
المتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ و 1992فیفري 10ترك المؤرخ في القرار الوزاري المش-1

). 1992فیفري 11مؤرخة في 11جریدة رسمیة عدد (على النظام العام في حالة الطوارئ 

علان حظر التجول في تراب بعض الولایات إالمتضمن 1992نوفمبر 30مؤرخ في قرار-2
).1992دیسمبر 2مؤرخة في 85جریدة رسمیة عدد (

المتضمن 1992نوفمبر 30یتمم القرار المؤرخ في في 1993فیفري21في القرار المؤرخ -3
فیفري 24مؤرخة في 12( جریدة رسمیة عدد علان حظر التجول في تراب بعض الولایاتإ

1992.(

علان إالمتضمن 1992نوفمبر 30یتمم القرار المؤرخ في 1993ماي29القرار المؤرخ في -4
).1993ماي 30مؤرخة في 36جریدة رسمیة عدد (حظر التجول في تراب بعض الولایات

الاعلانات و الانظمة الداخلیة: -5-د
.1992جانفي 11بتاریخ بیان صادر عن المجلس الدستوري -1

constitutionnel.dz-www.conseil

على للامن ( جریدة رسمیة عدد أالمتضمن إقامة مجلس 1992ینایر14الاعلان المؤرخ في -2
).1992ینایر15مؤرخة في 3

84( جریدة رسمیة عدد 1993دیسمبر 19إعلان صادر عن المجلس الاعلى للامن بتاریخ-3
).1993دیسمبر 20مؤرخة في 
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6( جریدة رسمیة عدد 1994ینایر 30علان صادر عن المجلس الاعلى للامن بتاریخ إ-4
).1994ینایر 31مؤرخة في 

( جریدة للمجلس الوطني الانتقالي، تتضمن النظام الداخلي 1994ماي 30لائحة مؤرخة في -5
).1994سبتمبر 28مؤرخة في 61رسمیة عدد 

، (جریدة رسمیة 2000جوان 28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في -6
، 2009جوان 14)، معدل ومتمم بالمداولة المؤرخة في 2000أوت 06، مؤرخة في 48عدد 

06المؤرخ في ، الملغى بموجوب النظام )2009جانفي 18، مؤرخة في 04(جریدة رسمیة عدد 
).2016ماي 11مؤرخة في 29( جریدة رسمیة 2016أفریل 

ثانیا: المراجع

الكتب-1

الكتب العامة-1-1

.2002الجزائر، ،دار بوشان ویحیى، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الاولى،أالعیفا -1

.1995الاسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،القضاء الاداري،ماجد راغب ،الحلو -2

،الطبعة - السلطات الثلاث–، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري فوزي وصدیق أ-3
.2004الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

طبوعات ، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، دیوان المفوزي وصدیقأ-4
. 2006الجامعیة ، الجزائر، 

.2011، مشروعیة القرارات الاداریة، الطبعة الاولى، بدون دار نشر،المغرب، ملیكة الصروخ-5

.1995مصر، ، -دراسة مقارنة-مام شفیق، تشریعات الضرورة في غیاب البرلمانإ-6
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، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، الطبعة الاولى، دار الكتاب الحدیث،  حسنأرابحي-7
.2013القاهرة، 

ختصاصات رئیس الجمهوریة و مجلس النواب في دستور إسامر عبد الحمید ، العوضي -8
.2015، دار الفتح للطباعة و النشر، مصر، 2014

الشریعة و داري في النظم الوضعیة المعاصرة عبد الرؤوف هاشم ، نظریة الضبط الابسیوني -9
.2007الاسلامیة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

الدراجي جعفر عبد السادة ، التوازن بین السلطة و الحریة في الانظمة الدستوریة ، دار بهیر -10
.2008الحامد، الاردن، 

دراسة مقارنة " - الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلمانيحمد سلامة ،أبدر -11
.2003مصر، فرنسا،انجلنرا" ، دار النهضة العربي، القاهرة (مصر)، 

رف، اة المعأالنظم السیاسیة و القانون الدستوري، منشعبد الغاني عبد االله،بسیوني-12
.1998،(مصر) الاسكندریة

بغدادي عز الدین ، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة -13
.2009،الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 

.2010، دار بلقیس ، الجزائر، 2008رئیس الجمهوریة في تعدیل بن سریة سعاد ، مركز -14

النشروللطباعةالهدىدار،الثانیةالطبعة،الجزائريالسیاسيالنظام،سعیدبوالشعیر-15
.1993،الجزائر، التوزیعو 

دراسة تشریعیة ، فقهیة، -داریة، النظریة العامة للقرارات الاداریة و العقود الاعادلبوعمران-16
.2010قضائیة ، دار الهدى/ عین ملیلة(الجزائر)، و 

.2005الجزائر،ار العلوم للنشر و التوزیع،محمد صغیر ، القرارات الاداریة، دبعلي -17
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جورج سعد، القانون الاداري العام و المنازعات الاداریة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي -18
.2006بیروت ( لبنان) ، الحقوقیة ،

تطبیقاته و الرقابة القضائیة علیه -، التنفیذ المباشر الاداريعبد الحمید جبریل حسین ادم-19
.2007، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ( مصر)، -في التشریع اللیبي

الاسكندریة( مصر)، القانون الدستوري،دار الجامعة الجدیدة، حسن عثمان محمد عثمان،-20
2005.

ساسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، ،الطبعة أحجازي عبد الفتاح بیومي ، قواعد -21
.2006الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ( مصر)، 

، دار الفكر الجامعي، -حق التنقل و السفر–، الحقوق و الحریات العامة محمد بكرحسین-22
.2008مصر) ، الاسكندریة (

دار الفكر الجامعي، الاسكندریة محمد أنور ، المسؤولیة الاداریة و القضاء الكامل، حمادة -23
.2006مصر) ، (

، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري ، الجزء الاول، الطبعة رشید خلوفي-24
.2013الاولى، منشورات كلیك، ( المحمدیة)، الجزائر ، 

28، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان بعد التعدیل الدستوري لعقیلة خرباشي-25
.2007التوزیع، الجزائر، و ، دار الخلدونیة للنشر  1996نوفمبر 

.2005،وري، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستمولود دیدان-26

للحقوق و الحریات، الطبعة الثانیة، دار الشروق، ، الحمایة الدستوریة حمد فتحيأسرور-27
.2000مصر، 
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تنظیم –مبدأ المشروعیة -عمال الادارةأسامي جمال الدین، القضاء الاداري و الرقابة على -28
.2003، الاسكندریة(مصر)، ة المعارفأمنش، -القضاء الاداري

منشاة ،سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الاداریة، الطبعة الاولى -29
.2004، الاسكندریة، ، المعارف

حمد سلیم ، الحریات العامة و حقوق الانسان ( دراسة تاریخیة و فلسفیة و سیاسیة أسعیفان -30
نان ، دون سنة نشر.و قانونیة مقارنة) ، الجزء الاول، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لب

صباریني غازي حسن ، الوجیز في حقوق الانسان و حریاته الاساسیة ، الطبعة الثانیة، -31
.1998مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  عمان ( الاردن)، 

محمد حسنین ، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الاداري ،الطبعة الثانیة، دار عبد العال-32
.1991العربیة،النهضة 

، منشاة المعارف ، -تنظیم القضاء الاداري –المشروعیة أ، مبدإبراهیمعبد العزیز شیحا -33
.2003الاسكندریة ( مصر)، 

نظریة –، النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري عمارعوابدي-34
.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الجزء الثاني، دیوان -الدعوى الاداریة

صیلیة، تحلیلیة و مقارنة، دیوان أدراسة ت-عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة-35
.1998الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الاداریة في مجال العقود و القرارات الاداریة ، دار -36
.2007الاسكندریة(مصر)، الفكر الجامعي،

–عمر حلمي ، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و البرلماني فهمي -37
.1980، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي ، مصر، -دراسة مقارنة
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ع، فة للنشر و التوزینواف ، القانون الاداري، الكتاب الثاني،الطبعة الاولى، دار الثقاكنعان -38
.2005الاردن،

، الوجیز في القانون الاداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر و التوزیع، ناصرلباد-39
.2010سطیف( الجزائر)،

.2008مازن راضي ، القانون الاداري،منشورات الاكادیمیة العربیة ، الدنمارك، لیلو -40

المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة  دراسة مبدا -محمد محمد عبده ، القضاء الاداريمام إ-41
.2007، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ( مصر)، - مقارنة

الطبعة الاولى، ، رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الاداريعلي لشاد ،  معروف -42
.2016مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة(مصر)، 

. 1999موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، -43

محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة ،مصر، -44
2012.

، التنظیم القانوني للضبط الاداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة(مصر)، حسام مرسي-45
2011.

المتخصصة:الكتب-1-2

حمد كلك صالح ، نظریة الظروف الاستثنائیة و مشروعیة القرار الاداري،الطبعة أالباجلان -46
.2015(الاسكندریة)، مصر الاولى ، دار الفكر الجامعي،  

) اسیوط(القانون ، بدون دار نشر، ، المشروعیة الاستثنائیة، كلیة الشریعة و حمد أالموافى-47
.2004، مصر 
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دراسة - ، نظریة الضرورة في القانون الدستوري و بعض تطبیقاتها المعاصرةیحیىالجمل-48
.1994، دار النهضة العربیة،القاهرة (مصر)، 3الطبعة - مقارنة

القائفي جمیل عبد االله ، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة وفقا لاحكام -49
، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، -دراسة مقارنة–ا الدستور الیمني و الرقابة القضائیة علیه

.2006سكندریة ( مصر)، الا

علان و مد إالشواربي عبد الحمید ، شریف جاد االله، شائبة عدم دستوریة و مشروعیة قراري -50
. 2000حالة الطوارئ و الاوامر العسكریة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

الجزائري و اشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، دار ، الدستور حمد أبلوذنین-51
.2013النشر و التوزیع، الجزائر، هومة للطباعة و

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء –النظام السیاسي الجزائري بوشعیر سعید ، -52
.2013عیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامالطبعة الثانیة ، الجزء الثاني، 1989دستوري 

، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم ، صالحبلحاج-53
.2010،زائردیوان المطبوعات الجامعیة ، الج

دراسة (عامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، الرقابة القضائیة على اعمال الادارة المراد بدران-54
.2008المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ( مصر)، مقارنة) ، دار 

-، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و الهیئة التنفیذیةسالیب ممارسة السلطةأبوقفة عبد االله، -55
.2015، دار الهدى، الجزائر، -دراسة مقارنة

.1998الاردن، التوزیع،نظریة الظروف الاستثنائیة، دار الاسراء للنشر و براهیم ،إدرویش -56

منشورات محمد حسن ، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، الطبعة الاولى،دخیل -57
.2009لبنان، الحلبي الحقوقیة،
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جمال الدین ،  لوائح الضرورة و الرقابة القضائیة ، منشاة المعارف، الاسكندریة سامي -58
.1984(مصر)، 

عمال الضرورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أعبد المنعم ، مسؤولیة الادارة عن عكاشة -59
1988 .

، مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في جمهوریة مصر ثروت عبد الهادي خالد الجوهري-60
دراسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -العربیة و الرقابة علیها

2005.

.2000، التجربة الدستوریة في الجزائر، دون دار نشر، الجزائر،محفوظ لعشب-61

الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة، بو السعود حبیب،أمحمود -62
.1990، ) مصرالقاهرة(دار الثقافة الجامعیة،

من الدستور 74، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة غبریالوجدي ثابت-63
-من الدستور الفرنسي 16المصري و الرقابة القضائیة علیها، دراسة تحلیلیة مقارنة بالمادة 

.1988ة المعارف ، الاسكندریة ، (مصر)، أ، منش-مجموعة رسائل الدكتوراه

الرسائل والمذكرات الجامعیة.-2

رسائل الدكتوراه :-2-1

طروحة لنیل االدكتوراه، تخصص العلوم أ، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، محمد بوضیاف-1
.2008الجزائر، السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل درجة أ، مبدأحسنرابحي-2
.2005/2006، جامعة الجزائر( الجزائر)الدكتوراه في القانون،  
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، سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء، رسالة دكتوراه، فرع القانون العام، عمورسلامي-3
.2011/2012، الجزائر، -1جامعة الجزائر -كلیة الحقوق 

طروحة دكتوراه دولة، حقوق ، أشریط الامین، خصائص التصور الدستوري في الجزائر، -4
.1991الجزائر،قسنطینة ،

، 2007- 1997، المؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول الدیمقراطي في الجزائر رابحلعروسي- 5
الاداري، كلیة العلوم السیاسیة سي وطروحة لنیل الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاأ
.2010- 2009، -3جامعة الجزائر -الاعلام و 

، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ، شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة ، دلاللوشن-6
تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، قسم العلوم القانونیة ، دون ذكر بلد و جامعة الاطروحة ، 

2011/2012.

محمد محمد مصطفى الوكیل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري، مجموعة رسائل -7
.2003،كلیة الحقوق، مصر–عة عین الشمس الدكتوراه،جام

طروحة لنیل أ، 1992یونسي حفیظة، اثار الازمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ -8
.2010/2011الجزائر، ، 1شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام ، جامعة الجزائر 

مذكرات الماجستیر و الماستر:-2-2

، مذكرة ماجستیر ، 1996محمد الطاهر ، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام دحیمن أ-1
.2002،الجزائر، -جامعة الجزائر-الحقوقتخصص ادارة و مالیة، كلیة 

العاوور بشر صلاح ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلسطیني ، -2
.2013فلسطین،مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الازهر،
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ماجستیر عبد الهادي بفتحي، النظام القانوني للوالي في النظام الاداري الجزائري، مذكرة لنیل-3
في القانون العام ، تخصص المؤسسات الاداریة و السیاسیة، ، جامعة قسنطینة، الجزائر ، 

2010/2011 .
بن طیفور نصر الدین ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة الجزائري و الضمانات -4

.2003الجزائر،الدستوریة للحقوق و الحریات العامة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة سیدي بلعباس ، 

ثره على الحریات العامة، مذكرة ماستر ، تخصص الحقوق، أ، الضبط الاداري و نوالبن شیخ-5
.2012/2013اح ورقلة ( الجزائر)، فرع قانون اداري، جامعة قاصدي مرب

بوقریط عمر ، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الاداري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، -6
ون العام، جامعة منتوري بقسنطینة ( كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر، تخصص القان

2006/2008.
، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات الاساسیة، مذكرة عبد الحمید بن لغویني-7

.2003/2004لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، 

،ئیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنابغداد خنیش-8
.2001تخصص القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة ، حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، أمینةدلماجي-9
.2011-2010، كلیة الحقوق بن عكنون، 1زائر المؤسسات العمومیة،جامعة الجو 

، مذكرة 1996، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور مصطفى رباحي-10
.2004/2005الجزائر)، (ة منتوري قسنطینةماجستیر، تخصص القانون العام،جامع

التشریعیة في ظل دستور ، التشریع عن طریق الاوامر و اثره على السلطة نور الدینردادة-11
م، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة،مذكرة ماجستیر في القانون العا1996

.2005/2006الجزائر)،(
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، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة، رسالة ماجستیر، سكینةعزوز-12
.1990الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر، 

، تنظیم البرلمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه، آمنة قریش-13
.2013/2014، -1–تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

، مذكرة لنیل شهادة 1963فرحات سعیدي، التشریع المفوض و المنافس في الجزائر منذ -14
.2002، ، الجزائر-كلیة الحقوق–زائر ماجستیر في القانون، جامعة الج

،الشرعیة و المشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة وداد قوقة-15
العام ، فرع المؤسسات السیاسیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالجزائریة ،

.2008/2009الجزائر، داریة،جامعة الجزائر، الاو 

الحقوقكلیةماجستیر،رسالةالجزائر،فيالولائيالإداريالضبطسلطات، حمولطرش-16
.2002الجزائر،الجزائر،جامعةالإداریة،والعلوم

منصوري سلیمة ، دور القاضي الاداري في الموازنة بین الضبط الاداري و الحریات -17
.2005/2008للقضاء،الجزائر،العامة،مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا 

نقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة و الرقابة القضائیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، -18
.2010/2011قسنطینة، الجزائر،–تخصص الادارة العامة و اقلیمیة القانون، جامعة منتوري 

حمید، الخطأ و دوره في قیام المسؤولیة  الاداریة " دراسة مقارنة" ، مذكرة ماجستیر ، أهنیة -19
.2003-2002الجزائر، تخصص القانون الاداري، جامعة محمد خیضر (بسكرة) ، 

المقالات.-3

المقالات العامة:-3-1

، 7الاقتصاد ، السنة الفونس الالفي، الاعمال الاداریة و نظریة الضرورة، مجلة القانون و -1
.1937عدد خاص، 
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ة تصدر عن مركز البصیرة  للبحوث بو طه اسحاق صلاح ، دراسات قانونیة، مجلة دوریأ-2
، صادرة بتاریخ فیفري 10التوزیع، القبة (الجزائر)، العدد و الاستشارات ، دار الخلدونیة للنشر  و 

2011.

التشریعة و الرقابة القضائیة علیها ، المجلة الجزائریة ، الطبیعة القانونیة للاوامرحمد أبومدین-3
، كلیة الحقوق، جامعة 2013، دیسمبر 4للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

.2013دیسمبر ،الجزائر

لة  الجزائریة العلوم القانونیة ، المج1989محمد ناصر ، ملاحظات حول دستور بوغزالة -4
.2013، مارس 1، جامعة الجزائر 1السیاسیة ، العدد الاقتصادیة و و 

، الحقوق و الحریات العامة بین الانتهاك الداخلي و الحمایة الدولیة، مجلة حمد أبلوذنین -5
صوت القانون، تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة ، جامعة خمیس ملیانة ( الجزائر) ، العدد 

.2014فریل أ، 1

ستعمال السلاح، مجلة المنتدى القانوني، إ، المسؤولیة الاداریة عن مخاطر عادلبن عبد االله-6
.2000، مارس ة محمد خیضر ، بسكرةعلمحاماة ،جامالعدد الخامس، قسم الكفاءة المهنیة ل

دنش ریاض، المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري -7
ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، أ، مجلة الاجتهاد القضائي، تصدر عن مخبر 1996

.2008معة محمد خیضر بسكرة، مارس جا

الحقوق و العلوم السیاسیة، سكاكني بایة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة-8
.2009، سنة 1العدد

مجلة الباحث، تصدر عن كلیة ، 2004- 1962حمد، التجربة الحزبیة في الجزائر أسویقات -9
.2003التسییر و الاقتصاد، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 
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الجزائریة ، النظام العام كهدف و قید على نشاط الضبط الاداري ، المجلة السعید سلیماني-10
.2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سبتمبر 3للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة،العدد 

، إمكانیة التشریع عن طریق الاوامر في مجال القوانین العضویة، ججیقة ني لوناسياسعید-11
یة الحقوق بجامعة كل، 3المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 

.2012سبتمبر 23، 1الجزائر 

، سلطات رئیس الجمهوریة في مجال و التنظیم، المجلة الجزائریة للعلوم عبد العزیزعلاني -12
. 1998، 2، رقم 37القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، الجزء 

بدون بلد نشر، بدون سنة ، 5، مسؤولیة رئیس الجمهوریة، مجلة الكوفة، العدد فتیحة عمارة-13
نشر.
عمیمر نعیمة ، الحدود الدستوریة بین مجال القانون و التنظیم،المجلة الجزائریة للعلوم -14

.2008، 1، العدد 1القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، تصدرها كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
الدستوري الجزائري، المجلة ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في النظامأحمد قارش-15

، 4كلیة الحقوق، العدد -الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، جامعة الجزائر
2014.

مقارنة برئیس 2008، منصب الوزیر الاول في ظل التعدیل الدستوري لسلیمة قزلان-16
تكریس أكثر للنظام الرئاسي، ، مكانة دستوریة جدیدة أم تغییر مصطلح و1996الحكومة بتعدیل 

كلیة بن -، جامعة الجزائر3المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد
.2012، سبتمبر -عكنون

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ال السیادة و الاختصاص القضائي،عمأمحمد واصل، -17
.2006ي، ، العدد الثان22و القانونیة، المجلد 
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ق دستوري لرئیس الجمهوریة محدود ح1996، التشریع بالاوامر في دستور حمیدمحدید-18
كلیة –مقید ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، جامعة الجزائر و 

.2014، 4، العدد -الحقوق
المقالات المتخصصة:-3-2

من 124یة بمقتضى المادة التشریعي لرئیس الجمهور ، الاختصاص مراد بدران-19
النظام القانوني للاوامر" ، مجلة الادارة ، الصادرة عن المدرسة الوطنیة للادارة ، المجلد "الدستور

.2000، الجزائر، 2،العدد 10

سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم ،سعید بوشعیر-20
.2013، كلیة الحقوق ،  جامعة الجزائر، مارس 1قانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،العدد ال

1992جانفي 11ستقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ إ، وجهة نظر قانونیة حول سعید بوشعیر-21
، 2، العدد 3و حل المجلس الشعبي الوطني، مجلة الادارة،المدرسة الوطنیة للادارة ، المجلد 

.1993ر، الجزائ

، السلطة التنفیذیة و الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة( دراسة تطبیقیة عن نبیلة لدرع-22
حالة الجزائر) ، مجلة صوت القانون تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة ( جامعة خمیس 

.  2014فریل أ، 1ملیانة)، العدد 

للحریات الاساسیة في الظروف الاستثنائیة، حولیات وحدة مسعود شیهوب، الحمایة القضائیة-23
.1998قیا و العالم العربي، جامعة قسنطینة، الجزائر، یالبحث في إفر 

المجلس و لمجلس الاعلى للدولة في الجزائر دراسة مقارنة بین ا–دارة الازمة إمبروك كاهي، -24
الدولة"، مجلة الحكمة للدراسات " حالة شغور مؤسسات –الاعلى للقوات المسلحة في مصر 

.2013الاستراتیجیة، العدد الثالث و العشرون، السداسي الاول، 
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الطوارئ وللنصوص القانونیة لحالتي الحصار مبروك غضبان و غربي نجاح، قراءة تحلیلیة -25
معة محمدو مدى تاثیرهما على الحقوق  والحریات في الجزائر، مجلة الفكر، العدد العاشر، جا

. 2014، جانفي خیضر ، بسكرة (الجزائر)

ناصر لباد، الاجهزة البلدیة في الحالات الاستثنائیة، مجلة الادارة، تصدر عن المدرسة -26
.1999، ،  الجزائر1العدد ، 9المجلد الوطنیة للادارة، 

سماعیل،نظریة الظروف الاستثنائیة و ضوابطها في القانون الدستوري جابوربي إ-27
جامعة مجلة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الجزائري،مجلة دفاتر السیاسة و القانون،

.2016جانفي ،1ورقلة، العدد

المجلس الدستوري:اراء بعض -4

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1999فیفري 21المؤرخ في 99/ر.ق.ع,د/08رقم يأر -
العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما، و كذا العلاقة 

). 1999مارس 9مؤرخة في 15میة عدد الوظیفیة بینهما و بین الحكومة للدستور ( جریدة رس
، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 2000ماي 13، مؤرخ في 2000// ر ، ن10ي رقم أر -

. 2000للمجلس الشعبي الوطني للدستور، أحكام الفقه الدستوري لسنة 
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن 2008نوفمبر 7في ر. ت د/م د مؤرخ01-08ي رقم أر -

).2008نوفمبر 16مؤرخة في 63التعدیل الدستوري ( جریدة رسمیة رقم 
من الامر المتعلق 02حول دستوریة المادة 1997فبرایر 19رأ.م د مؤرخ في 04ي رقم أر -

1997ینایر 06اریخ بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بت
).1997مارس 19في مؤرخة15جریدة رسمیة عدد (
یتعلق بمراقبة مطابقة الامر المتضمن 1997مارس 06عض/م د المؤرخ في 01ي رقم أر -

ور بعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي علیه تالقانون العضوي المتعلق بالاحزاب السیاسیة للدس
.)1997مارس 6في مؤرخة 12جریدة رسمیة عدد (
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كانون الأول/دیسمبر 17وعدل في .ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة جزءاً متمماً للمیثاقالنظ

1963.
cij.org/homepage/ar/unchart.php-http://www.icj

II-BIBLIOGRAPHIE EN FRANÇAIS :

* OUVRAGES :

A- OVRAGES GÉNERAUX :

1-ARDANT philippe ,institutions politiques et droit constitutionnel ; 19e édition ;L G

D J ; paris ;2007.

2-Bonnard pierre , résumé du droit administratif,dalloz,paris, 1970.

3-Debbash Charles, droit administratif , dalloz ,paris, 1969 .

4- Délaubadére andré , le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la

jurisprudence récente du conseil  d’ETAT , mélanges , tome 2, L G D J, paris , 1974.



317

5- Délaubadére andré, traité élémentaire de droit administratif, 7eme edition,

L .G.D .J , paris ,1976.

6-Francois lachaune Jean , claudie boiteau,héléne paulait,grands services public, ,

2eme édition , dalloz, paris , 2000.

7-Guy braibant , Bernard stirn : le droit administratif français ;5eme edition ,presse

de sciences politique et dalloz, paris ,1999 .

8-MAURICE  Hauriou , précis de  droit constitutionnel , 2e- èd,dalloz,paris, 1929.

9- Rivero Jean ,les libertés publiques , L .G.D .J, paris , 1973.

10- Rivero Jean , droit administrative, 8 éd , dalloz,paris ,1977 .

11-Vedel Gorge, cours de droit constitutionnel et institutions  politiques,LGDJ ,

paris,1959 .

12 - Waline marcel ,enttendre et limite du contrôle du juje administratif   sur les actes

de  l’administration , EDCE , paris ,1959.

13- Maurice waline, droit administratif, 9éme édition, ED sirey, paris,1963.

14- Michel de Guillenchmidt, droit constitutionnel et institutions politiques ,

economica, paris, 2005.

B-OUVRAGES SPECIALISÉS :

15-Boussoumah Mohamed , la parenthése des pouvoires publics constitutionnels de

1992 à 1998,offices des publications universitaires , algerie ,1998.

16-LEROY PAUL, l’organisation constitutionnelle et les crises, LGDJ, paris, 1966.

17-Mathiot andré , la théorie des circonstances exeptionnelles, sirey,paris,1956.

18- Rollan  Dragon –L' e'tat d' urgence et les liberte's publiques –R.D.P.-paris , 1955.

19- Brahimi Mohamed ,le pouvoire en algérie et ses formes d’expression institutionnelle,

offices des publications universitaires, alger,1995.



318

20-Gilles darcy, responsabilité de l’administration, dalloz, paris, 1996.

*- ARTICLES :

1- Boulecene Abdelkader , les services du chef du gouvernement, in idara , volume

4, n 1 , alger, 1994.

2-Ghaouti souad et etien B , la légalité d’exception dans la constitution algérienne,

in RASJEP, n4,du 22 novembre 1976 .

3- Boussoumah Mohamed, la situation de la constitution de 1989 entre le 11

janvier 1992 et le 16 novembre 1995, in idara, volume 10 , n 2 , alger, 2000.

4- Laggoune Walid, la conception du contrôle de constitutionnalité en algérie, revue

idara de l’école nationale d’administration, volume 6, n2, 1997.

5- Laggoune Walid , Droit  constitutionnel d’exception et équilibres des pouvoirs,

cour acadimic  internationnel de droit constitutionnel, tunis , 2012 .



319





319

فهرس المحتــــــــویات
الصفحة الموضـــــــوع

01 مقدمــــــــــــة

08
وتقلیص دور السلطةالتشریعیةالتوسیع القانوني لعمل السلطة التنفیذیة :ولالباب الأ 

.ستثنائیةالإفي الظروف 
09 .ستثنائیةالإللظروفالقانوني النظام ول:الفصل الأ 
10 .ستثنائیةمفهوم الظروف الإ: ولالمبحث الأ 
10 .ستثنائیةالظروف الإمدلول : ولالمطلب الأ 
10 .ستثنائیةالظروف الإتعریف : ولالفرع الأ 
11 .ستثنائیةالتعریف القضائي للظروف الإأولا: 
15 .ستثنائیةللظروف الإتعریف رجال القانون ثانیا:
17 .ستثنائیةالتعریف القانوني للظروف الإثالثا:

20
القانون ة عن النظریات المتداخلة معها فيستثنائیتمییز نظریة الظروف الإالفرع الثاني:

.العام
20 .ستعجالستثنائیة عن نظریة الإالظروف الإتمییز نظریةأولا:
21 .مبدأ المشروعیةستثنائیة عن یة الظروف الإتمییز نظر ثانیا:
22 .ستثنائیة عن نظریة السلطة التقدیریةتمییز نظریة الظروف الإثالثا: 
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37 .ستثنائیةعلان عن الظروف الإشروط الإول:المطلب الأ 
37 .الظروف غیر العادیةلإقرارالشروط العامة في القانون المقارن ول:الفرع الأ 

41 ف غیر العادیة بین عمومیة النص الظرو لإقرارالشروط الدستوریة الخاصة الفرع الثاني:
.في الجزائرحتمیة التفسیرو الدستوري 

42 .و الحصارأحالة الطوارئ علان عن شروط الإولا:أ
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49 .ستثنائیةعلان عن الحالة الإشروط الإثانیا: 
58 .علان عن حالة الحربشروط الإثا: لثا
66 .ستثنائیةالإالظروف مبررات تطبیق نظریةالمطلب الثاني:
66 .ستثنائیةلنظریة الظروف الإكأساسالضرورةول:الفرع الأ 
68 .نظریة الفراغ القانونيالفرع الثاني:
68 .ستثنائيعن الظرف الإللإعلانكمبرر داریةالواجبات العامة للسلطة الإ:الثالثالفرع 
69 .ستثنائیةحمایة النظام العام في الظروف الإولا:أ
75 .ستثنائیةفي الظروف الإالمرفق العمومي ستمراریةإضمان ثانیا:
77 .ستثنائیة للسلطة التنفیذیة"مجال مفتوح"السلطات الإالثاني:الفصل
77 .ستثنائیة لرئیس الجمهوریةالإالسلطاتول:المبحث الأ 
78 .ستثنائیةالإوامر التشریعیة على سلطة التشریع البرلماني في الحالة الأتأثیر ول:المطلب الأ 
79 .النطاق الموضوعي لسلطة التشریع بأوامرول: الفرع الأ 
81 .الدستور"مجال محظور" من تدخل رئیس الجمهوریةأولا:
85 .ستثنائیةالإفي الحالة الهیمنة الرئاسیة على المجال المخصص للهیئة التشریعیةثانیا:
92 .ستثنائیةالإالتشریعیةللأوامرالطبیعة القانونیة الفرع الثاني:
93 .التشریعیة(المعیار العضوي)للأوامرداریة الطبیعة الإأولا: 
94 .تشریعیة(المعیار الموضوعي)عمالاأوامر التشریعیة اعتبار الأثانیا:
95 .عمال سیادةأالتشریعیة وامر الأثالثا: 
100 .ستثنائیةالإانفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بأوامر في الحالة الثالث:الفرع
100 .ستثنائیةالإوامر التشریعیةصدار الأإتغییب وجود البرلمان في ولا:أ
100 .ستثنائیةالإالتشریعیةوامرنعدام التفویض التشریعي على الأإ-1
102 .ستثنائیةالإوامر التشریعیة غیاب الرقابة البرلمانیة على الأ-2
103 بأوامر.ول من التشریع قصاء الوزیر الأإثانیا: 
105 .بالنیابةختصاص محظور على رئیس الدولةإستثنائیةفي الحالة الإبأوامرالتشریعثالثا:
106 .ستثنائیةالإالحالةشروط التشریع بأوامر في الفرع الرابع:
106 .ستثنائیةالحالة الإسریان عدم تجاوز مدة ولا:أ
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107 .وامر في مجلس الوزراءتخاذ الأإثانیا:
108 .ستثنائیةعمة للتفوق الرئاسي في الظروف الإخرى المدالسلطات الأالمطلب الثاني:
109 .السلطة التنظیمیة المستقلة لرئیس الجمهوریةول:الفرع الأ 
109 .مدلول التنظیمات المستقلةولا:أ
111 ."لرئیس الجمهوریةواسعدستوريختصاص إالمستقل"التنظیمثانیا:
116 .لاحیات رئاسیة غیر محدودة في حالة الحربص:الثانيالفرع
116 .قرار التعبئة العامةإولا:أ
117 .رئیس الجمهوریة العمل بالدستور مدة الحربیقافإثانیا:
118 .نتهاء الحربإلى غایة إالسلطات في شخص رئیس الجمهوریة تركیزثالثا:
119 .ستثنائیةفیلة بضبط الصلاحیات الرئاسیة الإلیات كآغیابالمطلب الثالث:
120 .ستثنائیةالإمحدودیة الرقابة الدستوریة على السلطات الرئاسیةول:الفرع الأ 
121 .ستثنائیةلجمهوریة للمسؤولیة في الظروف الإعدم تحمل رئیس االفرع الثاني:
122 .لرئیس الجمهوریةاللامسؤولیة السیاسیة ولا: أ
124 .المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة " مسؤولیة ذات مفهوم غامض"ثانیا: 
127 .ستثنائیةخرى في الظروف الإداریة الأوسیع سلطات الهیئات الإتالمبحث الثاني:
127 .ستثنائیةول ووزارة الداخلیة في الظروف الإصلاحیات الوزیر الأول:المطلب الأ 
127 .ول للمراسیم التنفیذیةتوقیع الوزیر الأول:الفرع الأ 
130 .ستثنائیةالظروف الإتقیید وزیر الداخلیة للحریات العامة في الثاني:الفرع
143 .ستثنائیةصلاحیات السلطة العسكریة في الظروف الإالفرع الثالث: 
146 .قلیمیةستثنائیة للجماعات الإالصلاحیات الإالمطلب الثاني:
146 .ستثنائیةصلاحیات الوالي في الظروف الإول:الفرع الأ 
148 .ستثنائیةي في الظروف الإصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدالثاني:الفرع

149
وظهور في الظروف الاستثنائیة السلطة القضائیة تضییق صلاحیاتالثاني:الباب

نتقالیةمؤسسات جدیدة في المرحلة الإ 
151 ."صلاحیات محدودة"ستثنائیةات السلطة القضائیة في الظروف الإول: صلاحیالفصل الأ 
151 .داري"نطاق ضیق"قرارات الضبط الإنطاق رقابة القضاء على مشروعیةول:المبحث الأ 
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151 .داريبة القضائیة على تدابیر الضبط الإمحدودیة الرقاول:المطلب الأ 
152 .داريالإالمشروعیة الخارجیة للقرار الرقابة القضائیة على ول:الفرع الأ 
152 .ختصاصالرقابة على ركن الإولا:أ
152 .ستثنائیةختصاص في الظروف الإمصادر الإ-1
153 .ختصاصالمصادر المباشرة لركن الإ- 1-1
156 .ختصاصالمصادر غیر المباشرة لركن الإ- 1-2
161 .ستثنائیةختصاص في الظروف الإتغیر بعض قواعد الإ-2
162 .خرىأختصاص سلطة إجواز تدخل سلطة في - 2-1
162 .ختصاصات جدیدةداري لإممارسة سلطات الضبط الإ- 2-2
164 .داريمارس صلاحیات الضبط الإظهور سلطات جدیدة ت- 2-3
165 .ستثنائیةختصاص في الظروف الإجواز مخالفة قواعد الإ-3
167 والإجراءات.الرقابة على ركن الشكل ثانیا:
167 .داريجراءات في القرار الإالشكل والإتحدید معنى ركن -1
168 .ستثنائیةفي الظروف الإجراءاتمكانیة مخالفة ركن الشكل والإإ-2
171 .داريلى المشروعیة الداخلیة للقرار الإالرقابة القضائیة عالفرع الثاني:
171 .داريائیة على ركن المحل في القرار الإالرقابة القضولا:أ
171 .تعریف ركن المحل-1
172 .ستثنائیةبمخالفة ركن المحل في الظروف الإالترخیص-2
175 .ستثنائیةظروف الإالرقابة القضائیة على ركن الغایة في الثانیا:
175 .تعریف ركن الغایة-1
175 .ستثنائیةحترام ركن الغایة في الظروف الإإضرورة -2
177 .ستثنائیةالظروف الإداري في القضائیة على ركن سبب القرار الإالرقابةثالثا:
177 .داريتعریف السبب كركن في القرار الإ-1
178 .ستثنائیةب في الظروف الإمراحل الرقابة القضائیة على ركن السب-2

186
مام القضاء في الظروف أداري ساس مسؤولیة سلطات الضبط الإأ:الثانيالمطلب

.ستثنائیةالإ
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186 .ستثنائیةساس الخطأ في الظروف الإأدارة على مدى إمكانیة مساءلة الإول:الفرع الأ 
192 .ستثنائیةدارة بدون خطأ في ظل الظروف الإمسؤولیة الإالفرع الثاني:
192 .دارة بدون خطأ بین مؤید ومعارضمسؤولیة الإأولا:
193 .دارة بدون خطأشروط مسؤولیة الإثانیا:

197
عباء العامة في بمبدأ المساواة أمام الأخلالساس الإأدارة على مسؤولیة الإالفرع الثالث:
.ستثنائیةالظروف الإ

200 .ستثنائیةالإفي ظل الظروف حدود صلاحیات القضاءالمبحث الثاني: 

200
عمال السلطة التنفیذیة في الظروف غیر أستبعاد رقابة القضاء على إول:المطلب الأ 

.العادیة
201 .القضائیةعمال السیادة كحد للرقابةأول:الأ الفرع
208 .نشاء لجنة الحفاظ على النظام العام في حالة الحصارإالفرع الثاني:
209 .ستثنائیةإنشاء جهات قضائیة إالفرع الثالث:
218 .ختصاص القضاءإخرى في أتدخل هیئات المطلب الثاني:
218 .محل القضاء العادي في حالة الطوارئتطبیق نظام القضاء العسكريول:الفرع الأ 
219 .التدخل الواسع للسلطة التنفیذیة في الوظیفة القضائیةالثاني:الفرع
219 .تخاذ السلطة التنفیذیة لتدابیر قضائیةإ:أولا
220 .لیة قانونیة تحد من سلطة القضاءآكالعفوثانیا:
222 -دراسة حالة-نتقالیة في الجزائرتنظیم السلطات خلال المرحلة الإ الثاني:ل الفص
222 .1994-1991واقع السلطة في الجزائر من ول:المبحث الأ 
223 .ولىنتقالیة الأسباب المرحلة الإأول:المطلب الأ 
223 .نتخابيلمسار الإتوقیف اول:الفرع الأ 
223 .علان عن حالة الحصارالإولا:أ
226 .علان عن حالة الطوارئالإثانیا:
230 .ممارسة السلطةإشكالیة و المؤسساتيالفراغ الثاني:الفرع
230 .ستقالة رئیس الجمهوریةإعدم دستوریة ولا:أ
234 .المجلس الشعبي الوطنيحلثانیا:
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235 .لى سلطة تأسیسیةإستشاریةإمن من هیئة لى للأعالمجلس الأالثاني: المطلب
236 .زمةمن وقت الأعلى للأتنظیم المجلس الأ:ولالفرع الأ 
237 .زمةمن وقت الأعلى للأصلاحیات المجلس الأتحول :الفرع الثاني
239 .في المرحلة الانتقالیة الاولىنشاء مؤسسات فعلیة جدیدة لممارسة السلطةإالمطلب الثالث: 
239 .زمة الدستوریةعلى للدولة كسلطة فعلیة للخروج من الأالمجلس الأ: ولالفرع الأ 
248 .الوطني ومهامهستشاري تنظیم المجلس الإ: الفرع الثاني
256 .قلیمیة في حالة الطوارئتنظیم الجماعات الإالثالث: الفرع
256 .تنظیم البلدیة وتحدید صلاحیاتهاولا: أ
257 .تنظیم المندوبیات التنفیذیة-1
259 .صلاحیات المندوبیات التنفیذیة-2
260 .تنظیم الولایة وتحدید صلاحیاتهاثانیا: 
260 .الولائیةتنظیم المندوبیات -1
260 .صلاحیات المندوبیات الولائیة-2
261 .)1996إلى 1994(من نتقالیة الثانیةفاق الوطني والمرحلة الإأرضیة الو المبحث الثاني: 
261 .نتقالیة الثانیةساسیات حول المرحلة الإأول: المطلب الأ 
261 .نتقالیة الثانیةهداف المرحلة الإأول: الفرع الأ 
266 .رضیة الوفاق الوطنيالطبیعة القانونیة لأفرع الثاني: ال
268 .رضیة الوفاق الوطنيتنظیم السلطات طبقا لأالمطلب الثاني: 
269 .رئاسة الدولةول: الفرع الأ 
269 .من في تعیین رئیس الدولةعلى للأتدخل المجلس الأولا:أ
271 .صلاحیات رئیس الدولةثانیا: 
273 .تنظیم الحكومةالفرع الثاني: 
273 .نتقالي للحكومةالبرنامج الإولا: أ
274 .رئیس الحكومةثانیا: 
275 .نتقالي مهام السلطة التشریعیةتولي المجلس الوطني الإع الثالث: الفر 
275 .نتقاليتنظیم المجلس الوطني الإولا: أ
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284 .نتقاليصلاحیات المجلس الوطني الإثانیا: 
290 .الخاتمة
294 .قائمة المصادر والمراجع
319 .الفهرس


	page de garde juste.pdf (p.1)
	دكتورتي.pdf (p.2-320)
	فهرس المحتويات.pdf (p.321-327)

